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نقديم Ossetians‏ 
المشاركون SR A A SA‏ 
الفصل الأول Po ea OE ORE Se oD aE EE ol EE o O DDE GE aD ERE ea E‏ 
مقدمة LASS Saves Sab SEES abe‏ 
مساهمات الکتاب TEES SR ARAS aa‏ 
الفصل الثاني أوضاع التفكير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العالم الإسلامي من منظور ليبرالي كلاسيكي ...23 
هل يمكن فصل الدين الإسلامي عن السياسة؟ IO 1 O O O SO‏ 
الوضع الحالي للتفكير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلدان الإسلاميّة EE‏ 
ما هي كبرى الأخطاء الرئيسيّة التي يعاني منها الفكر الإسلامي في الوقت الراهن؟ وكيف يمكن تصحيحها؟ BESS‏ 
التجرية التركية SO OOO Ra aaa RS eae‏ 
الخلاصة SVs e SD REE EE AER‏ 
الفصل الثالث A0 OS E SE E OS‏ 
العقل في مواجهة النقل. والإرادة الحرّة في مواجهة الجبريّة. والتأويل في مواجهة التفسير الحرفي: الأسس الفكرية 
للمشهد السلبيّ في العالم الإسلامي AOR maaan‏ 
مقدمة Ae SAA LS AES SR LSA ASAS DSS ASAR AS EA ESA‏ 
المشهد البائس لاعالم الإسلامي: تجاور الفقر والغنى! ASE Eas‏ 
الأسباب السياسيّة والفكريّة للأداء المتدني في البلدان الإسلاميّة EY‏ 
أولا. السبب التاريخي-السياسي: الفزو المفولي ESASA Se‏ 
انيا السبب الفلسفي-الفكري ME A A O‏ 
المدارس الفكرية الرئي ئيسية في العالم الإيسلامي ASS ER ASL ARR SAAS ARS ASA‏ 
1. السلفتة (الدوغمائتة) AIRE RRR REDRESS SRS EEA REDD SRE ERS REDRESS RAA‏ 
2. الكلامتة (العقلانتة) EEE‏ 
3.الصوفتة 0 
4. الفلالسفة SOs taa een alata ate agalactiae‏ 
العقل في مواجهة النقل. والإرادة الحرَّة في مواجهة الجبريّة. والتأويل في مواجهة التفسير الحرفي BI A.‏ 
1. مدريسة حرية الإرادة BL EL O O‏ 
2. مدرىسة التوحيد والعدل (المعتزلة) SANs Raha‏ 
مدريسة العقل (أهل الرأي) DINA aA AA ARAS AA RRA ARAS ASAR RAREST ERR‏ 
مدرسة أهل الحديث (التراث) A AR DLO TIR TS‏ 
النزاعات الفكريّة ذات الأصل والمضمون السياسيّ BBR AEN NDS ADO‏ 
القدر مقابل حرية الإرارة SG a O N O‏ 
هل يمكن للإيمان أن يكون عرضة للزيادة واللقصان؟ SO tia a ORR‏ 
هل القرآن مخلوق؟ DZS Da ASAS AR DAR‏ 
الأساس الاجتماعي الأقافي للمواجهة.. العرب مقابل العجم BT SASS‏ 
الخلاصة: العواقب المدمرة للنزاع بين العقل والتراث O N I N NS SS‏ 
الفصل الرابع BIN ST E E O N‏ 
الرعاية الاجتماعية بعيدًا عن الدولة.. الرعاية الاجتماعية القائمة على المجتمع (الإحسان) OLD O‏ 
المقدمة O2 aa SE aa RASS ARADA a‏ 
الأفراد الفاعلون والرأسمال الإحساني OIE OR NE E SS‏ 
المجتمع الخيري كبديل للدولة في تقديم الرعاية الاجتماعيّة OFS AA RASS RAR RRR ASR N AERA‏ 
الرعاية الاجتماعية من خلال الوقف 6O. LS AT SR SS A SS‏ 
تأميم المجتمع: هل يمكن إعادة الحياة لمؤىسسة الوقف؟ OZER‏ 
دولة الحد الأدنى الفقالة Oa TASS RESA REARDAN‏ 


FOR esase Resa Aas Rese aR aa RSA الخلاصة‎ 
TS EES REARS ARES الفصل الخامس‎ 
TS SASS DAR REA ARADA aS الفرد. وحرَيّة الاختيار‎ 
ST 7 0T 0 TO 0 O والتسامح في القرآن الكريم‎ 
ZO SES SEAS S RE SS O S ERSS S E S A S A E SR E الفرد في القرآن‎ 
OSIRIS RI RTS SRT حرَيّة الفرد في التصرّف والاختيار في القرآن الكريم‎ 
BSA A SS SSS لا إكراه‎ 
BD A N N O N N المضامين‎ 
BI TADA ASA TADS ASA TA SSAA Aa السلَّة النبويّة‎ 
SAS SERE RORR S aa aSa e e الإسلام والدولة‎ 
BO التسامح والوضع الحالي للمجتمعات الإسلاميّة‎ 
BS SO E SA E DE O O الردة‎ 
O E E EOE الخلاصة‎ 
CL EEE القفصل السادىس‎ 
n OE E الحرَيَّة الاقتصاديّة.. السبيل إلى تحرير المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎ 
OB (المرأة في التنمية) مقابل (الجندر والتنمية).. مضامين لعملية صناعة السياسات في العالم العربي‎ 
E A المشاركة الاقتصاديّة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎ 
TOA السياسات المتوافقة مع السوق وإمكانيّاتها في تعزيز وضع المرأة في العالم العربي‎ 
TOA Sa السياسات الحسشّاسة للجندر والمتوافقة مع اقتصاد السوق: طريق التقدم‎ 
OB ee e aa المشاركة الاقتصاديَة للمرأة في الإسلام‎ 
TOZ eens aoe See A a oe E E AERA RSA الخلاصة‎ 
LORS SSAA RAR RSA الفصل السابع‎ 
IO aaa aaa الجهاد والتفيير السياسي‎ 
DIOL OS SAAS SAS SASS من منظور المصادر القرآنيّة‎ 
TOSSA Sead الحقبة الاستعماريّة وما تلاها‎ 
TTI eee السلام واللاعنف وصعوبة التغيير الحقيقي‎ 
TIA SA AA AS AS A SA الجهاد من أجل التفيير‎ 
E OO A النزاعات في العالم الإسلامي‎ 
DI IA 7 A A O القرآن الكريم وسبيل السلام‎ 
TITERS الخلاصة‎ 
120e ODO TO SS الفصل الثامن‎ 
120 ss.ssssssssesseseseeeseeee:mھ|رلا الإسلام والسياسة في الوقت‎ 
120 E O أسباب صعود النزعة الجهاديّة‎ 
AD SS RA SARA SSR RA E AES SER RA AS AAS ES A RS ES ER RS RA المشكلة‎ 
PDE SS E التجارب السياسيّة التي مر بها النبي محمد وأصحابه‎ 
TDA ESSA خصائص نموذج الدولة في فجر الإسلام‎ 
MEAS NIRS IRIAN RS E السياسة كجزء من الشريعة‎ 
DO SE OR SR الاستعمار و نشأة الحركات الإسلاميّة الحديثة‎ 
BC AAS AACS LAS E من الوحدويّة الإسلاميّة إلى الجهاديّة‎ 
2 E O N O جذورالنزعة الجهادتّة ونشوؤها‎ 

ASAS SN SRN SN رۆاد فكرة (الجهادتة)‎ 

OE SSAA ESER العيش وفقًا لأحكام الإسلام في مجتمع حر‎ 
LIISA e e e e EDS الفصل التاسع‎ 


الإسلام واقتصاد السوق الحر.. هل يتوافقان؟ SERS OE Oa‏ 13 
عدم التوافق بين أسس الإسلام واقتصاد السوق الحر TAOS oe esterase ae‏ 
1. حرَيّة الخيار وحافزالربع TAOS ASSASSIN SRS‏ 

IAF N E O TG التعاقد وحك م القانون‎ .2 

ASAR SSS SSIS SESSIONS المنافسة‎ .3 

أسباب الابتهاد عن التقاليد الإسلاميّة الملائمة لاقتصاد السوق TAOS EAE EAA‏ 

1. التفسيرالخاطى للتعاليم السلا مية الأصيلة TAOS aE as‏ 

TAR AAR SRA ARRAS SRS الاستعمار والاشتراكية‎ .2 

o PO O O EPO OR التحري رالزائف للاقتصاد‎ .3 

ISL TAA TARE TASES REISS STA RE TAA TAR AAS الخلاصة‎ 
E E E E OE O EE الفصل العاشر.‎ 
THI التمويل الإسلامي.. بين الواقع والنظريّات‎ 
TALS SDSS SD ASA AeA مقذمة‎ 
195 ANAS A LSS A RR التمويل الإسلامي: نظرة عامة‎ 
LSE AS OS RAS AS RAS A أصل التمويل الإسلامي في الشريعة الإسلاميّة‎ 
TSB RE SRS Eales النموذج المثالي للتمويل الإسلامي‎ 
TOONS AA الواقع يفرض نفسه على النموذج المثالي‎ 
TOA Se SAS RS إعادة التمويل الإسلامي إلى مساره الصحيح‎ 
TOS Ree eA RAE SA aa الخلاصة‎ 


محمد أبو الأحرار رامزبور 
٠‏ محاضر سابق في جامعة كابل. 


٠‏ المنسق العام لمنظمة الدراسات الاقتصادية والقانونية الأفغانية 
.(AELSO)‏ 


على امتداد تاريخ البشر حاول زعماء دينتّون. وفلاسفة. وعلماعء. وأكاديميّون. 
وقيادات مجتمعيّْة. وحتى أناس عاديّون. أن يصنعوا عالمًا أفضل يتمكن فيه البشر من 
التطؤر والازدهار: وسلك هؤلاء لتحقيق مسعاهم سبلًا شتى من خلال الدين 
والفلسفة والقانون والعادات والتقاليد وغير ذلك. ولذلك فان الوقاية من الاستبداد 
والتوتاليتاريّة والظلم وانتهاك الحقوق الفرديّة الأصيلة كانت في كثير من الأحيان من 
الأولويّات التي عملت من أجلها الأديان ونادى بها معظم الفلاسفة. 

وإذا استقصينا تاريخ المجتمعات الإسلاميّة فسنجد أن (الشريعة) شكلت 
الإطار الرئيسي للحياة الاجتماعيّة الاقتصاديّة. بل حتى السياسيّة. للشعوب الإيسلاميّة. 
وخلال العصر الذهبي للإيسلام (1200-800م) كانت الشريعة تبدو متوافقة باستمرار مع 
المجتمع الحر وهي حقيقة تشير إليها تجربة المجتمعات الإسلاميّة في ذلك الوقت:؛ 
فظهور مناخ فكري تعددي. ونمو عدَة مدارس فكريّة في المجتمعات الإسلاميّة (في 
مجالي الفقه وعلم الكلام). والإنجازات العلميّة في مجالات الكيمياء والطب والزراعة 
والموسيقى والشعر والفلسفة والفلك. جنبًا إلى جنب مع تطورالتجارة. هي أمور 
تحفقت بالتزامن مع قيام المسلمين بالتبادل الح مع المجتمعات غير المسلمة. ولقد 
شهدت تلك المدة إقامة مشروعات استتماريّة حظيت باحترام ودعم واسعين بفضل 
الأرضيَّة المتينة التي عززت حقوق الملكيّة وحمتها على ضوء التبادل الاقتصادي بين 
المسلمين والمجتمعات الأخرى ذات التقاليد القديمة. 

لقد اعترفت المبادئ القانونيّة والقضَائَيّة للإسلام بحرْيّة الفرد وحقوقه (بالتوازي 
مع تأكيدها على واجباته) في مجتمع وفر أرضيَّة مناسبة لظهور قضاء مستقل والدفاع 
عن الحقوق الفرديّة من خلال المحاكم. ولقد أكد الإسلام على حرْيّة التنقل. ولم يعترف. 
من الناحيّة المبدئيّة. بأبّة حدود بين المجتمعات الإسلاميّة؛ وهذه المميّزات كانت صفة 
مشتركة بين الإسلام وبين الأديان والمنظومات القضَائيّة التقدميّة الأخرى في العالم 
ولم يقتصر تأثيرها على المسلمين وحسب. إذ كان الترويج للتجارة والاستثمار يشمل 
غير المسلمين أيضا. 


يشكل المسلمون اليوم قسمًا كبيرًا من بني البشر إذ تصل نسبتهم إلى (%23) 
من سكان الكرة الأرضيّة التي تحتوي (54) بلدا مسلمًا. وهنالك اليوم حاجة ماشة في 
هذه البلدان للازدهار وتحسين المستوى المعيشي. ولن تَلبّى هذه الحاجة إلا إذا فكّر 
المسلمون واستلهموا الدروس مما شهده عصرهم الذهبي عندما كانت الحرْيُْة 
والتعايش تخيمان على المجتمعات فانبثق عنهما مناخ فكري تعددي. 

إن هذا الكتاب الشامل يمتل مبادرة ممتازة. فريدة. وثمينة يستفيد منها 
المتقفون. وناشطوا المجتمع المدني (بمن فيهم طلبة الجامعات). والصحافيون 
والقزاء العاديون الذي يرغبون بفهم العناصر الرئيسيْة للمجتمع الح ومدى توافق هذه 
العناصر مع فكر الإسلام وتقاليده. وأنا على ثقة بأن هذا الكتاب سيكون ذا نفع كبير 
لمن يدعون إلى الحرْيّة في البلدان التي لا تحظى فيها هذه المبادئ بالقدر الكافي من 
الفهم. وأود أن أوجه دعوة خاصة للقارئ المسلم بأن يقرا هذا الكتاب بدقة كي يتمكن 
من تطوير معرفته بالمبادئ الإسلاميّة. مما يقوده إلى فهم أوضح للانسجام القائم 
بين قيم المجتمع الح والشريعة الإسلاميّة. 

وعلاوة على ذلك. فإن هذا الكتاب ينفع غير المسلمين ممن يرغبون بفهم غنى 
الفكر الإسلامي. لا سيّما إذا أخذنا بالحسبان عدد المسلمين الذين يقطنون البلدان 
الفربيّة ويُنظر إليهم أحياتا كخطر يهد غيرهم. ولا بذ أن هذا الكتاب جاء في حقبة 
مصيريّة من تاريخ العالم. ولذلك فإنه إذا حظي بالفهم والترويج المناسبين فسيتمكن 
من المساعدة على استعادة عالم يوفر البيئة المناسبة لتطور البشر وازدهارهم. 

کابل. أففانستان 


أبريل 2016 


التحرير 
نوح الهرموزي 


٠‏ يحمل شهادة بكالوريوس في دراسات الأعمال. وشهادة الماجستير في 
لاقتصاد. 


٠١‏ حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (بول سيزان) 
الفرنسية. وكانت أطروحته بعنوان (المعتقدات والمؤشسات والحرائك 
الاقتصادية: حالة الدول العربية الإىسلامية). 


٠‏ رئيس تحرير موقع (منبر الحرَيّة) الإلكتروني. وهو موقع باللفة العربية 
للدرانسات وlلlaiيlلاتGٽ‏ )gٽminbaralhurriyya.or(.‏ 


٠‏ أستاذ في جامعة ابن طفيل (القنيطرة. المغرب). 
٠‏ يشغل منذ العام (2012) منصب رئيس المركز العلمي العربي للأبحاث 
والدراسات الإنسانية. أول مركز للأبحاث الاستراتيجية يتبتّى أفكار 
الديمقراطية الليبراليْة في المغرب (9١٥.١ءء-طه٣ه).‏ 

ليندا ويتىستون 
٠‏ رئيسة شبكة من أجل مجتمع حر. 
٠‏ عضوة في مجلس إدارة شبكة أطلس. ومعهد الشؤون الاقتصاديّة. 
وجمعيْة مونت بيليرين. وشبكة إسطنبول للحريّة. 


٠‏ تعمل مع العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجيّة حول العالم للترويج 
لاقتصاد السوق. ويتركّز عملها بشكل خاص على الدول الإسلاميّة. 


الفصل الأول: مقدمة 

كانيا برادة 
٠‏ مساعدة أبحاث فى المركز العلمى العربى للأبحاث والدراسات الإنسانية 
(مركز للأبحاث الاستراتيجية في المفرب). ‏ 
٠‏ عملت قبل ذلك في وكالات تصنيف وشركات استشارية في فرنسا. 
٠‏ تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (المعهد العالي لإدارة الأعمال 
في غرونوبل). 


٠‏ تعمل حاليًا على تحصيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد. 
نوح الهرموزي 
٠‏ سبق التعريف به أعلاه. 
الفصل الثاني: أوضاع التفكير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
في العالم الإسلامي من منظور ليبرالي كلاسيكي 
تيلا يايلا 


° تاذ النظط ية الاج ( ية والاقة ادټة في جا 5 الخليد )1 لز ل. 
ترکیا). 


٠‏ مؤنتىس (جمعيّة الفكر الليبرالي). أل حركة فكريّة في العالم الإسلامي 
تنادي بمبادئ الفكر الليبرالي الكلاسيكي. 


٠‏ كبير كتّاب الأعمدة في صحيفة (يني يوزيل) اليوميّة. 
بيجان شاهين 
٠‏ أستاذ مشارك للعلوم السياسية في جامعة حجة تبة (أنقرة. تركيا). 


٠١‏ حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ماريلاند في كوليج بارك (الولايات 
المتحدة الأمريكية) في العام (2003). 


٠‏ رئيس (جمهية أبحاث الحرْيّة). وهي مركز للأبحاث الاستراتيجية ينادي بمبادئ 
الفكر الليبرالي الكلاسيكي. 
الفصل الثالث: العقل في مواجهة النقل. والإرادة الحرّة في مواجهة 
الجبرية. والتأويل في مواجهة التفسير الحرفي: الأسس الفكريّة 
للمشهد السلبن في العالم الإسلامي 
مصطفی آجار 
٠‏ أستاذ علم الاقتصاد في جامعة نجم الدين اربكان (قونية. تركيا). 
٠‏ حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الشرق الأوسط التقنيّة (أنقرة. 


ترکيا) في العام (1986). ثم حصل على شهادة الماجىستير في العام (1996) 
والدكتوراه في العام (2000). وكلاهما في علم الاقتصاد. من جامعة بوردو. 


۰ شفل منصب العميد ورئيس كرسي الاقتصاد في جامعة كيريكالي. 


٠‏ شفغل منصب المدير في جامعة آقسراي. 


«له العديد من الكتابات في الشأنين الوطني والدولي على صفحات المجلات 
الأكاديميّة المحكّمة. بالإضافة إلى تأليفه (14) كتابًا. وترجمته (12) كتابًا آخر 
وكتابته (37) فصلًا في كتب محزرة. 


الفصل الرابع: الرعاية الاجتماعية بعيدا عن الدولة.. الرعاية 
الاجتماعية القائمة على المجتمع (الإحسان) 
مازلي مالك 

٠‏ بكالوريوس في الفقه وأصوله. جامعة آل البيت (الأردن). 

٠‏ ماجستير في الفقه وأصوله. جامعة مالايا. 

٠‏ دكتوراه في العلوم السياسيّة. جامعة دورهام. 


٭ يعمل حالشًا أستاذا مساعذا في كليّة العلوم الإسلاميّة والإنسانيّة. الجامعة 
الإسلاميّة العالميّة (كوالالمبور ماليزيا). 


الفصل الخامس: الفرد. وحرَيّة الاختيار والتسامح في القرآن الكريم 
أزهر أسلم 
٠‏ عضو مؤشس لشبكة إسطنبول للحريّة. 
٠‏ المدير التنفيذي لمؤىتىسة (رؤية 21). وهي منظمة غير حكوميَّة في باكستان. 
كما يشغل في المنظمة منصب مدير برنامج (محو الأُمَيّة السريع) الذي يهدف 
إلى محو الأْمَيْة في باكستان. 
٠‏ له كتابات في الشؤون الإسلاميّة. وقد نشر معهد الشؤون الاقتصاديّة (۱۴۸) 
بعضا من كتاباته. 
الفصل السادس: الحرَيّة الاقتصادية.. السبيل الى تحرير المرأة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
سعهاد عدنان 
٠‏ حاصلة على منحة فولبرايت. 


٠‏ ماجستير في السياسة العموميّة مع التركيز على الدراسات المتعلقة بالمرأة؛ 
جامعة جورج واشنطن. 
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٠‏ عضو مؤشس فاعل في المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانيّة 
(مركز للأبحاث الاستراتيجيْة ينادي بأفكار الليبراليّة الكلاسيكيّة ويتّخذ من المغرب مقر 
له). 


٠‏ عضو الهيئة الإدارية لشبكة إسطنبول للحرَيّة (تتمتل مهقّة الشبكة في 
استکشاف مبادئ وقيم المجتمع الحر ضمن العالم الإسلامي). 


٠‏ عملت لسبع سنوات في قطاع التطوير مع عدد من المنظمات غير الحكومية. 
وذلك في مجال تنسيق المشروعات الهادفة لتقوية المرأة ضمن الشرائح 1 لسكانيّة 
الفصل السابع: الجهاد والتفيير السياسي من منظور المصادر 
القرآنية 
محمد عبدالمقتدر خان 

٠‏ أستاذ مشارك في كلية العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة. جامعة ديلاوير. 


٠‏ شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية والفلسفة السيانسية والفكر السيانسي 
الإسلامي. جامعة جورج تاون (2000). 


٠‏ أشس برنامج الدراسات الإسلاميّة في جامعة ديلاوير وشغل منصب أؤل 
مدير له (2010-2007). 


٠‏ زميل في معهد التفاهم والسياسة الاجتماعيّة. 
٠‏ زميل أقدم غير مقيم في معهد بروكينز (2008-2003). 
٠‏ زميل في مركز الوليد. جامعة جورج تاون (2007-2006). 


٠‏ شفغل مناصب (الرئيس. ونائب الرئيس. والأمين العام) في الجمعية الإسلاميّة 
لعلماء الاجتماع. 


الفصل التامن: الإنسلام والسياسة في الوقت الراهن: أسباب 
صعود النزعة الجهادية 
حسن یوجیل باشدیمیر 

٠‏ أستاذ مشارك في الفلسفة الإسلاميّة. جامعة يلدريم (أنقرة. تركيا). 
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٠‏ عضو مجلس إدارة جمعية التفكير الليبرالي )۸1١(‏ في تركيا. كما يشغفغل في 
الجمعبّة منصب رئيس تحرير منشورات ليبرتيه (ك٥0ااهicاPub‏ مtاibeا)‏ الصادرة عنهاء 
وينشق نشاطات (مركز دراسات الدين والحرَيّة) التابع لها. 


٠‏ ألّف من الكتب: الأسس الأخلاقيّة لليبراليّْة (2009): مشكلة تعريف مصطلح 
المعرفة في الإبستيمولوجيا المعاصرة (2010). كما حزر كتابًا بعنوان: الحرَّة الدينيّة 
واللائكيّة في تركيا (2011). 


٠‏ ترقز اهتماماته البحثيّة على الفكر السياسي الإسلامي. وحرَيّة الدين. والصلات 
بين الأخلاق والىسياىسة. والإبستيمولوجيا المعاصرة. 


الفصل التاسع: الإسلام واقتصاد السوق الحر.. هل يتوافقان؟ 
هشام الموساوي 
٠‏ دكتوراه في علم الاقتصاد (2008). جامعة بول سيزان (ايكس مرسيليا الثالثة). 


٠‏ أستاذ مساعد في علم الاقتصاد (منذ 2009). جامعة السلطان مولاي تسليمان. 
المغرب. 


٠‏ انضمٌ في العام (2008) إلى مؤشسة أطلس للبحوث الاقتصاديّة. حيث يعمل 
رئیشا لتحرير الموقع الإلکتروني (۳٥e.cں ۲۵۸۴٣۹‏ طiا).‏ وهو مشر وع ناطق بالفرنسيّة 
مكّس للدفاع عن أفكار الحرَيّة في القارّة الإفريقيّة. 
الفصل العانثر: التمويل الإسلامي.. بين الواقع والنظريات 
يوسف معوشي 

أستاذ مساعد في الاقتصاد. كلية الإدارة والإقتصاد. جامعة قطر. 

٠‏ مدير معهد الدراسات الاقتصادية (أوروبا). 

٠‏ دكتوراه في علم الاقتصاد. جامعة آیکس مرسيليا (فرنسا). 

٠‏ عمل في التدريس وكزميل بحني في جامعة آيكس مرسيليا (فرنسا). 


٠١‏ عمل محاضرا منتظمًا لمادة (التمويل الإسلامي ضمن التعاون القانوني 
والتجاري) مع برنامج العالم العربي في كَلْيّة القانون في جامعة آیکس مرسیلیا. 


٠‏ عمل محاضرًا منتظمًا في علم الاقتصاد في كَلْيّة کیج لإدارة الأعمال. 
٠عمل‏ مساعدا بحشًا في مشروع re. r9)‏ ibاnMondeلU)‏ الفرانكوفوني التابع 
1 “ ر û‏ ا 1 
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٠‏ الآراء الواردة في هذا الكتاب. كما هو حال كل منشورات معهد الشؤون 
الاقتصادية (۴۸|). تعبر عن وجهة نظر الكاتب وحسب. ولا تعبر عن وجهة نظر المعهد 
(إذ لا يمتلك المعهد وجهة نظر مشتركة). كما لا تعبر عن وجهات نظر أعضاء مجلس 
الإدارة. أو مجلس الاىستشارات الأكاديمية. أو كبار الموظطفين. 

٠‏ في ما خلا بعض الاىستثناءات. كالمحاضرات المنشورة. فإن منشورات معهد 
الشؤون الاقتصادية (۱۴۸) تخضع للتحكيم الأكاديمي السري. وذلك على يد اثنين على 
الأقل من الأكاديميين أو الباحثين المتخصصين بالمجالات التي تتناولها المنشورات. 

٠‏ تق إعداد بعض فصول الكتاب اعتمادًا على أبحاث غرضت في المؤتمرات 
السنويّة التي تعقدها شبكة إسطنبول للحرْيْة. وهي مؤسسة حملت على عاتقها 
مهمة استكشاف مبادئ وقيم المجتمع الحر والترويج لها في العالم الإسلامي 
.(istanbulnetwork.org)‏ 
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الفصل الأول 


0مهغد0مك 


(كاتيا برادة - نوح الهرموزي) 


في أيلول من العام (2014). وفي أحد مساجد مدينة الموصل العراقية. أعلن 
زعيم تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش) نفسه خليفة وأميرًا 
للمؤمنين. وبعد هذا الإعلان أصبحت مصطلحات (الخليفة) و(الخلافة) و(الشريعة) 
تحظى بتدقيق مكف في منابر الإعلام الفربي؛ وعلى الرغم من أن هذه المصطلحات 
تبدو غريبة على أذن المتلقي الغربي وقد توح له أحيانًا بمعاني الرعب والعنف. فإنها 
ليست غريبة في العالم الإسلامي. بل إنها استعملت في الأصل لوصف السلطات 
الأولى التي حكمت الدول الإسلاميّة الثيوقراطية في الماضي. وإذا درسنا مصطلح 
(الخليفة) على ضوء علمي اللاهوت والتاريخ فسنجد أنه يعني: قائد المؤمنين في أية 
دولة إسلاميّة (أو: خلافة) تَفوّض إليه مسؤولية فرض تطبيق الشريعة. أما الشريعة 
فإنها عرف على العموم بأنها منظومة قانونية تحدد واجبات المسلم من المهد إلى 
اللحد. وهي تستمد أحكامها من: القرآن. وسنَّة النبي. والقياس. والإجماع. 


إن فهم الشريعة وتطبيقها يحتلٌ موقع القلب من كل جدل بالغ الأهمية في 
العالم الإسلامي. حيث ينقسم المتجادلون إلى قسمين متقابلين: المحافظيّون 
والفقهاء من جهة. والإصلاحيّون من الجهة الأخرى. ويميل الفقهاء المحافظيّون الى 
النظر إلى الشريعة باعتبارها مجموعة ثابتة من الأحكام الإلهية التي تتخطى حواجز 
الزمان والمكان. ومن الجدير بالذكر هنا أن تأييد الفقهاء المحافظبين للتمىشك 
بالشريعة لا يمنع معارضتهم. بشكل عام لاستخدام العنف في تحقيق هذا الهدف. 
بينما تؤْيّد الجماعات الجهاديّة استخدام القوة والعنف في تأسيس خلافة تطبّق 
الشريعة بصرامة. وعلى الجانب الآخر يرى الإصلاحيّون أن أحكام الشريعة يجب أن 
ترتبط بمقتضيات الزمان والمكان. وبناءً على هذه الرؤية فإن الأحكام المطلّقة 
والقواعد الأبديّة تَعتّبر من الأمور التي تخرج عن نطاق العقل. كما إن الإصلاحيّين يرون 
بأن الشريعة. بهيئتها المعروفة لنا. ليست أمرًا إلهيًّا وأنها ليست سوى فهم 
للمصادر الإسلاميّة التي خظتها أقلام فقهاء الماضي مع الأخذ بالحسبان الطبيعة 
التاريخية المحددة للزمان والمكان. وعلى الرغم من أن معظم الإصلاحيّين يعتقدون بأن 
الأحكام لا يمكن لها أن تكون أبديّة. فإنهم يشددون على أن القيم والأعراف الأخلاقية 
يمكنها أن تتصف بالأبديّة. ولذلك فإنهم يدعون إلى صياغة فهم للشريعة ينطلق من 
منظور الفضيلة. لا من منظور قانوني. 

وإذا أردنا أن نراعي قدرًا أكبر من الدقة. فلا بذ من أن نشير إلى أن الحركة 
الإصلاحيّة في العالم الإسلامي لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجموعة متماسكة. وأن 
هنالك تفاوتًا في الرأي والفهم بين ما يكتبه الكتّاب الإصلاحيّون المتعذدون؛ بل يمكن 
القول بأن الحركات الإصلاحيّة لا تزال عاجزة عن تشكيل ظاهرة جديدة في المسار العام 
للفكر الإسلامي. وفي صدارة الإصلاحيّين يأتي ابن رشد. الفقيه والفيلسوف الأندلسي 
الذي عاش في القرن الثاني عشر. فهو من أوائل الشخصيات الإسلاميّة التي عملت 
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على إصلاح الفهم الديني المهيمن في عصره. ولا شك في أهمية الاطلاع على سيرة 
هذا العالم الذي وصفه القديس توما الأكويني ب(المعلّق) بسبب تهليقاته المسهبة 
على كتابات أرسطو. فهو من الأسماء التي تلعب دورا حاسمًا في فهم المعركة 
الفكرية التي وقعت بين المحافظيين والإصلاحيّين في العالم الإسلامي. لقد وقف ابن 
رشد موقف المعارضة الكاملة للآراء المهيمنة في عصره. ففضل العقل والفلسفة. 
وكان يرى أن الحقائق يجب التوضُل إليها عن طريق التحليل العقلاني. وعلى الرغم من 
أنه قبل فكرة (الوحي) حاول المناغمة بين الدين والفلسفة دون إلغفاء فوارقهما. بل إنه 
كان يعتقد بأن القرآن يحتوي على الحقيقة العليا على الرغم من تأكيده على عدم التقيّد 
بالمعنى الحرفي لكلماته. 


إن الصراع الذي خاضه ابن رشد في سبيل الفلسفة والعقل تواصل حتى يومنا 
هذا على يد العديد من المفكرين المسلمين الذين تولوا. كل في عصره. البحث في 
القضايا الملحة: وعلى سبيل المثال: كان الهم الرئيسي لكتابات المفكر المصري رفاعة 
الطهطاوي في القرن التاسع عشر منصًا على المصالحة بين الحضارتين الإسلاميّة 
والمسيحية. حيث أكد على الحاجة لقبول التفييرات المتأضلة في المجتمعات الحديثة:؛ 
ولقد كان لكتابات الطهطاوي أثر مهم على حركة الحداثة الإسلاميّة. وبشكل أكثر 
تحدیدا: على المفكر المصري محمد عبده. المعروف كمصلح إسلامي واسع التأثير 
شذد على أن الإسلام يشجع أتباعه على ترك التفسيرات التي جاء بها السلف وقدامى 
الفتقهاعء. والانخراط عوضا عن ذلك في سعي فكري فغال يجاري الطبيعة المتغيّرة 
للزمن. 

ولقد أدى اختلاف العصور وتفاوت التحديات إلى ولادة جيل جديد من الإصلاحبّين 
المسلمين في القرنين العشرين والحادي والعشرين. واستطاع هذا الجيل أن 
يستخدم أطر العلوم الاجتماعيّة الحديثة في تحليل وتحدذي العقائد الدينيّة المتحخرة؛ 
ومن يمل هذا الجيل الجديد بجدارة: المفكر الإيراني عبدالكريم سروش الذي ورد 
اسمه في نسخة العام (2005) من القائمة التي تصدرها مجلة (تايم) الأمريكية 
للشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في العالم. وتستند كتابات سروش إلى التمييز الواضح 
بين "الدين" و"فهمنا للدين“ وبين الجانب 'الأصيل" و"الطارئ" في الدين. ويعتبّر سروش 
من الناشطين في تأييد الحرَيّة الدينية وفقا للفهم الذي لا يرى حرجًا في قدرة المرء على 
قبول الدين أو رفضه. وهي مسألة لا تزال تثير الكثير من الجدل في أرجاء العالم 
الإسلامي. 


وبالتناغم مع مسعى الإصلاحيّين نجد مسعى آخر لناشطي المجتمع المدني في 
العالم الإسلامي. حيث انخرط هؤلاء في جهود جذية للانتقال من الأطر النظرية للإصلاح 
إلى تفييرات اجتماعيّة واقتصاديّة أكثر مساسًا بالواقع العملي. ومن المسائل التي 
کانت ولا تزال تشکكّل هاجشا كبيرًا لناشطي | لمجتمع المدني في البلدان ذات الأغلبية 
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المسلمة: حقوق المرأة؛ إذ لا شك في أن التفسير المحافظي للإسلام جنبًا إلى جنب 
مع البنى والذهنيّات القبائلية. قد كان لها أثر سلبي على موقع المرأة في المجتمع. وما 
زال المفكّرون والمتقفون وناشطو المجتمع المدني في كافة أرجاء العالم الإسلامي 
يدعون إلى تفسير أكثر ليبراليّْة للدين يسمح للمرأة بلعب أدوار أكثر فاعليِّة في 
المجالات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. ولا ريب في أن المحامية الإيرانية 
الحاصلة على جائزة نوبل. شيرين عبادي. مثال رئيسي في حركة الكفاح من أجل حقوق 
المرأة في بلدها والعالم الإسلامي ككل. إذ تشدد عبادي على أن الدين ليس هو من 
يعيق المرأة. وإنما هي الأحكام الانتقائيّة التي يصدرها من يرغب بحبس المرأة بين 
جدران المنزل. 


وبالإضافة للإصلاحات ذات الطبيعة اللاهوتَيّة المحضة والتفييرات المقتصرة 
على المجتمع. فإن الدعوة للحرَيّة الاقتصاديّة في البلدان ذات الأغلبيّات المسلمة هي 
السبيل الحقيقي لتشجيع التنمية وتحسين حياة مئثات الملايين من ساكني هذه 
البلدان. وعلى الرغم من الحقيقة القائلة بأن الإسلام يقف إلى جانب الأنشطة 
الاقتصاديّة الريادية. فإننا نجد البلدان ذات الأغلبية المسلمة غائبة. بشكل عام عن 
المراتب العليا في المؤشرات العالمية للحرَيّة الاقتصاديّة والتنافس الاقتصادي: إذ 
يرزح الأداء الاقتصادي في عدد من هذه البلدان تحت وطأة الأثر السلبي لحكومات 
واسعة الصلاحيات تقحم نفسها في كل صغيرة وكبيرة. ويعاني من السياىسة 
التدخلية. والأطر القانونية الجامدة. والضرائب المرتفعة. 


إن التفسيرات المحافضيَّة للإسلام والجهاز الدولتي المركزي الواسع. كان لهما 
تأثيرات سلبية على الطريقة التي يفهم بها المسلمون معنى الحرَيّة الاقتصاديّة: لكن 
هذا الأمر لا يعني أن نفض النظر عا سظرته أقلام المفكرين المسلمين الأوائل. ففي 
وقت مبكر يعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي . دافع المفكر المسلم ابن خلدون عن 
حرَيّة الاقتصاد وحرَيّة الاختيار وينقل عنه تأكيده على أن المرء إذا كان يرغب بالوصول 
إلى الحد الأقصى من الامتلاك ومستويات الرضى فيجب عليه أن يكون حرا في تطبيق 
كل ما تمليه عليه مواهبه ومهاراته وإمكانياته:؛ بل إن ابن خلدون طرح حججًا قوية في 
معارضة أية محاولة حكومية لمصادرة الملكيّة الخاصة أو الإضرار بها بأي شكل من 
الأشكال. ورأى بان التدخل الاعتباطي في ملكيّة المرء يؤدي إلى تخفيض سوية التحفيز. 
وكان ينظر إلى المصادرة باعتبارها عملًا تضز به الحكومة نفسها لأنه نوع من 
الاضطهاد. والاضطهاد يهدم أركان المجتمع. و لا تزال أصداء كلمات ابن خلدون تتردّد 
إلى يومنا هذا. بل إنها أصبحت أكثر شدّة نظرًا للواقع الاقتصادي الراهن في البلدان 
الإيسلاميّة. 


إن الترويج لفهم ليبرالي للإسلام لا يعني تجاهل التراث الإسلامي الفني المفعم 
بالفلسفة والتفكير والفقه؛ إذ يمكن الاحتفال بروح التراث الفكري الإسلامي جنبًا إلى 
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جنب مع فتح المجال أمام أفكار جديدة: ففي رسالة وجهها نبي الإسلام إلى رهبان دير 
القديسة كاترينا في جبل سيناء نجده يمنحهم (عقد امتيازات) يحتوي فقرات تفطي 
جوانب تتعلق بحقوق الإنسان. وحماية المسيحيين. وحرَيّة العبادة والتنقل. وحرَيّة 
تعيين القضاة الخاصين بهم وحرَيّة التملّك والاحتفاظ بالملكيّة. وحفهم بالحماية في 
أوقات الحرب. و لا رشك في أن هذه الروحية نحتاج إلى استعادتها مجدَدًا وأن نسمح 
لها بأن تزهر على ضوء المفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان الشاملة والديمقراطية. وهي 
مفاهيم تسود اليوم في الكثير من الدول الحديثة. 
مساهمات الكتاب 

لا شك في أن من الضروري استعادة الروحية الإسلاميّة والتمكن في الوقت 
نفسه من قبول الرغبة بالتأآقلم مع مقتضيات العصر الحديث. لا سيّما في وجه 
التحديات التي يطرحها السياق الحالي الذي يكثر فيه الربط بين الإسلام وبين العنف 
والإرهاب والتخلّف. وهذا الكتاب إنْما يأتي كمحاولة من مجموعة من الأكاديميين 
المسلمين للدعوة إلى فهم ليبرالي للإسلام. حيث يستكشف الكتّاب المشاركون 


مفاهيم تتصل بالاقتصاد. وحقوق المرأة. ومعنى الجهاد ومواضيع أخرى ذات صلة 
بالىسياق نفسه. 


لقد أصبحت بعض المصطلحات (كالدولة الإسلاميّة والخلافة) تستخدم على 
نطاق واسع في منابر إعلامية مختلفة. وإن الاستخدام الملتبس لهذه المصطلحات 
يقودنا إلى التفكير في سؤال رئيسي: هل يمكن للإسلام كدين أن يُفْضَل عن ميدان 
السياسة وأن يتوافق مع الحرَيْة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة؟ 


يحتوي الفصل الثاني من الكتاب على إجابتين لهذا السؤال. الأولى إسلامويّة 
والأخرى ليبرالية إسلاميّة. يقدمهما الكاتبان التركيان أتيلا يايلا وبيجان شاهين. وترى 
المقاربة الأولى أن الإسلام منظومة شاملة تفطي المجالين الخاص والعام كليهما. 
وعلى هذا الأساس لا يمكن فصل الإسلام عن السياسة: وهي وجهة نظر ترفض الخيار 
اللشخصي وما يكافئه في المجال السياسي. أي: الديمقراطية. فالدولة التي تتأشس 
على أساس هذا الفهم تتحكم بكل جوانب الحياة. ولا تترك مجالًا للحرَيِّة المدنيّة. 
والتعددية. وحقوق الأقلبات. 

أما الإجابة الثانية الأكثر تَنوَرًا فتأتي من الليبراليين الإسلاميتين. والذين إمُا 
يؤكدون على أن الإسلام والنظام الليبرالي الديمقراطي متوافقان من الناحية الجوهرية. 
وإمًا يشذدون على أن الإسلام. وإلى مدى كبير على الأقل. لا يدلي برأيه في المسائل 
المتعلقة بحياة المجتمع المسلم. 

ويشير يايلا وشاهين إلى أن المقاربة الأولى أصبحت أكثر هيمنة على العالم 
الإسلامي. وذلك على الرغم من أن الحضارة الإسلاميّة ازدهرت عندما طؤّرت حوارًا مع 
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الحضارات القائمة. وأفلت شمسها عندما انعزلت عن غيرها. ويمكن القول أن 
المسلمين أحياتًا. وبتأثير من إحساس بالدونيّة السياسيَّة والاقتصاديّة أمام الفرب. 
تشبّثوا بهويّة مستمدذة من الدين غالبًا. ورفضوا وجهات النظر الشاملة الأخرى. 
ويضاف إلى ذلك أن العوامل التاريخية ساهمت أيضا في هذا التكلس الفكري. وهو ما 
أورده الكاتب التركي مصطفى آجار في الفصل الثالث من هذا الكتاب. فمن العوامل 
التاريخية السياسيّة التي حذدها آجار: الغفزو المغولي للعالم الإسلامي في القرن الثالث 
عشر وأضاف إليها عاملًا آخر هو فشل الابتكاريين والعقلانيين في معركتهم ضد 
التقليديين إبان العصور الوسطى. وهو صراع وتقته كتب التراث توثيقًا مسهبًا. وكان 
بمتابة معركة فكرية اندلعت بين مجموعتين مختلفتين من المفاهيم أو الذهنيات. أو ما 
غرف بالصراع بين (أهل الرأي) و(آهل الحديث). 

وليس هنالك حل سريع لهذا الوضع. لكن يايلا وشاهين يعرضان حججهما في 
اقتراح تبني تفسيرات ديناميكية للإسلام وللتعامل مع المشكلات المعاصرة: كما 
يؤقّدان على الحاجة لخلق منظومة للعيش المشترك بسلام وانسجام بين الأفراد 
والجماعات التي تعتنق وجهات نظر متفايرة. أما آجار فإنه يشدد على الحاجة للعودة إلى 
تاريخ الفكر الإسلامي. وقراءته مرة أخرى. وإعادة النظر في ماهية الجدل الدائر ضمن 
إطاره الزمني. 


إن إعادة قراعة تاريخ الفكر الإسلامي التي أكد عليها آجار هي نفسها التي انطلق 
منها مازلي مالك في الفصل الرابع ليقترح فهمًا أكثر أصالة لمسألة (الرعاية الاجتماعيّة 
التي تتخظى الدولة): فما يسميه مالك بأفراد "مجتمع الإحسان" ليسوا سوى أفراد أقل 
اعتمادًا على الدولة من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. لكنهم يعتمدون بعضهم 
على بعض وفقا لعلاقات تربط بينهم على أساس الرحمة والعدل. ويمكن في هذا 
المجال إيراد الزكاة والوقف كعلامتين مميّزتين للرعاية الاجتماعيّة القائمة على ساس 
التضامن الاجتماعي ودولة الحد الأدنى: وعلى الرغم من أن الزكاة والوقف وجدا في وقت 
مبكر من تاريخ الإسلام فإن مالك يدعو إلى تعديلهما على نحو يتوافق مع مقتضيات 
العصر الحديث؛ وعلى هذا الأساس يرى بأن الوقف يجب أن يفم ضمن إطار أكبر وأكثر 
ديناميكية يبتعد عن النموذج الحالي الذي ينحصر في إطار روحي طقوسي. كما يرى 
مالك أن إنشاء منظومة للرعاية الاجتماعيّة غير دولتية من شأنها تعزيز المىسؤولية 
الفردية. 

ولا ريب في أن فكرة المسؤولية الفردية هذه تحتل موقعًا محوريًا في تنمية أي 
مجتمع من المجتمعات. لكن تجب الإشارة هنا إلى أن المجتمعات المسلمة ينظر إليها 
الفهم السائد على أنْها مطبوعة بطابع الجماعاتية. وكثيرًا ما يورد هذا الطابع ضمن 
الأسباب التي تقف خلف فشل المسلمين في التأقلم مع مقتضيات الحداثة. 
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وفي الفصل الخامس من الكتاب يتناول أزهر أسلم مسألة حرَيّة الفرد في الاختيار 
وعلاقتها بتعاليم الإسلام:؛ حيث يشير الكاتب إلى أننا إذا استندنا إلى ما جاء في القرآن. 
مثلًا. فسنجد بأن عواقب أفعال المرء الدنيوية في يوم الحساب (ثوابًا كانت أم عقابًا) 
تختض به دون غيره. أي: لا يتحمل أي أحد مسؤولية فعل قام به غيره. ويضاف إلى ذلك 
أن المسؤولية تقتضي مسبقا حرَيّة الاختيار وهو مبدأ يؤدي غيابه إلى اتصاف عملية 
الحساب الأخروي بالاعتباطية. و هنا يبرز السؤال: إذا كان القرآن نفسه واضجًا إلى هذا 
الحد في اقتراح حرَيّْة الفرد بالاختيار فكيف لنا أن نفسشّر ما نراه اليوم من رفض 
لممارسة هذه الحرَيّة؟ إذ يشار إلى عقوبة الرذة باعتبارها أقس الانتهاكات التي تتعرض 
لها حرَيّة الإنسان في اختيار الدين الإسلامي أو رفضه. لكن أزهر أسلم يشرح كيف أن 
عقوبة الردة ليست أصيلة في تعاليم الإسلام. وأنها ليست سوى عقوبة جرى تطويرها 
ضمن سياق سياسي لم يعد فيه الإسلام يمثل منظومة قيم تدعو إلى العدل والحرَيّة. 


تشكل حقوق المرأة مجموعة مهمة أخرى من المسائل التي يجب أن تؤخذ 
بجدية في العالم الإسلامي؛ وهذا ما يتناوله الفصل السادس الذي أكّدت فيه الباحثة 
سهاد عدنان على أن التقاليد الاجتماعيّة الاقتصادتّة والإسلاميّة تؤْثّر على مكانة المرأة 
في العالم الإسلامي. وفي ما يخص هذه الناحية. تحيلنا الباحثة إلى الطبيعة الأبوية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تتصف المجتمعات بطابع الفصل بين 
ما هو "خاص" وما هو "عام" وهذا الفصل هو الذي يؤطر ويصوغ الأحكام المتعلقة 
بالجندر: أما التفسيرات الدينية فكثيرًا ما تستخدم لتبرير الممارسات الثقافية وتشكيل 
فهم الناس لها. ويُترجم هذا الأمر على صعيد الواقع بوضوح من خلال غياب المرأة عن 
المشاركة في المجالين السياسي والاقتصادي. إذ تسل منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا أدنى معذلات مشاركة المرأة في سوق العمل على الصعيد العالمي 
(%25 مقارنة بالمعذل العالمي الذي يبلغ %50). وعلى الرغم من هذا الواقع. فإن الباحثة 
عدنان تؤْكّد على أن الإسلام بأحكامه المعروفة. لا يقيّد مشاركة المرأة في الحياة 
الاقتصاديّة للمجتمع. وأنه لا يشترط حصول المرأة على أي إذن قبل انخراطها في 
التعاملات التجارية. و تدافع الباحثة عن أهمية الدعوة للحرَيّة الاقتصاديّة للنساء في 
العالم العربي كوسيلة لتعزيز مكانتها. ومعها: تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. 
ومع أن الباحثة تحاجج بأن السياسات المناسبة لاقتصاد السوق تعزز المشاركة 
الاقتصاديّة للمرأة. فإنها تشذد بوضوح على أن تأثير هذه السياسات سيكون محدودا 
إن لم تراع خصوصية وضع المرأة وإذا تجاهلت القيام بأقي شيء حيال التقاليد 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة وأوجه اللامىساواة في بنية المجتمع. 


ومن الملاحَط أن الاعتبارات الاجتماعبّة الاقتصاديّة. والتفضسيرات الدينية 
J|‏ . ُت ۴ .. و ڌم اید ( لتبرير الا : ع الى J|‏ . . في J|‏ ل e‏ 1 الأمداف 
السياسيّة في العالم الإسلامي؛ لكل الباحث محمد عبدالمقتدرخان يدافع في الفصل 
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السابع عن رواية أخرى لا تؤْيّد هذه المقاربة. فهو يرى بأن القرآن يقذم حججًا دامغة في 
الدفاع عن مبدأي الصفح والسلام وأنه لا يجيز اللجوء إلى القوة في وجه من لم 
يستخدموها أُولًا. فقيمة السلام واضحة في رسالة القرآن الذي قذّمها كسبيل مرغوب 
في الحياة. بل إنه طرحها كقيمة أو ثواب يحصل عليه الأتقياء. و إلى جانب ذلك. نجد في 
القرآن تحريمًا يمنع المسلم من البدء بانستخدام القوة. أو الاستمرار في استخدامهاء 
إلا في حالة الدفاع عن النفس أو مقاومة الاضطهاد. 

وفي الفصل الثامن نجد معالجة لما يسمى "خطاب العنف" إذ يشرح الباحث 
حسن يوجيل باشديمير كيف يمكن تفسير هذا الخطاب وبأنه يعود بشكل عام إلى جذور 
تاريخيّة. لا دينيّة. ويبيّن ابتعاده عن أصول الدين الإسلامي. إذ يرى باشديمير أن 
مؤسسة الخلافة برزت كنتيجة لحاجة الأمة الإسلاميّة إلى قيادة دنيوية. وأن هذه 
الخلافة لم تقم على أساس مقترح نبوي. لكن التفسيرات الحرفية للإسلام ترى 
العكس من ذلك. فهي تنظر إليها باعتبارها المؤشسة السياسيْة الوحيدة التي تتوافق 
مع الشريعة الإسلاميّة. وعلى هذا الأساس أصبحت مؤسسة الخلافة التي تأشست 
وفقا لمقتضيات تاريخية ينظر إليها المسلمون كنموذج نضت عليه الإرادة الإلهية. 
ولقد تفاقم أثر الفهم الخاطئ هذا بسبب وقوع البلدان الإسلاميّة تحت وطأة 
الاستعمار وما تلاه من أنظمة لديكتاتورية لعلمانية. مما أدى إلى تقوية الحركات 
الجهادية في نهاية المطاف. ويطرح باشديمير في بحثه سؤالًا مهمًا: ما هو نوع 
المجتمع الذي يطمح المسلمون للعيش فيه؟ ولا شك في أن الإجابة عن هذا السؤال 
سيكون لها عظيم الأثر على حياة الملايين من سكان البلدان ذوات الأغلبيّة المسلمة. 


وبالانتقال للفصل التاسع نجد الباحث هشام الموساوي وهو يدلي بدلوه في 
الدفاع عن التوافق بين الإسلام واقتصاد السوق؛ حيث يؤكد الموساوي على حقيقة 
مفادها أن الإسلام يقف بشكل واضح إلى جانب العمل والسعي المنتج الذي يهدف 
إلى تحصيل منفعة مشروعة. كما يشذد على أن القرآن يسعى إلى إصلاح المجتمع من 
خلال إصلاح الفرد. ولا شك في أن الإسلام يدعو إلى التعامل الأخلاقي عوضا عن 
الإكراه. وهو يوشع فكرة الحرْيّة لتشمل العمل والملكيّْة وخيار المرء في استخدامه 
لإمكانياته وموارده: بل إن الإسلام يحافظ على حرْيْة الاختيار من خلال تقليص نطاق 
تدحّل الدولة. إذ يحرم الإسلام الاحتكار ويشجع في الوقت نفسه على التنافس من 
خلال الحد من سلطة الدولة على التحكم بالأسعار ولقد كان النبي محمد يتعامل 
بالحساسية نفسها مع حقوق البائع ومعارضة جهود تحديد الأسعار حتى في أوقات 
الندرة. ولكن على الرغم من تعاليم الإسلام ومبادئه التي تبدي تأييدًا كبيرًا لاقتصاد 
اللسوق. فان الباحث يسلط الضوء على ما تشهده البلدان ذات الأغلبيّات المسلمة من 
انحرافات واضحة تعود إلى عوامل مختلفة من أهمها: التفسير الخاطئ للدين. 
والاستعمار والتوجهات الاشتراكية لدى من يمسكون زمام السلطة. 
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ويتناول الفصل العاشر موضوعًا اقتصاديًا آخر هو التمويل الإسلامي؛ ويمكن 
فهم التمويل الإسلامي على أنه ممارسة التعاملات المالية على نحو يتوافق مع تعاليم 
الإسلام وفي قلب التمويل الإسلامي نجد أنماظا مختلفة للعقود تشكَل قاعدة لنطاق 
من الأدوات المالية المعقدة التي يمكن تصنيفها في مجموعتين: عقود شبيهة 
بالقروض. وعقود رهن. وكثيرًا ما يشار ضمن الدوائر ذات العلاقة إلى أن الفرق بين 
التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي ليس مجزد مسألة تحريم الفائدة أو تحريم 
الاستثمار في المجالات المحرّمة؛ إذ يسعى أنصار التمويل الإسلامي إلى بناء تشكل من 
أشكال التمويل المتميّز عن التمويل التقليدي بمقاربته الرياديّة. وباستخدامه للأدوات 
الاستثمارية والشراكاتية. ويذكرنا الباحث. يوسف معوشي. بأن أقوى الحجج التي يلجأ 
إليها أنصار التمويل الإيسلامي هي فكرة الوصل بين القطاعين التمويلي والعقاري:؛ وفي 
الوقت ذاته يشير معوشي إلى أن واقع التمويل الإسلامي لا يعكس المثل العليا 
المؤشسة له: إذ يخلص من خلال تحليله إلى أن التمويل الإسلامي قد أخفق. بعد أربعة 
عقود. من تقديم بديل متين للتمويل التقليدي. وعلى الرغم من ذلك. فمن الواضح أن 
المصرفيين الإسلاميين نجحوا في تطوير قطاع اقتصادي جديد ضمن نطاق 
الاستثمارات التمويلية؛ إذ يجتذب التمويل الإسلامي لاعبين جدد. مسلمين وغير 
مسلمين. أكثر مما تجتذبهم المنظومات التي تتصف بالحداثة والمغايرة الكلية 
للتمويل الإسلامي. وذلك بسبب الآفاق المستقبلية للتمويل الإسلامي. 

وبشكل عام: يقذّم الباحثون المشاركون بأبحاث الكتاب خدمة جليلة للجدل الدائر 
حاليّا. فهم أولًّا يساعدون على إيجاد فهم واضح عند المسلمين لجوانب الدين 
الإسلامي نفسه. وثانيًا: من شأن هذا الكتاب أن يساعد القارئ الفربي على فهم 
التفكير الإسلامي بصورة أفضل. عوضا عن النظرة الشائعة التي تصمه بالرجعيّة 
والعدوانيّة. وإذا أخذنا بالحسبان ما يجري حاليًّا من جدل. وما تبديه بعض المجموعات 
الدينية من عدوانيّة وعنف في الكثير من أرجاء العالم. فإن هذا الكتاب الذي بين يديك 
يعتبر مساهمة مهمة جاءعت في الوقت المنانسب. 
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الفصل الثانى 
أوضاع التفكير الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي في العالم الإسلامي من 


منطور ليبرالي کلاسيکكکي 


(أتيلا يايلا - بيجان شاهين) 


الحرية والدين والإسلام 


في الكتاب الرائع الذي ألّفه إيزايا برلين تحت عنوان (مفهوما الحرَيّة؛ [1969]) 
نجده يورد تمييزا مزدوجًا بين الحرَيّة السالبة والحرَيّة الموجبة: فالمفهوم السالب 
للحريّة يعني أن الأفراد يتمتعون بالحرَيّة إلى الحد الذي يمنع الآخرين من التدخل في 
شؤونهم. وعلى أساس هذا الفهم فإن الحرَيّة تعني غياب الإجبار كي يتمكن الناس من 
عيش حياتهم كما يحلو لهم؛ فالحرَيّة تزود المرء بدائرة من الخصوصية يُعتبَر فيها 
المرء حرا بفض النظر عن ماهيّة قراراته: فلكي بُعتّبر المرء حرا فإن قرارته و/أو أفعاله 
ليس لزامًا عليها أن تخدم نمضا مثاليًا ما. وإنما يكفي أن تتقيّد بمعيار وحيد هو كف 
الأذى عن الأفراد الآخرين. 

ما المفهوم الموجب للحرَيّة فيرى عدم كفاية تحرر المرء من الإجبار الخارجي. 
وإنما يجب على الشخص الحرأن يمتلك أيضا الوسائل اللازمة لتحقيق خططه في 
الحياة:؛ إذ يرى هذاالمفهوم بأن المرء مالم يمتلك الموارد المادية الضرورية. فان 
تحزره من التدكّل الخارجي. أي: الحرَيّة السالبة. ليس ذا أهمية كبيرة. وعلاوة على ذلك. 
فإن المفهوم الموجب للحرَيّة يرى بأنْ حرَيّة المرء توجب على قراراته و/أو أفعاله في 
الحياة أن تتقيّد بمعايير مثاليّة محددة: فقبل كل شيء يجب أن تكون هذه القرارات 
والأفعال صادرة عن الذات العاقلة. وأن تمكس المصلحة الحقيقيّة للمرء. أما القرارات 
المتخَّذة على أساس آراء غير مجرَّبة أو بدافع الرغبات فإنها لا تؤدي إلى الحرَيّة وفقا 
للمفهوم الموجب؛ وبتعبير آخر يمكن القول: لا يُعتبَّر المرء حرا مالم يتحزرمن 
المقيّدات الخارجية/المادية والمقبّدات الداخليّة/النفسية في الحين ذاته. 


ويمكن لغير المتديّنين والمتديّنين أن يستخدموا المفهوم الموجب للحرَيَّة على 
حدٌ سواعء:؛ وعلى سبيل المثال: قد يرى غير المتديّن أنْ المرء لا بُعتبَّر حرا إلا اذا تمكن 
من مقاومة إغراعات الثقافة الاستهلاكية. وعلى هذا الأسانس فإن المرء لا تُعتبّر حًا إذا 
كان يرغب بشراء الطراز الأحدث من هواتف الآيفون مع أنه يمتلك النسخة السابقة 
بحالة جيّدة؛ وقد يرى المتديّن الذي يلتزم بالمفهوم الموجب للحرَيّة أن المرء بُعتبَر حرا 
عندما يتبع الحقيقة الخالدة ويتمكّن من مقاومة إغراءات الملذات الدنيويّة. أمّا من 
يستسلم لهذه الإغراءات فيفقد حريته ويصبح عبدا لشهواته. 

إذا اعتمدنا على هذين المفهومين المتغايرين للحرَيّة. فيمكننا أن نخرحج بتصؤر 
لنوعين مختلفين من العالم الحرٌ أو الليبرالي: يقوم الأول على أساس المفهوم السالب 
للحرَيّة. وبموجبه يمكننا أن نبني عالمًا يوفر مجالًا لأنماط الحياة القائمة على أساس 
مفهومي الحرْيْة المتغايرين في الحين ذاته. وتكون مسؤوليّة الدولة فيه محدودة 
بضمان عدم تعض الأفراد لتدخلات الآخرين. فليس من مسؤوليتها التحقق مما إذا 
كانت قرارات المرء و/أو أفعاله متوافقة مع مثل عليا محذدة. إذ يعود الأمرإلى 
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اللشخص نفسه في تحديد نمط الحياة التي يريد عيشها؛ وفي هذا العالم يتوفر مجال 
لأنماط الحياة القائمة على أساس المفهوم الليبرالي للاستقلالية جنبًا إلى جنب مع 
أنماط أخرى للحياة ذات طابع أكثر تقليدية. أما في النوع الآخر من العالم الحر أو 
الليبرالي. والذي يستند إلى المفهوم الموجب للحرَيّة. فإن الأفراد يُنتظر منهم أن 
يعيشوا نمضا محدَدًا من أنماط الحياة. فبموجب هذا النوع يُفترّض بكل الأفراد أن 
يعيشوا حياة ليبراليّة تعتمد في الكثير من جوانبها على مفهوم الاستقلاليّة. مما 
يقتضي التقييم العقلاني المستمر للبدائل المتاحة. 


قد يبدو النمط الأول للعالم الليبرالي. أي: القائم على أساس المفهوم السالب 
للحريّة. أكثر تسامجًا مع الدين لأنه يتيح التأقلم مع أنماط الحياة الدينية بشكل أسهل. 
ويمكننا أن نصوغ الأمر بطريقة أخرى فنقول: إن الدين الذي يشدد على المفهوم 
الموجب للحريّة بشكل جوهري ليس لزامًا عليه أن يكون عدوا لمجتمع منظم على 
أساس مبداً الحرَيّة السالبة. وهنالك فرق بين الحرَيّة الموجبة التي تمازس كهعقيدة 
أخلاقيّة وبين اعتناق الحرَيّة الموجبة كأساس لتنظيم الدولة.' اما المنظومة السياىسية 
القائمة على أساس المفهوم السالب للحرَيّة فيمكنها التأقلم مع أنماط الحياة الدينيّة 
ما دامت هذه الأنماط تتقبّل قيمة ليبراليّة محذدة بعينها. أي: حق الفرد بحرَيّة الضمير.” 


يمكن القول بأن الضمير هو القابلية. أو القدرة. التي تميّز في أذهاننا بين الصواب 
والخطأً في ممارىسة حياتنا: وإذا استخدمنا لغفة آدم سميث فإن الضمير هو ذلك 
الشخص الذي يسكن الصدر ويحذرنا دون هوادة من التصرف خلافا لما نعتقده صوابًا؛ 
فاذا استمعنا لهذا الصوت واتبعناه فسنشهر حينها بالاستقامة أو النزاهة. أما إذا 
تصرفنا خلافا له فسنشهر بالندم. وقد يكون ضعف الإرادة أو بعض العوامل 
الخارجية. كالمعؤقات البدنية أو النفسيّة. هي السبب الذي يقف خلف فشلنا في إطاعة 
ما يمليه ضميرنا. وبفض النظر عن الحقيقة التي تقول بأننا نتّبع. أو نفشل في أن نتبع. 
ما يمليه ضميرنا على صعيد الممارىسة. فإننا نعتقد بضرورة اتباعه في كل الأحيان. 
وعلى هذا الأساس. فإن امتلاك الضمير يشكل ميزة فارقة لبني البشر. ومن هذه 
الناحية. يمكن القول بأن المصلحة الرئيسيّة لبني البشر تقع في التمكن من عيش 
حياتهم وفقا لإملاءات الضمير. وهذا الأمر يتوافق مع حرْيْة الضمير: فبغفض النظرعن 
معتقدات الأفراد. فإن من مصالحهم الأولى أن يتمكّنوا من العيش وفقا لإملاءات 
الضمير. وبالنتيجة: إذا صخ الافتراض القائل بأن المصلحة الرئيسيّْة لبني البشر تكمن 
في العيش وفقا لإملاءات الضمير فعندها تكون الحاجة منصبّة على الحرَيّة بمفهومها 
السالب. أو: التسامح .° 


١‏ للاستزادة حول التمييز بين النسخة السياسية للحرَيّة وبين نسختها الأخلاقية/الشاملة يمكن الرجوع إلى: الليبراليّة 
بمفهوميها السياسي والشامل: والدرون. 
2 الأرخبيل الليبرالي: كوكاثاس. 
3 التسامح.. من قيم الليبراليّة: بيجان شاهين. 
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إن العالم الحر أو الليبرالي القائم على أساس تفسير بعينه للحريات الموجبة. أي: 
الاستقلاليّة الليبرالية. هو عالم رما لا يتمكن من التأقلم مع بعض أنماط الحياة التي 
تقوم على أساس مفاهيم مختلفة للحرَيّة الموجبة (مثلًّا: بعض أنماط الحياة الملتزمة 
بأحكام دينيّة خاضة). وبعبارة أخرى يمكن القول: إن هذا التمييز المفاهيمي للحرَيّة ينظر 
إلى الحرَيّة باعتبارها عقيدة أخلاقيّة. وعلى هذا الأساس فإنها غير قادرة على التكيّف إلا 
مع الآراء الأخلاقيّة التي تتّبع نمضا ليبراليًا بعينه من أنماط الحياة. ولا شك في أن هذا 
الفهم يتضارب بشكل حتمي مع بعض أشكال الدين.“ 


هل يمكن فصل الدين الإسلامي عن اللسياسة؟ 
في ما يتعلق بالدين وعلاقته بالمجال العام يبرز سؤال مصيري لا بد من الإجابة 
عنه. وهو: هل الدين منظومة أخلاقية. أم سياسية. أم كلا المنظومتين؟ 


يمكننا في المستوى النظري أن نقول بأن الدين إذا كان مجرّد منظومة أخلاقيّة 
ترسم لأتباعها طريقا محذَدًا في الحياة. فعندها يمكنه أن يوجّد في العالم الحر أو 
الليبرالي اىستنادًا إلى الليبرالية السياىسية. اما إذا كان الدين منظومة أخلاقيّة وسياىسيّة 
في الحين نفسه. توجب فرض رؤية أخلاقيّة معيّنة بالوسائل السياسيّة. فعندها لا 
يمكن التأقلم مع هذا الدين حتى ضمن العالم الحر أو الليبرالي القائم على أساس 
المفهوم السالب للحرَيّة. 

إن الإجابة عن السؤال السابق من شأنها أيضا أن تحذد ما إذا كان الإسلام 
متوافقا مع العالم الحرّ أو الليبرالي. ويمكننا أن نبشط المسألة فنقول: هنالك إجابتان 
للسؤال السابق. أحدهما إسلاموئ. والآخر ليبرالي إبسلامي. 


الإسلاموي هو من يعتقد بأل الإسلام لا يقتصر على تزويد المسلم بمنظومة 
أخلاقيّة تحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. وإنّما يزؤده أيضا بمنظومة سياسيّة 
يجري من خلالها فرض المبادئ الأخلاقيّة للإسلام. ويرى الإسلامويّون بأنه لا يمكن 
الفصل في الإسلام بين المجالين العام والخاص: وهي وجهة نظرترفض الخيار 
الشخصي وما يساويه في المجال السياسي. أ: الديمقراطية. ويمكننا أن نجد تلخيضصٌا 
شديد الإيجاز لوجهة النظر هذه في كتابات أبو الأعلى المودودي (1979-1903). أحد أعلام 
الإسلامويّين من شبه القارة الهندية. إذ يقول: "في الدولة [الإسلامية] لا يمكن لأحد أن 
يعتبر أي شأن من شؤونه شخصيًا أو خاضا". ويتوافق هذا القول مع ما كتبه إسلاموق 
معروف آخر هو الكاتب المصري سيد قطب (1966-1906): "ولعله يثار هنا سؤال: 


على سبيل المثال: من مقاربات الحرَيَّة الموجبة ما يعتنق مبدأً مسبقا يعتقد بأن من الواجب على الجميع أن يتلقوا 
المستوى نفسه من التعليم المدرسي الدولتيء وذلك محاولة منها لتحقيق تكافوؤ الفرص» لكنَ هذه المقاربة من المرجّح لها أن تؤدي 
إلى وضع يقيّد حرَيّة الاسر في تعليم أطفالها. 
5 نظريّة الإسلام السياسيّة: أبو الأعلى المودودي؛ ص30. 
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'أليست مصلحة البشر هي التي يجب ن نصوع واقعهم؟ 9مرة آخری نرجع إلى السؤال 
الذي يطرحه الإىسلام ويجيب عليه: : نتم أغْلمْ م الله (واللَهٌ NEY‏ وَأنْتَمْ لا تَفْلَمُون)". 


وهنا يحاجج ولي نصز: "إن الأيديولوجيا الإسلاموبة ... تدعو إلى خلق دولة إبسلامية 
يوتوبية تضع السيادة كلها في يد الله نظربًا؛ وهي دعوة تقوم على أساس تفسير ضيَّق 
للشريعة الإسلاميّة. وترؤج لسياسات سلطويّة غير ليبراليْة لا تدع إلا هامشا بسيظا 
للحرتّات المدنيّة. والتهدديّة الثقافيّة. وحقوق المرأة والأقليّات. والديمقراطيّة"” 
واىستنادًا إلى هذا المعنى. ليس من التضليل القول بأن الإسلامويّة أيديولوجيا شاملة 
تدمح العالمين الأخلاقنْ والسياسيْ. حيث تتولى الدولة. القائمة على هذه الأيديولوجياء 
التحكم بكافة مناحي الحياة.* وبالنظر إلى المدى الذي يصل إليه المفكُرون 
الإسلامويون. من أمثال قطب والمودودي. في التمييز بين المجالين العام والخاض 
وإخضاع ما هو شخصن إلى ما هو مشترك. يمكننا حتى اعتبار الإسلامويّة شكلًا من 
أشكال التوتاليتاريّة.* مما يجعلها غير متوافقة مع العالم الحرّ أو الليبرالن." 


وفي مايلي من بحتنا سنعتمد على تحليل ليونارد بيندر في عرض الجواب 
الليبرالي الإسلامي. إذ يميّز بيندر بين نوعين من الليبراليْة الإىسلاميّة أو الإيسلام 
الليبرالي." لكن. ولأسباب مختلفة. تحاجج كلا المقاربتين بوجود التوافق بين الإيسلام 
والنظام الديمقراطي الحر أو الليبرالي. أما في ما يخض الفرع الأول من الليبراليِّة 
الإسلاميّة فهنالك تبريران لوجود المنظومة السياسية الديمقراطية الليبراليِّة في 
المجتمع المسلم: أؤلهما أن المنظومة الديمقراطيّة الليبراليّة تتوافق مع الروح الكَلْيّة 
للإسلام. فالإيسلام يتسامح مع التنؤّع كما يدلٌ على ذلك الحديث النبوي: "اختلاف أمُتي 
رحمة": وثانيهما أن الإسلام لا يصرّح باي شيء. إلى حد بعيد. في ما يخض التنظيم 
السياسي لمجتمع المسلمين. وبناءً عليه. وفي ظلٌ غياب أية أحكام محددة لذلك. ما 
عدا مؤسسة الشورى في ما يخص المسائل السياسيّْة. فإن المجموعة الأولى من 
المفكرين الليبراليين الإسلاميّين يحاججون بأن المسلمين يمكنهم اختيار النظام 
السياسي الديمقراطي الليبرالي وتفضيله على الترتيبات الىسياىسية البديلة. 


e 8‏ في الطريق: سيد قطب؛ ص96. 
صعود "الديمقر اطيّة الإسلاميّة" (مقالة): ولي نصر؛ ص16. 

8 العدالة الاجتماعيّة في الإسلام: سيّد قطب. 

نظريّة الإسلام السياسيّة: المودودي. 

9 و والسياسة: سبو سيتو. 

حتى المودودي نفسه يتقّل في كتابه (نظرية الإسلام السياسيّة) الحقيقة التي تقول بأن الدولة الإسلاميّة التي يدافع 

عنها تشبه ۰ الفاشيّة والشيوعيّة في هذا الجانب؛ لكنه يعتقد بأن الدولة الإسلاميّةء وإن كانت شاملة لكل مناحي الحياةء فإنها 
تختلف تماما عن الدول التوتاليتاريّة والسلطويّة الحديثة (ص30). وهو يرى بأن ما يجعل التوتاليتاريّة الإسلاميّة شكلَا جيّدا من 
شكال التوتاليتاريّة يختلف تمامًا عن التوتاليتاريّات الحديثةء هو حقيقة مفادها أن الدولة الإسلامية تقوم على أحكام الله. الإسلام 
والسياسة: إسبوسيتو؛ ص153. 

الليبراليّة الإسلاميّة.. نقد لأيديولوجيّات التنمية: ليونارد بيندر؛ ص44-24. 
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أما في ما يخض الفرع الثاني من الليبراليّة الإسلاميّة. فهنالك نصوص إسلاميّة 
محذدة تشكل العمود الفقري الذي ترتكز عليه المحاججة القائلة بالتوافق بين الإسلام 
والمنظومة الديمقراطيّة الليبراليّة. وهؤلاء المسلمون الليبرالتون يحيلوننا الى 
"التشريعات الصريحة. كالحكم القرآني في الشورى. أو رفض وصاية المرء على الآخرين. 
أو أحكام الشريعة ل 'انتخاب* الخليفة. أو الأحاديث النبوية المتعلقة بالمساواة بين 
المؤمنين".” ويعدّر أحد ممثلي هذه المقاربة عنها بقوله: "الإسلام الليبرالي هو فرع. أو 
مدرسة. من الإسلام يشدد على حرَيّة الإنسان وممارسة الحرَيّة في إطار الإسلام".* 
وبناء عليه. فإن هؤلاء المسلمون الليبراليّون ينطلقون من إحدى التعاليم الرئيسية 
للإىسلام. أي (لا إكراه في الدين)؛ أما أركان النسخة الثانية من الليبرالثّة الإسلاميّة فهي: 
الحرْيّة والعدل والشورى والاجتهاد.* 


وعلى الرغم من أن وجهة النظر الليبراليّة الإسلاميَّة تتوافق مع المنظومة 
الديمقراطيّة الليبرالية. فإنها لا تهيمن على العالم الإسلامي. وإنما تحظى وجهة النظر 
الإسلامويّة بانتشار أوسع:؛ وفي ما يلي سنحلل أسباب هذه الظاهرة ونحاول إثبات 
وجود قيم ليبرالية ضمن الفكر الإسلامي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي. 


الوضع الحالي للتفكير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في 
البلدان الإسلاميّة 

لا يبتفي هذا الجزء من بحثنا. أو يذعي. إيجاد حلول محددة للمشكلات التي مضت 
عليها عقود. بل قرون. وهي على طاولة النقاش:؛ لكننا نأمل بأن نتمكّن من تسليط 
بعض الضوء على المشكلات المنهجِيّة المتنؤعة وتحديد الأخطاء المتعذدة التي 
شؤّهت طريقة تفكير المسلمين بشأنها: كما سنرشح بعض الجوانب التي لا بذ من 
الاستفاضة بالبحث فيها إذا كنا نريد تحقيق تقذم في مسيرة تلبية احتياجات ومتطلبات 
عصرنا. 

ليس من الخطأ القول بأن العالم الإسلامي يعاني. بشكل عام. من وضع شديد 
الشوء في الكثير من المجالات. ولندرك مدى فداحة الوضع الراهن يمكننا المقارنة بين 
حال العالم الإسلامي في يومنا هذا وبين حاله وهو يقترب من نهاية الألفيّة الميلاديّة 
الأولى؛ ففي القرون الأخيرة من هذه الالفيّة كان العالم الإيسلامي أكثر تقدذمًا بكثير من 
باقي أنحاء العالم. بما في ذلك أوروبا أو ما ندعوه اليوم: الفرب. وإن كان هذا الأمر 
يصدق في مجال العلوم التطبيقية والطب والاقتصاد. فإنه كان يصدق أيضا في مجال 


2 المصدر السابق؛ ص244. 
3 ما هو الإسلام الليبرالي.. الأكثريّة الصامتة (مقالة): مصمودي؛ ص40. 
14 المصدر السابق. 
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التسامح والتعايش السلمي:" لكن هذا الوضع انعكس في يومنا هذا بشكل كامل. 

فأصبح العالم الإسلامي يعاني الفقر بالمعنيين المطلق والنسبي. ولم يتمكن 

المسلمون من التمتع بحقوق الإنسان الرئيسيْة في العديد من البلدان الإسلامية. وفي 

كثير من الحالات تجدهم يرزحون تحت وطأة أنظمة قمعيّة يقودها دكتاتور ما. متديّن أو 
هنا يبرز السؤال: لماذا حدث ذلك؟ 


ثقة تفسيرات متعذدة لذلك؛ إذ يذعي البعض أن الإسلام كدين لا يمكنه. ولن 
يمكنه. أن يتوافق مع الحضارة:؛ وأنه يرفض كل القيم التي أوجدت الحضارة. وأنه يمتلك 
ميلًا فطربًا لتوليد الإرهاب. وإن من يعتقدون بأن تعاليم الإسلام تفي الإرهاب ليس 
من الصعب أن يصابوا برهاب الإسلام وينظروا إلى كل مسلم كإرهابي. أو كمشروع 
لإرهابي في المستقبل. ومما يثير الاهتمام أن تجد من يعتنق هذه المقاربة حتى في 
البلدان الإيسلامية نفسها. وهؤلاء هم من يحاولون بين فينة وأخرى أن يحؤلوا بلدانهم 
وشعوبهم إلى مستعمرات تحكمها أفكار وقوى معادية للإسلام. 

أما الإسلامويّون فيعتقدون بأن سبب تخلف البلدان الإسلامية يكمن في محاولة 
الشعوب المسلمة تقليد الفرب. مما أبعدهم عن القيم الإسلاميّة الأسمى. فتخلَّفوا 
عن الغرب. ويعتقد الإسلاميون أن الحلّ يتمتل في رفض القيم الفربية بشكل كامل 
والاستعاضة عنها بالجوهر السليم المتين المقذس للدين الإسلامي. وهو ما تعتقده 
الحركات السلفية (الأصوليّون الإىسلاميّون). وهنالك نسخة أخرى أقل تشددًا لهذه 
المقاربة تفترض أن على المسلمين أن يستفيدوا من علوم الفرب وتقنياته. لكن مع 
الابتعاد عن الثقافة والأخلاق الغربية. أو حسب اعتقادهم: الابتعاد عن افتقار الفرب إلى 
التقافة والأخلاق. 


اذا طرحنا أمثال هذه التفسيرات جاًا يمكننا أن نحدذد عددًا من الأسباب 
الاجتماعية والتاريخية التي تفىتىر تخلّف العالم الإسلامي عن الفرب. فأؤلًّا يمكننا أن 
نذكر الاحتلال المغولي للعالم الإسلامي وانهيار البنية الإداريّة والتعليميَّة والعلميّة 
والثقافيّة:" ولا شك في أن المغول تسببوا أيضا بفقدان الإنسان المسلم لثقته 
بنفسه. ثم تلا الاحتلال المغولي اكتشاف طرق النقل الجديدة التي وصلت الشرق 
الأقصى بالغرب دون المرور بأراضي الإسلام. مما تسبّب بدمارإضافيٰ في مجال 
الثقافة التجارية والنشاط التجاري. ولقد ساهمت هذه الأحداث بالتخلف المطلق 
والنسبي للعالم الإسلامي؛ لكن المنظور الليبرالي الكلاسيكي يطرح عاملًا آخر يتساوى 
مع سابقيه في الأهمية. وهو: عجز الطبقات الفكريّة في العالم الإسلامي عن تطوير 
أفكار تشكل أساسشًا لمجتمع يتمتع بالحرَيّة والازدهار 

5 العلاقات الإسلاميّة المسيحيَّة في أوروبا.. الماضي والحاضر والمستقبل: كيتشلر. 


6 سياسة الشرق الأوسط.. الثقافات والنزاعات: روسكين» كويل؛ ص35. 
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ويمكننا أن نعتّرعن هذا الواقع بصورة أفضل فنقول: لم يشهد العالم 
الإسلامي ظهور مثيل لآدم سميث وجون لوك وجون ستيوارت ميل وفريدريك هايك. 
ويمكننا أن نشير إلى أسماء مرموقة ومبدعة في المجال الأدبي. لكننا لا نعثر على مفكر 
واحد تمكن. أو حاول. إنتاج نظرية سياسيّة واقتصاديّة. وقد يورد البعض أسماء من 
قبيل: ابن خلدون (1406-1322) وخير الدين التونسي (1890-1822) والكاتب العثماني نامق 
كمال (1888-1840) والفقيه المصري علي عبدالرازق (1966-1888). ممن طرحوا بعض 
الأفكار الأُوليّْة في سبيل صياغة نظريّة حقيقَيّة للاقتصاد السياسي:؛” لكن ممًا يؤسف 
له أن أيّا من هؤلاء لم يطؤّر أيّة نظريّة مفضلة يمكن مقارنتها بالنظريّات التي ويدت في 
الغفرب. ويضاف إلى ذلك أن الأدبيّات السياسيّة الإسلاميّة. وباللفات الرئيسية في 
العالم الإسلامي. تفتقر أيضا إلى مفاهيم شديدة الأهمية. إذ لا تحتوي على مثيل 
لمفاهيم من أمثال: (الدولة المحدودة) و(الدىستورانيّة) و(حقوق الإنسان العالمية) 
و(المواطنيّة): ففي الأدبيّات السياسيّة الإسلاميّة نجد دعوات موجّهة للسلاطين 
ليتحلّوا بالإنصاف والعدل واحترام الناس. لكننا لا نجد ذكرًا لأي مبداً أو نظريّة محددة 
يمكن الاستناد إليها في بناء منظومة سياسيّة توفر الانفتاح والشفافية والمشاركة. 


ويصدق الأمرنفسه في الأدبيّات الاقتصاديّة في العالم الإسلامي؛ فالجانب 
الأوضح في الفكر الإسلامي. والذي يعلمه الجميع. هو رفض الفائدة المصرفيّة: لكن 
هذا الرفض ليس من الأمور المقتصرة على المسلمين. ولا يمكن فهمه وفقا للمعنى 
للشائع؛ فالكثير من الفلاسفة. من أمثال الفيلسوف اليوناني القديم أرسطو. كان 
يعارض الفائدة المصرفيّة. أضف إلى ذلك رفض الدين المسيحي لها. وثانيًا. إن رفض 
الفائدة المصرفيّة واستنكارها لا يساعد كثيرًا على صياغة نظريّة اقتصاديّة. ويمكن 
القول بأن الفكر الإسلامي التقليدي يخلو من أي عمل منهجي يتناول السلوك 
الاستهلاكي. وأنماط الشركات. وتكوين الرأسمال. والادخار والاستثمار والمال. 
والعمل المصرفي. والنظرية الميكرواقتصادية والماكرواقتصادية. إن الافتقار إلى أفكار 
تنجح في تلبية احتياجات الإنسانية في كافة المجالات. أو الفشل في تطوير أفكار 
ومفاهيم ونظريّات جديدة تساهم في ذلك. يعتبر من الأسباب الرئيسيُة المسؤولة عن 
تخلّف العالم الإسلامي. دون أن نحمل وزر ذلك على مسألة رفض الفائدة المصرفيّة 
في ذاتها. ولا شك في أن الإسلام لا يحرم التمويل طويل الأمد على نحو يسمح بتوزيع 
المخاطر بالتساوي. ولذلك فليس هنالك أي عائق جوهري يقف في وجه تطوير اقتصاد 
متطؤر: لكن لا يمكننا أن نجد إلا القليل من التفكير الإسلامي في هذا الميدان. وإذا كان 
للأفكار عواقبها. فلا بد أن للافتقار إلى الأفكار عواقبه أيضا. والوضع الحالي للعالم 


7 تحدى علي عبدالرازق في الفصل المعنون (رسالة لا حكومة»ء ودين لا دولة) من كتابه (الإسلام وأصول الحكم) 
الاعتقاد بأن القيادة الدينيّة والقيادة السياسيّة يمكنهما الاتحاد في شخص واحد بناءَ على التجربة النبويّة. 
راجع أيضًا: مصادر الفكر الإسلامي المتنؤّر (مقالة في كتاب): فيلالي أنصاري؛ ص245. 
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الإسلامي يمكن الإشارة إليه كدليل على التأثير السلبي الناشئ عن الافتقار إلى الأفكار 
اللازمة. 


وهنا يبرز السؤال: لماذا حدث ذلك؟ 


يجيب بعض الكتّاب عن هذا السؤال بأن السبب يعود إلى غلق باب الاجتهاد 
(عملية إنتاج الأفكار الجديدة في حقل تفسير النصوص الإسلامية).* ويبدو أن هنالك 
إجماعًا واسع النطاق بين المختضين. من المسلمين وغيرهم. بأن "باب" الاجتهاد قد 
أغلق قبل قرون مما أذى إلى عدم إنتاج المسلمين لأفكار جديدة أو توليد تفسيرات 
للمبادئ الإسلامية الرئيسيّة على نحو يتوافق مع الظروف المستجدة. 


يمكن القول بأن هذا الرأي صحيح جزئيًا. فالفشل في تطوير أفكار جديدة لا نعني 
به مجزّد الفشل في إعادة تفسير المبادئ الرئيسيّة التي نض عليها القرآن وغيره من 
المصادر الإسلاميّة. بل إِنَّنا لسنا واثقين مما إذا كان لإعادة فتح باب الاجتهاد قدرة على 
حل المشكلة في الأصل. أو ما إذا كان سيؤذي إلى حلّها؛ فالمشكلة التي نواجهها 
تضرب جذورها بشكل أعمق في ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد في العالم 
الإسلامي. ولا يمكن لأسبابها أن تقتصر على ما حدث من غلق باب الاجتهاد أمام العقل 
المسلم؛ وذلك إذا انتقل هذا العقل من الانفتاح إلى الرفض الكامل لاعالم الخارجي 
والأفكار الأخرى مفضلًا كيانات وأفكار سياسية ذات طابع مسلم:" وبناءً عليه فإن الأمر 
يتساوى مع الدوغمائية. إذ أصبح هذا العقل ينتج التعضب والإقصاء. ولقد لقي ظهور 
العقل المنغفلق في العالم الإسلامي العون من الشعور بالدونية في المجالين 
الاقتصادي والعسكري. ومن حت التفوّق في الثقافة والروح المعنوية. وهو أمر يثير 
الاهتمام. لكنه ليس مفاجنًا. 

وهكذا انعكست مسيرة العالم الإسلامي وانحرف عما کان عليه في الألفيّة 
الأولى. فانطوى على نفسه في النصف الثاني من الألفبّة الثانية وطۆّر موقفا رجھشًا في 
قبالة الغرب بشكل خاص. 

في الأُلفيّة الأولى أنقذ المسلمون الفلسفة اليونانيّة القديمة التي كانت تواجه 
خطر الاختفاء كَلَيّا من ذاكرة العالم:؛ كما إن الكثير من الأوروبيّين من أمثال ألبيرتوس 
ماغنوس وروجر بيكون وتوما الأكويني وويليام الأوكامي طؤروا مهاراتهم الفكريْة في 
الجامعات العربية الإسلامية التي كانت قائمة في قرطبة وإشبيلية وغرناطة وبلنسية 
وطليطلة.” لقد كان العالم الإسلامي يتحلى حينها بالثقة بالذات. وكان المسلمون 
ينظرون إلى الثروة المعرفيّة المتراكمة لديهم على أنّها إنجاز تحقق على أيديهم. 


8 الأكثريّة الصامتة (مقالة في كتاب): مصمودي. 
العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة في أوروبا.. الماضي والحاضر والمستقبل: كيتشلر. 
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وخلال المدّة المؤدذية إلى منتصف الألفبّة الثانية غابت هذه السويّة العظيمة من 
الئقة بالنقس والسلام الداخلي. وحلٌ محلّهما الشعور بالعجز وانعدام الحصانة أمام 
الغرب؛ فانطوى العالم الإسلامي على نفسه. وليبّر هذا الموقف الجديد غير المسبوق 
لجأ إلى طريقة التفكير التالية: "قد يكون الفرب أكثر تقذمًا في المجال العلمي والتقني. 
وأقوى في البنية الاقتصاديّة والعسكرية. لكنّه يدمر نفسه بنفسه في المجال الثقافي 
والأخلاقي. لقد انهار الفرب أو كاد. إنا أرقى من المسيحتين بفضل قيمنا ومعتقداتنا 
وثقافتنا الاجتماعيّة". 


في ظلٌ هذه الظروف. أضاع الفكر الاجتماعي والسياسي في العالم الإسلامي 
دربه وتاه عن مساره الأصلي: فبداً الموقف السلبي والعقول المنغلقة لقادة الفكر 
يتستبان بتكرار الأفكار التي نيجت في مرحلة سابقة. والدوران في حلقة مفرَّغة سلبيّة. 
عوضا عن محاولة تطوير أفكار جديدة ذات طابع تقذمي. 


إن من يقرا تاريخ الإسلام يعلم أنه بدأ كعقيدة ثوريّة. إذ رفض اللامساواة 
والامتيازات التي تأتي بالولادة. وانتقد المكانة الثانويّة للمرأة في الشؤون الاجتماعيّة. 
وجلب لها حقوقا مهفَة. بل إنه أنقذ حياة الكثير من المواليد الإناث اللواتي كن يتعّضن 
للوأد في الجاهليّة.” ولقد حارب الإسلام أولًا ضد الاضطهاد السياسي على ساس 
الدين وحلٌ عددًا من المشكلات الاجتماعيّة المتنؤعة. كما أعلن الإسلام أنه لا يمكن 
للإنسان أن يصبح عبدًا لإنسان آخر وأن البشر جميعًا متساوون؛ كما اعترف الإسلام 
بالملكية الخاضة وحماها. وشجع على حرَيّة التجارة: وهو الدين الوحيد الذي بشر به تاجر 
فتأشس الكيان الجماعي الإسلامي أُوَلّا كمجتمع تجاري.” 

هذه العقائد كانت تشير إلى أن العالم الإسلامي كان ليتبع مسارًا محدّدًا۔ ولو أن 
مسيرة التاريخ لم تتغيّر لربّما استمز المسلمون في اتباع ذلك المسار. وبعهبارة أخرى 
يمكن القول: إن المسلمين كانوا في طريقهم إلى صياغة قراءة مقاصديّة للمصادر 
الإسلاميّة والتاريخ المبكر للإسلام والاستمرار على هذا النهج؛ إلا أن هذا الأمرلم 
يحدث بكلٌ أسف. إذ توقف الفكر الإسلامين أؤل الأمر عن التقذم في مساره الأصلي. ثم 
أخذ بعدها بالتقهقر وكانت النتيجة: الواقع الراهن الماثل أمام أعيننا. 


ما هي كبرى الأخطاء الرئيسية التي يعاني منها الفكر الإسلامي في 
الوقت الراهن؟ وكيف يمكن تصحيحها؟ 
أولّا. يميل المفكرون الإسلاميّون إلى التعامل مع بعض المسلمين وغير 
المسلمين. وخصوصًا الغفربيّين المسيحيين. وكأنهم ليسوا من بني البشر:؛ وهذا 
محض هراء. فجميعنا من البشر قبل أن نكون مسلمين أو غير مسلمين. بيض البشرة 
إسلام بلا تطرّف.. دفاع إسلامي عن الحرَيّة: أكيول. 


2 هل يتوافق الإسلام مع الرأسمالية؟ (مقالة): سورمان. 
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أم سودهاء ذكورًا أم إنانًا. ولدينا احتياجات مشتركة وتجارب في هذه الحياة. وهنالك أمور 
يمكن للمسلمين. بل يجب عليهم. أن يتعلّموها من تجارب غير المسلمين وأفكارهم 
وإلاً فإتهم يحكمون على عقولهم بإغلاق أبوابها. 

ثانيًا. إن المصادر الرئيسية للإسلام. بما فيها المصادر التي تعود إلى عهد النبوة. 
يجب أن تخضع للتفسيرات المقاصديّة. فيجب على المسلمين أن يواصلوا السير في 
الطريق الأصلنْ الذي اختظه القرآن الكريم والنبي محمد. وألا يتصرفوا وكأن التاريخ قد 
وصل إلى نهايته. وأن يستعيضوا عن التكرار المتواصل بتبني تفسيرات نشطة تواكب 
المشكلات المعاصرة. 


ثالنّا. ما من شك في أن المسلمين في حاجة إلى قراءة وفهم واتّباع القرآن 
الكريم والسنَة النبويّة؛ لكنٌ هذا لا يكفي لفهم الطبيعة الحقيقيّة الكاملة للعالم ككل 
فالمسلم يعتقد بأن (اللّه) هو خالق العالم كله الذي يعيش فيه البشر بأجمعهم وإذا 
كان هنالك قواعد مضمَنة في طبيعة حياة الفرد والمجتمع فلا بد لهذه القواعد أن 
تکون من صنع (الله) أيضا. ولذلك يجب على المسلمين أن يحاولوا اكتشاف هذه 
القواعد والتعبير عنها. وبعبارة أخرى: إذا كان القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الصغير 
فإن الطبيعة وعالم البشر بأكمله هو الكتاب الإلهي الكبير. ومن واجب المسلم أن يقرا 
كلا الكتابين. 


رابقًا. يزعم بعض الكتّاب أن المسلم يجب أن يرجع إلى أصول القرآن الكريم 
وينقيها من آثار التقاليد والتاريخ:؛ لكّها مهفٌّة مستحيلة. فالقرآن الكريم لا يتكلم 
بلسانه. وإنما تتكلّم به ألسنة المسلمين. وكلْ مسلم يفهمه في إطارظروفه 
وإمكانيّاته. ولا يمكن الالتفاف على هذه الحقيقة. فلو كان من الممكن تحرير التفسير 
العام للقرآن الكريم من آثار التقاليد والتاريخ بشكل كامل. لكان التفسير الجديد خاضكًا 
لآثار التقاليد والتاريخ ضمن الإطار الزمننْ الجديد. ولذلك فليس من الواقعيّة الزعم 
بإمكانيّة تنقية القرآن الكريم من التقاليد والتفسيرات السابقة: وما يحتاج إليه العالم 
الإسلامي ليس تفسيرًا جديدًا خاليًا من آثار التقاليد والتاريخ. وإنما يحتاج إلى حرَيّة 
المسلمين في صياغة تفاسير مختلفة تنافىس سابقاتها. 


خامسا. هنالك حاجة إلى تطوير مفهوم للقانون الطبيعي ضمن الفكر الإسلامي 
الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن تحقيق هذا الأمر عبر قراءة الكتاب الإلهي الكبير. ولقد 
لعب مفهوم القانون الطبيعي. سواء بشكله الديني أم العلماني. دورًا شديد الأهمَيّة 
في محاربة الدوغمائيّة والتطرّف في سياق الفكر الليبرالي الغربي. 


سادشا. ویجب أيضا الدفاع في العالم الإسلامي عن المفهوم العام لحقوق 
الإنسان. فهذا المفهوم يعرف الكائن البشري كشخص يمتلك حقوقا رئيستة لا يمکن 
انتزاعها منه أو التفريط بها بفض النظر عن الجندر أو العرق أو الدين. ولقد أنجزت 
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حقوق الإنسان الكثير في سبيل إضعاف التطرف الديني والعلماني في الفرب. ويمكن 
للأمر نفسه أن يحدث في العالم الإسلامي أيضا. 


ومن أجل إطلاق نظرية عامة لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي يجب على 
المسلمين أن يعودوا إلى قراءة الكتاب الإلهي الكبير؛ لكن البعض استعاض عن 
صياغة نظريّة عامَّة لحقوق الإنسان بمحاولة بناء مفهوم "حقوق الإنسان الإسلاميّة 
ورتما يساعد هذا المفهوم في قبول مبدأً حقوق الإنسان. لكنّه لا يخلق إطارًا عامًَا 
يتسع لفهم أوسع حول هذا المبدأ كي ينمو فيه بكلٌّ حرَيّة. إن حقوق الإنسان التي 
تؤشسها الأديان تجعل المسلم أو المسيحي ملرمًا بالتعامل على نحو طائفي تمييزي. 
مقا يحيجنا إلى مفهوم شامل لحقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية. 


سابغا. يحتاج فكر المسلم أيضا إلى مفهوم عام ل(الفرد): والحقيقة تقول أن 
الإسلام في عقوده الأولى قوّى الفرد في وجه القبائليّة. إذ عرف القرآن الكريم الإنسان 
بأنّه "خليفة" الله على الأرض. بينما كانت القبائل والنزعة القبائليّة لها المكانة الأولى قبل 
الإسلام ففي الجاهليّة كانت المنظومة الجزائيّة تعتبر القبيلة. لا الفرد. الطرف الذي 
تسري عليه الأحكام وجاء القرآن الكريم ليغيّر ذلك الفهم.* لكن مما يؤسشف له أن 
العقود التالية شهدت تسلط الجماعاتَيّة على الفكر الإسلامي. وإذا كان ما يدعى "حقوق 
الإنسان الإسلاميّة' يرى بأن المسلمين وحدهم هم من يتمتع بحقوق الإنسان. فليس 
هنالك مجال بعدها لنظريّة شاملة لحقوق الإنسان. ولا يمكن التأسيس على هذا 
المفهوم في إقامة نظريّة عامة للحكومة الدستورية. 
ومضامينها؛ فالكثير منهم يتبنى نوعًا من الحرَيّة الموجبة. أي: الحرَيّة الباطنيّة. وهي 
مقاربة ترى بأن المرء يكون حرا عندما يطيع أوامر الله في ما يخْض الواجبات 
والمحزمات. وهذه الرؤية تقتضي ضمنًا أن المسلم وحده هو من يحق له التمتّع 
بالحرَيّة. وبعبارة أخرى: إن الأولوية هي لكون المرء مسلمًا. ثم تأتي الحرَيّة كأمر لا يتأتى 
للمرء إلا بإاسلامه. وهي رؤية خاطئة تعتبر الحرْيّة أمرًا ذا صلة بالعلاقات الرابطة بين 
الفرد ورته. والحرَيّة لا صلة لها بهذه العلاقة. وإنما تتصل بالعلاقات بين الأفراد. أي: 
إنها ناتج اجتماعي. 


أن يكون المرء إنساتا هو شرط عام بين جميع البشر أما أن يكون مسلمً أو 
مسیحبًا أو ملحدًا فهو شرط بشري خاص: إذ لا يمكن للناس أن يُعتبّروا أحرارًا لأنهم 
يعتقدون هذا الدين أو ذاك. أو لأنهم يؤذون الشهائر الخاضة به. لكنهم يتمكّنون 
بفضل الحرَيّة من اعتناقه. والثقافة الإسلاميّة ترى بأنْ من لا يتمتّع بالحرَيّة لا يمكن 
اعتباره مسؤولًا عن أفعاله. ومن ليس حرا لا يمكنه أن يكون مسلمًا حقيقيًا. لكَنّْ 


3 إسلام بلا تطرّف...: أكيول. 
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اللشخص الحر لا يتوجب عليه اختيار الإسلام كعقيدة دينيّة. وهذا يعني أنه في أي بلد من 
البلدان يجب أن يكون للجميع الحق بالتمتع بالحرَيّة إذا كان المسلمون يرغبون حقا 
بالتمتع بالحريّة. 


ويمكننا أن نورد توضيحًا أوسع لمعنى الحرَيّة وصلتها بعلاقة المؤمن بالله. 
فنقول: إن الإسلام يحرم شرب الخمر وهذا الإثم يدخل ضمن دائرة الأمور التي 
يستطيع المرء فعلها لكنها محزّمة بحكم إلهي: وبعض المسلمين يعتقدون بأن 
المسلم يصبح حرا بإطاعة اللّه. ويمكن القول بأن هذا التفسير صائب من ناحية أن 
الالتزام بتحريم الخمر يجعل المسلم حرّا من الخمر لكن الحرَيّة من الخمر لا تتساوى 
مع الحرَيّة. ولو كان الأمر كذلك لكان من لا يؤمن بإله المسلمين غير حر لأنه يشرب 
الخمر وحسب. إن المشكلة في هذه الحالة الفربية تنشاً من الخلط بين النقاشات 
المشروعة حول الحرَيّة وبين النقاشات الدينيّة: فاذا كان المرء حرا فله الحق بشرب 
الخمر أو الامتناع عنه. وإذا كان مجبَرًا من طرف آخر (غير اللّه) على شرب الخمر أو 
الامتناع عنه فلا يمكن وصفه عندها بأنه حل ولهذا فإن الحرَيّة تأتي أُولّا وللأفراد حق 
اتخاذ الخيارات عند تمتعهم بالحرْيّة. وفي مثال شرب الخمر يمكن القول بأن كلا 
الفريقين. من يشرب الخمر ومن يجتنبه. يمكنه أن يكون حرًا.*” 


تاسعًا. من المشكلات الكبيرة في العالم الإسلامي: الهوس بفكرة (الدولة 
الإسلاميّة)؛ إذ يطالب الكثير من المسلمين بدولة إسلاميّة عوضا عن حكومة دىستوريّة 
محدودة الصلاحيّات لأنهم يعتقدون بأن الحرَيّة لا تنال إلا في ظلٌ هذه الدولة؛ لكن هذه 
المقاربة تضر حرَيّة المسلمين وغير المسلمين على حذٌ سواء وإذا كان المسلم يرغب 
بأن يكون حرا وأن يحيا وفقا لأحكام الإسلام فلا يحتاج الأمر لدولة إسلاميّة. وإِنّما إلى 
حكومة دستورية محدودة الصلاحيّات. فلا يمكن للمسلم أن يتمتع بحريّته بينما يُحرم 
غیره منها 2 


عاشرًا. يجب على المسلمين أن يخأّصوا أنفسهم من الاستخدام المتزامن 
لحش الدونيّة والفوقيّة في ما يتعلق بالغفرب؛ فالتاريخ ليس محدودًا بعدة قرون. وإِنّما 
هو عملية طويلة لا تتوقف. وليس هنالك ضمانة تمنع من يحتلٌ اليوم مرتبة دنيا من أن 
يحتلٌ مرتبة عليا في الغد. فظروف الحياة يمكن لها أن تتفيّر؛ ناهيك عن أن فهمنا 
الراهن لحقوق الإنسان الأسانسية والقيم الإنسانيّة الرئيسية ليست نتاجًا لثقافة 
بعينها. أو لدين دون غيره. فهي نتاج تشاركت فيه البشريّة جمعاء. إن حرْيّة الاعتقاد 
والتعبير وحرَيْة الملكية الخاضة. وحق الاعتثراف المنساوي أمام القانون. تعتبر منجزا 


4 ربما ينشأً تشؤش لفظي محتمل في هذا المبحث بسبب المعاني المختلفة لكلمة (حرَيَةَ)ء وهذه الاحتماليّة تجسّد أهمَيّة 
الحاجة إلى عمل بحثي أوسع في هذا الشأن؛ ويمكننا أن نقول من الناحية اللاهوتية أتنا "أحرار" إذا لم نكن "عبيدا" للخمرء أما إذا 
كان اجتنابنا لشرب الخمر ليس إلا اتباعا لأمر التحريم فهذا ي يعني أن قرار الاجتناب لم يأتي بطريقة تتصف بالحرَيّةء إذ يجب أن 
يتمتع الناس بالحرَيّة الاقتصاديّة والسياسيّة لاتخاذ الخيارات والتوصتل للخيار الصائب دون إكراه. 

5 الإسلام والحرَيّة.. المقاربتان الموجبة والسالبة: باشديمير. 
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إنسانيًا عاقًا. ومن الخطأ أن تعزى لثقافة بعينها أو دين بذاته. سواءٌ كانت الجهة التي 
تعزی إليها: الثقافة الغفربية. أم الدين المسيحي. أم الدين الإيسلامي. 
التجربة التركية 

لقد أت الثورات التي شهدتها دول العالم الإسلامي ضد الحاكمين الدكتاتوريّين 
إلى تصاعد الآمال بتمكَن شعوب البلدان الإسلاميّة من نيل الحرَيّة تحت ظلٌ حكومة 
دستوريّة محدودة الصلاحيّات. والزمان وحده كکفیل باظهار ما إذا كانت هذه الآمال 
ستتحقق أم لا. وفي هذا الإطار يعمد بعض المحللين في وسائل الإعلام إلى المقارنة 
بين تركيا والبلدان العربية في شمال أفريقيا. محاججين بأن تركيا نجحت في التحؤّل. في 
مرحلة تاريخيّة أبكر بكثير. من نظام الحزب الواحد إلى شكل من أشكال الديمقراطية 
محدودة الصلاحيّات بفضل الإصلاحات التي قام بها مصطفى كمال أتاتورك؛ ونحن لا 
ننكر أن تركيا انتقلت من الدكتاتوريّة إلى الديمقراطيّة قبل عدة عقود. إذ حدث ذلك في 
خمسينيّات القرن الماضي دون عنف تقريبًا. لكن هذا التحؤل لم يتم بسبب جهود 
دكتاتوريّة الحزب الواحد وسياساته وإصلاحاته. وإأما حدث رغْمًا عنه. 


إن الربيع التركي في العام 1950 جاء رفضا للكثير من الإجراءات السياسيّة 
الخاضة بحقبة حكومة الحزب الواحد. فما الذي تفيّر في تركيا حينها ليولّد هذا التفيير؟ 


في الحقبة (1950-1925) رزحت تركيا تحت نظام الحزب الواحد الذي لم يسمح 
بظهور أحزاب معارضة أو باقامة انتخابات حرة. فغاب التنافس عن حلبة السيانسة. 
وكانت الحكومة تنتخب نفسها بنفسها دون مشاركة حقيقية من عموم الناس. 
وافتقرت تركيا إلى حرْيّة الدين والضمير وحرْيّة الفكر والتعبير. وحكم القانون. وسلطة 
قضائية مستقلة محايدة: ولم تتوفر حينها أَيّة وسيلة فقالة لحماية الملكيّة الخاضة. 
وكانت هنالك حينها. ولا تزال إلى يومنا هذا. نزعة الإعلاء من شأن الشخصيّة التي لا 
تحيطها الشبهات. ممتلة بالزعيم السياسي الأعلى. 


ويجب أن لا ننسى أن تركيا وقعت تحت طائلة إحدى أشرس محاولات تطبيق 
الثورة الثقافيّْة في تاريخ العالم: فت تفيير الأبجديّة دون طلب الموافقة العامة 
للمواطنين. وفرضت الدولة رسمتًا على الناس ارتداء أزياء ذات طبيعة موكدة. وحطرت 
استخدام اللفة الكرديّة. وأجبرت الجماعات الإثنيّة المختلفة على اعتبار نفسها منتمية 
إلى القوميّة التركيّة. حتى أن الحظر طال لبعض الوقت أشكالًا تقليديّة للموسيقى 
التركيّة. وكما قد يتوقع القارئ. فان تركيا لم تتمكّن في ظل دكتاتوريّة الحزب الواحد من 
تحقيق التقذم الاقتصادي. وعانى المجتمع من الفقر المدقع طوال عقود؛ إذ هيمنت 
النخب السياسيّة الحاكمة على الاقتصاد بشكل كامل كي تقمع أيّة معارضة قد تنشاً 
في وجه مشروعها التوتاليتاري الهادف إلى إعادة تشكيل الأفراد وصياغة قالب جديد 
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وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن النظام السياسي التركي قبل العام (1950) 
كان يشبه الأنظمة التي يأمل العرب بالخلاص منها حالًّاء ففي ذلك العام استطاع 
الشعب التركي أن يسقط الدكتاتوريّة من خلال صناديق الاقتراع وبداً بعمليّة تأسيس 
الديمقراطيّة. وإذا نظرنا إلى حال العرب بعد (الربيع العربي) فيمكننا أن نقول لهم بأنّه 
إذا كان هنالك درس ينبغي على المسلمين تعلّمه من التجربة التركيّة فهو أن عليهم 
باع النهج التركي الذي تلا العام (1950). وليس ما سبقه. 
الخلاصة 

ان المسألة المصيرية التي تواجهها البلدان ذات الأغلبيّة المسلمة. والتي تتمتٿل 
في إنشاء منظومة سياسيّة نموذجيّة. تعود إلى أسس هذه المنظومة المنشودة: 
فالكثير من الناس متحفّسون للمحاججة بأن أي منظومة جيّدة يجب أن تستند إلى 
الحقيقة الأبديّة: وما يؤسف له أنه على الرغم من رغبة الناس بالعيش في ظل مملكة 
الحقيقة فإئهم يختلفون في ما بينهم على تحديد كنه هذه الحقيقة. فمنهم من يجدها 
في الدين. ومنهم من يجدها في الانتماء العرقي. أو في العلم. أو الأيديولوجيا؛ لكن 
مهما كان الموضع الذي تكمن الحقيقة فيه. فإِنْ كل منظومة تعتمد على حقيقة واحدة 
ينتهي بها المطاف إلى الاستبداد لا محالة؛ فبما أن الحقيقة تتغاير من مجموعة لأخرى. 
بل من فرد لآخر فلا بذ لهذه الحقيقة أو تلك. إن أريد لها أن تتسلط على الحقائق 
الأخرى بالقوى. من أن تجلب الاستبداد والحروب والمجازر. 


بناءً على ما سبق. فإن ما ينبفي فعله ليس محاولة بناء منظومات سيانسية 
تستند الى هذه الحقيقة أو تلك. وإنما خلق منظومة يمكن ضمنها للأفراد والجماعات 
المعتقدة بحقائق متغفايرة أن يعيشوا بسلام في جو من التناغم النسبي. وهذه 
المنظومة يجب أن تقوم على ما ينبغي أن نطلق عليه اسم (القيم المؤظرة). أي: القيم 
التي لا تفرض حقيقة بعينها على سكان البلاد: وهذه القيم تجعلنا نفهم أنه إذا كنا 
نرغب بالحصول على احترام الآخرين فلا بد لنا من احترامهم بالمقابل. وهذا الأمر 
يقتضي حتمًا تطبيق القيم الليبراليّة الكلاسيكيّة. وبعبارة أخرى يمكن القول: عوضا عن 
إنشاء عالم حر يقوم على أساس الفهم الإسلامي للحرَيّة الموجبة. يجب إنشاء عالم حر 
يقوم على أساس الفهم السالب للحرَيّة. والذي يلائم القيم المختلفة. لقد جرب العالم 
الإسلامي تطبيق مفاهيم القوميّة والاشتراكيّة والقبائليّة. بحسب تعبير روسكين 
وكويل.* ولم يبق أمامه سوى تجربة مفاهيم ليبرالية السوق الحر: ونحن نرى أنه قد آن 
الأوان ليكتشف المسلمون القيم الليبراليّة وأن يبحثوا عمُّا يعينهم على شؤونهم 
ضمن صفحات الكتابين الإلهيّين: القران الكريم. وكتاب الخليقة وما فيها من طبيعة 
وبدتىر. 


6 راجع كتابهما: سياسة الشرق الأوسط.. الثقافات والنزاعات. 
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الفصل الثالث 
العقل في مواجهة النقل. والإرادة الحرّة في 
مواجهة الجبريّة. والتأويل في مواجهة التفسير 
الحرفي: الأسس الفكريَّة للمشهد السلبيْ في 
العالم الإسلامي 


(مصطفی آجاں) 


مصطفی آجار 27 
مقدمة 

من ينظر إلى حال العالم الإسلامي في يومنا هذا لن يروقه ما يرى. فالاضطراب 
السياسي. والحرب الأُهليّة. والضعف الاقتصادي. والتخلّف التقني هي المميِّزات 
الرئيسية للكثير من البلدان الإسلاميّة. إن لم يكن جميعها. ناهيك عن أن المؤشرات 
الاجتماعية-الاقتصادية للكثير من البلدان الإسلاميّة أدنى من المتوسط العالمي. كما 
إن القوّة العسكريّة إِفَّا تختفي بشكل كامل وإِمًا تتصف بالضعف إلى حد يجعلها 
قاصرة عن أداء وظيفتها الردعية. وهنا يبرز السؤال: لماذا يرزح العالم الإسلامي تحت 
وطأة هذه الحال؟ 


إذا أردنا الحصول على الصورة الكاملة للوضع فلا بد من العودة إلى كل الأسباب 
المحتملة: التاريخيّة. والاقتصاديّة. والفكريّة. والاجتماعيّة. والفلسفيّة. لكنٌ هذه 
الصورة لا يمكن تحليلها بشكل كامل ضمن المجال المحدود لفصل واحد من هذا 
الكتاب. ولذلك فَإِنٌْ هذا الفصل سيحاجج بأن هنالك عاملين رئيسيّين يساهمان في 
الظروف الحاليّة المقيتة التي تسود العالم الإسلامي: غزو المغول للعالم الإسلامي 
في القرن الثالث عشر (عامل سياسي-تاريخي). وهيمنة ذهنيّة (آهل الحديث) التي 
تسم عمومًا بالجبريّة. والاهتمام بالنصوص. واعتماد التناقل الشفوي. والتفسير 
الحرفي للنصوص. ومعاداة الابتكار. أمًا الذهنيّة البديلة. أي: (أهل الرأي). فكانت تتميّز 
بالحرَيّة والإرادة الحرة. والعقلانيْة. والتأويل. والابتكار: لكن المعركة بين هاتين 
الذهنيّتين انتهت بانتصار الأولى: ذهنيّة (أصحاب الحديث). 

ثقة ملاحظة تتصل بعلاقة وثيقة مع هذه الحقيقة التاريخية. وتتمثل في أن قيم 
الديمقراطية الليبراليْة. كالحرْيّة والتعدذّديّة والتنؤوع التقافي والانفتاح والحكومة 
المحدودة والسوق الحر. لا تحظى بالكثير من الترحيب في العالم الإسلامي حاليًا. 
والكثير من المفكّرين وصتاع القرار المسلمين. بالإضافة إلى المواطنين العاديين. 
تجدهم إما غير مبالين بقيم الديمقراطيّة الليبراليْة. وإما يشككون بها. وإِمًَا يناصبونها 
العداء. وهنا يكون السؤال: ما هي الأسباب التاريخيّة والاجتماعيّة والفكريّة لهذا 
الموقف؟ 


يحاجج هذا الفصل بأن الجواب وثيق الصلة بحقيقة مفادها أن مدرسة أهل 
الحديث انتصرت على مدرسة أهل الرأي خلال العصر الوسيط. ولقد كان للصراع 


7 أو توجيه الشكر للمشاركين في الدورة الثالتة لمؤتمر شبكة إسطنبول العالمية للحرَيّة »)|N۴01-(‏ والتي انعقدت 
خلال المدة (18-17 مارس 2014) في إسطنبول؛ وذلك لما أبدوه من ملاحظات قيّمة. ولا بد من توجيه الشكر أيضًا لمساعدي 
حسني بيلير لما قمه من عون متميّز خلال تجميع أجزاء هذا البحث. والشكر كذلك لمحرَرَي الكتاب لما بذلاه من جهد تحريري 
دقيق وجوهري في سبيل تحسين النص الأصلي» وإذا كان هنالك أي خطأ تبقى بعد هذا الجهد فأنا أتحمل المسؤوايّة الشخصيَة 
عنه.(الكاتب) 
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الفكري والفلسفي بين هاتين المدرستين الكبريين. جنبًا إلى جنب مع عوامل 
جيوساسيَّة معيّنة. عواقب مهفُْة وهذامة على العالم الإسلامي. ومن أهَمٌ أسباب 
المشهد المتواضع المستمر للعالم الإسلامي وموقفه العدائي ضد القيم الليبراليّة: 
فشل أصحاب الاتجاه الابتكاري العقلاني في معركتهم ضد أصحاب الاتجاه التقليدي. 
ولقد كان هذا الصراع يدورفي جوهره بين ذهنيّتين. وبين وجهتي نظر مختلفتين. 
تُصطلح عليهما ب(أهل الرأي) و(أهل الحديث). ومن الموضوعات الرئيسية لهذا 
الصراع: 


٠‏ هل القرآن "مخلوق" أم لا؟ 
٠١‏ هل اللسنة (حديث النبي محمد وأفعاله) مصدر بديل للشريعة الإسلاميّة؟ 
٠‏ هل الإنسان مُخيّر (يمتلك حرَيّة الإرادة) أم أنه مسيّر (بتأثير القضاء والقدر)؟ 


٠هل‏ العقل مهيمن على النص؟ وهل ينبفي استخدام القياس في إطلاق 
الأحكاه؟ 
م 


وهنالك الكتثير من المدارس والشخصيات في تاريخ الفكر الإسلامي ممن 
ساهمت في إغناء هذه النقانشات. ومن كبرى المدارس المعنيّة: المعتزلة. والمرجئة. 
والوهابيّة. والسلفيّة. والكلاميّة: ومن كبار الشخصيات التي اشتركت في هذه النقاشات 
بفقاليّة: أبو حنيفة. والشافعي. وابن حنبل. والأشعري. والماتريدي. والغزالي. وابن 
رشد. ويمكن للقارئ أن يظلع على تفاصيل إضافية بشأن المدارس والشخصيّات 
السابقة في موضع لاحق من هذا البحث. 

وهنا يبرز السؤال: من أين تنبثق أهميّة هذا النقانش؟ 

إن هذه الأهمية تنشاً بسبب مفترق الطرق الذي وصل إليه العالم الإسلامي في 
حقبة ما بعد الحرب الباردة وعقب الأزمة الماليّة العالمية (2009-2008). إذ تبحث الكثير 
من البلدان الإسلاميّة عن منظومات سياسيّة واقتصاديّة جديدة تستحق الاتّباع. وثْمُة 
أهمَيّة مساوية لمناقشة ما إذا كان الإسلام يحمل تناقضا فطريا مع الحرَيّة والتعدّديّة. 
مما يوجب علينا أن نسعى أؤلا إلى فهم السبب الذي دفع العالم الإسلامي إلى الابتهاد 
عن القيم الليبراليّة: وعندها فقط يمكننا أن ننتقل إلى مناقشة تطوير طريقة أو 
منظومة جديدة كلْيًّا تقوم على أساس الحرَيّة والانفتاح والديمقراطيّة؛ فما أن نتقضى 
الجذور التاريخيّة للقيم الليبراليّْة في العالم الإسلامي يمكننا بعدها أن نقذم منظومات 
سياسيّة واقتصاديّة بديلة لتستفيد منها المرجعيّات السياسيَّة وصناع السياسات. 


ولا بڏ في سلوك هذا المسار من أن نفهم أؤْلًّا بِأنٌ الحرَيّة والقيم الليبراليِّة 
الأخرى ليست أمرّا يخض الغفرب وحده. ولم يخترعها لوحده. وإما هي قيم شاملة. فمن 
ينادون بهذه القيم لا يقتصرون على عدد من المفكرين الغربيّين. والتاريخ يذكرلنا الكثير 
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من المفكرين الذين ابتكروا أمثال هذه القيم. وأكدوا عليها. ودافعوا عنها:؛ وعلى هذا 
الأساس فإن إحياء مدريسة (التوحيد والعدل). أو (المعتزلة). أو (مدرسة العقل). 
لمواجهة (مدرسة الحديث) من شأنه أن يحدث تفغييرًا شاملا في المشهد الراهن 
لاعالم الإيسلامي. 


المشهد البائس للعالم الإسلامي: تجاور الفقر والغنى! 


يمكن للمراقب المحايد أن يصل إلى نتيجة مفادها أن العالم الإسلامي يتميّز 
ب(تجاور الفقر والفنى)؛ فالموارد الطبيعيّة وافرة. وشعوب البلدان الإسلاميّة تتمتّع 
بالشباب. بل إِنّْ بعض البلدان تمتلك رأسمال بشريق جيّد. ويضاف إلى ذلك كله 
الموضع الجيوستراتيجي الجيد لهذه البلدان؛ لكتّنا نلاحظ بجانب ذلك كله نقضصا في 
الكثير من المجالات غالبًا. بما فيها: الشلام الداخلي. والاستقرار والتقانة. والثأقة 
بالنفس. والاستخدام الكفوء للموارد. والديمقراطيّة. والتعدذّديّة. والأسواق الحرة. 
والسويّة العامة للحرَيّة. والانفتاح. وتوفر مجتمع مدني قوي. 


إن العالم الإسلامي يبلغ تعداد سكانه حوالي المليار ونصف المليان أي: إله 
يشكل (%22) من التعداد الكلّي لسكان العالم بأجمعه. ومع ذلك فإن حصة بلدان 
منظمة التعاون الإسلامي ۴)01٤٥(‏ من إجمالي الناتج العالمي ليست سوى (%9). بينما 
تستحوذ هذه البلدان على نصف الموارد الطبيعية الأكثر قيمة على سطح كوكبنا. أي: 
احتياطيّات النفط والفاز الطبيعي. 


وثقّة رقم آخر يطالعنا به مؤْشّر التنمية البشريّة .)١0١(‏ وهو مؤشر مركب يقيس 
مستوى التنمية البشريّة أو نوعيّة المعيشة في بلدان مختلفة استنادًا إلى عدد من 
المعايير السكَانيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. فالنسخة الأخيرة لهذا المؤشر (للعام 
3)). كما يبيّنها الشكل (1). لا تعكس صورة مشرقة لواقع البلدان الإسلاميّة. 
فقائمة البلدان العشرة الأولى تخلو من أ بلد إسلامئ. وأفضل البلدان الإسلاميّة أداء 
في هذا المؤشر هي بروناي (المرتبة 30). بل إن (22) بلدا إيسلامًاء أي: حوالي (%40) من 
بلدان منظمة التعاون الإسلامي. يقبع في ذيل المؤشر بنتيجة تقل عن (0.5). ومن 
الجدير بالذكر أن تركيا التي تعتبَر من أفضل البلدان على مستوى العالم من ناحية الأداء 
الاقتصادي. بل هي أفضل دول منظمة التعاون والتنمية الدوليّة )0۴٤0(‏ خلال العقد 
الفائت. لا تحتل في مؤشر التنمية البشريّة سوى المرتبة (69) بنتيجة قدرها (0.759). 


لننتقل الآن إلى أداء البلدان الإسلاميّة على صعيد الحرْيّة الاقتصاديّة. وهنا يفيدنا 
تقرير (الحرْيّة الاقتصادية في العالم) الذي يصدره معهد (فريزر) بأن خمسة فقط من 
البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تندرج في قائمة البلدان "الحرة غالبًا“ 
8 تعتبر منظمة التعاون الإسلامي أكبر هيئة تمتل العالم الإسلاميء وتتكؤن عضويتها من (57) بلدا تمت على مساحة 
شاسعة بدءا من وسط وشمال أفريقياء ومرورًا بالشرق الأوسط وآسيا الصغرى (الأناضول) والبلقان والقوقاز ووسط آسياء 


وانتهاءَ بالشرق الأقصى. 
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49) بلدا آخر في الخْمس الثاني. و(13) في الخمس الثالث. و(22) في قائمة البلدان 
(وول ستریت جورنال) ومؤىسسة (هیریتيح). * 
الشكل (1): أداء عدد من بلدان منظمة التعاون الإسلامي وفقا لمؤشر التنمية 
البشرية .)٨١2I(‏ مع المقارنة بالبلدان الثلاثة الأعلى أداءً 
31 
(2015). 


0 ) إندونیسیا 
7 )/) باکستان 
2) نیجیریا 
1 /) أفغانستان 
1 ) سیرالیون 
5) تشاد 
8) النيجر 
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e 08 1 
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ومن المعايير الحاسمة في ما يتعلَّق بالتقذم التقني والتنافسيّة الاقتصادية: 
معيار القدرة الابتكاريّة: ويمكن معرفة أداء البلدان على صعيد هذا المعيار من خلال 
المؤشر الذي تصدره المنظمة العالميّة للملكَيّة الفكريّة )W١۶0(‏ و(۸0٤N5|ا)‏ وجامعة 
كورنيل. فهو يعكس صورة عن القدرة الابتكاريّة لكل بلد وتمكنه من إنتاج التقانة. 
وبحسب نسخة هذا المؤشر المستندة إلى بيانات العام (2014). نجد أن بلدان منظمة 
التعاون الإسلامي تتشارك أدنى المراتب. لكنْ أفضلها أداءً هي ماليزيا التي تحتل 
المرتبة (33) كما يبيّن الجدول (1). 


9 راجع الرابط: 
http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-ch1-intro.pdf (accessed 22 July 2014).‏ 
راجع الرابط: 

http://www.heritage.org/index/ranking (accessed 22 July 2014). 
المصدر:‎ 31 


http://hdr.undp.org/en/composite/HDI (accessed 1 July 2016). 
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أما مؤشر التنافسية العالميّة فلا يظهر نتائج مغايرة. إذ يبيّن لنا أن بلدان 
منظمة التعاون الإسلامي ليست ضمن البلدان الفاعلة الرئيسيّة في السوق العالمي 
عندما يتعلق الأمر بالتنافسيّة؛ فليس هنالك أت بلد إسلامي في قائمة العشر الأُوائل. 
أما أفضل البلدان الإسلاميّة أداءً ضمن هذا المؤشر فهي قطر التي تحتل المرتبة (13). 
أما ذيل قائمة المؤشر فهي. كما درجت العادة. من نصيب بلدان منظمة التعاون 
الإسلامي. 


الجدول(1): مؤشر الابتكار العالمي (2014): البلدان الثلاث الأأفضل أداءً ومقارنتها 
بعدد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.** 


المرتبة أ البلد النتيجة 
1 سویسرا 64.8 
2 المملكة المتحدة | 62.4 
3 اللسويد 62.3 
13 مالیزيا 45.6 
36 الإمارات العربية 43.2 
المتحدة 
38 المملكة العربيّة | 41.6 
السعودية 
7 اقطر 40.3 
54 ترکیا 38.2 
141 اليمن 19.5 
2 توغو 17.6 
3 السودان 12.7 


الأسباب السياسيّة والفكريّة للأداء المتدني في البلدان الإسلاميّة 
عندما يفكر المرء بالأسياب التي تقف خلف الظروف المقيتة التي يعاني منها 
العالم الإسلامي حاليًا. فإنه سيخلص إلى الكثير من الأسباب التي تتوزع على المجالات 
السياسيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة والفلسفيَة-الفكريّة والجفرافيّة. ففي معظم دول 
العالم الإسلامي. تىسود بيئة جغرافيّة قاسية بسبب الجو الصحراوي وقلَّة الأمطار 
والاحتياطيات المائية:؛ كما تسبّب الاستعمار الأوروبي بأضرار جسيمة. بالإضافة إلى ما 
تعزضت له المنطقة من غزوات عسكريّة. لا سيّما بعد الحرب العالميّة الأولى. كما 


32 المصدر: 
Source: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis‏ 
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وبالنظر للتعقيد الشديد الذي يكتنف هذه الظاهرة الاجتماعية فلا بد من التزام 
جانب الحذر عند محاولة استخلاص تلك الأسباب. فهنالك الكثير من العوامل التي رما 
أسهمت في نشوء الظروف المقيتة التي تعيشها الرقعة الجفغرافيّة لاعالم الإسلامي 
في يومنا هذا. لكنّنا سنركز على اثنين من هذه العوامل لأّهما. حسب رأيي. أكثر أهمية 
من غيرهما وقد ساهما بشكل أكبر في النتيجة النهائيّة التي نراها اليوم. وهما: الغفزو 
المغولي (عامل تاريخي-سياسي). وصراع الفلسفات وما انتهى إليه من انتصار الموقف 
الفلسفي-الفكري الذي يميل إلى إعاقة عجلة التقذم. 
أولًا. السبب التاريخي-السياسي: الفزو المغولي 
أطلق القائد المغولي الشهير جنكيزخان عملية غزو وتدمير واسع النطاق امتذڏت 
لمئات السنين. من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشز: ولا ريب في أن 
معارك الغزو المغولي في القرن الثالث عشر تعد من أكبر الكوارث التي أصابت العالم 
الإسلامي حتى يومنا هذا. ويلخص ماكنيل ووالدمان في كتابهما ما حصل بالقول: 
كان المغول أصحاب ثقافة وتنظيم سياسي يتكؤنان من الجمع بين عناصر 
مستمدذة من الصين ومن التقاليد البدويّة الوثنيّة. وقد انقضواعلى العالم 
الإسلامي ك"عاصفة مدمرة". وبموت جنكيز خان في العام (1227م) كانوا قد انتهوا 
من اجتياح إيران. لكن الفصل الأخير من الكوارث تمثل في استيلائهم على بغداد في 
العام (1258م) وما أحدثه ذلك من انقلاب. سواء على صعيد سقوط الخلافة. أم 
على صعيد الرئ المسؤول عن خصوبة العراق طوال قرون.* 
ولقد تمض الغزو المغولي عن عواقب اقتصاديّة وسياسيّة وعسكريّة أحدثت 
تأثيرًّا عميقا في مصير العالم الإسلامي خلال العصور التالية؛ إذ هاجرت القبائل التركيّة 
من وسط آسيا باتجاه الفرب ليستوطن الكثير منها في الأناضول (آسيا الصغرى). 
كما لعب الغزو المغولي أيضا دورًا رئيسيًا في انهيار الدول الإسلاميّة في المنطقة التي 
تشمل اليوم إيران والعراق وسوريا وشبه الجزيرة العربيُة. وبعد سقوط بغداد. توجّب 
على الخلافة. كمؤشسة سياسيَة دينيّة. أن تنتقل الى شمال أفريقيا. فأمسك 
المماليك بزمام السلطة. 


في (13 فبراير) دخل المغول بغداد. عاصمة الخلافة والمركز الإداري للعالم 
الإسلامي في ذلك الحين. فلم يظهروا أي رحمة في التعامل مع الناس. ودمّروا كل 


3 العالم الإسلامي: ماكنيل» والدمان (تحرير)؛ ص248. 
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المخد والمسنش قات والفكتنات والقض ون والفت كتب المكتبات البغداديّة في 
نهر دجلة بكميّات كبيرة حتى استحال لون النهر إلى السواد بسبب حبر تلك الكتب 4 


ولا يمكننا أبِدًا أن نعلم حجم المعارف التي ضاعت الى الأبد بسبب القاء الكتب 
في دجلة أو إحراقها: ولا شك في أن الأرواح اللي زفقت لا تقل مكانة عن الكتثب 
الضائعة. إذ كان المغول معروفين بصرامتهم وقسوتهم ووحشْيتهم في قتل من 
يعارضهم. وتشير التقديرات الى أن المغول قتلوا في أسبوع واحد حوالي (200,000- 
0 إنسان. فخلت بغداد من السكان ولم تعد صالحة للعيش. واحتاجت مئثات 
السنين كي تتعافى وتستعيد شينًا من مكانتها المتقذمة كمدينة ذات أهقية. 5 


بعد سقوط بغداد أكمل المغول غزوهم باتجاه الغرب. فاستولوا على سوريا من 
الأيوبيّين بمساعدة الأرمن وحياد الصليبيّين. وفي فلسطين وصلوا إلى نهاية غزواتهم 
حيث استطاعت السلطنة المملوكيّة الجديدة في مصر بقيادة بيبرس أن تهزم المغول 
في معركة عين جالوت في العام (1260). مما حال دون وصول المغول إلى الأراضي 
المقسة في مكّة والمدينة والقدس. كما ضمن هذا النصر الحماية للإمبراطوريّة 
الإسلاميّة القويّة الوحيدة في ذلك الحين. أي: المماليك.* 


لم يقتصر الدمار الذي أحدثه المغفول على الجانبين السياسي والاقتصادي 
للحضارة الإسلاميّة. وإنما طال الجوانب العلميُّة والفكريّة والفلسفية. ويمكن 
المحاججة بأنْ العالم الإسلامي خسري بسبب الغفزو المغولي. كل الإنجازات التي 
تراكمت حتى ذلك الحين باسم الحضارة الإسلاميّة. جنبًا إلى جنب مع ماخسره من 
أرواح مثات الآلاف من الرجال والنساء. بما فيهم من تعض للقتل من أرباب الفقه 
والعلوم والفلسفة.7” 


وترك المغول خلفهم جرجًا لم يندمل. سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًاء في قلب 
العالم الإسلامي:؛ فبعض المناطق التي غزوها خلت من السكان تمامًا. وتعزضت 
قنوات الرقّ والمحاصيل والبنى التحتيّة الاقتصاديّة لدمار لا يمكن إصلاحه. كما عمدواء 
بكلٌ بساطة. إلى إلغفاء المؤشسات السياسيّة. كمؤشسة الخلافة. التي لُت شمل 
المسلمين طوال قرون.* 


4 بغداد في عهد السلاجقة الكبار (مقالة): كايا؛ ص14. 
5 راجع الرابط: 


6 راجع الرابط: 


http://ostislamichistory.com/mongols/ (accessed 23 July 2014). 


http:/Nostislamichistory.com/mongols/ (accessed 23 July 2014).‏ 
7 سقوط الخلافة العبّاسيّة (فصل في كتاب): أحسن؛ ص793. 
8 راجع الرابط: 
http://ostislamichistory.com/mongols/ (accessed 23 July 2014).‏ 
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ولا نزال حتى يومنا هذا نلاحظ تأثيرات الركود الفكري الذي تلا الفزو المغولي. 
فالعالم الإسلامي كان يتصف بين القرنين الثامن والثالث عشر بالحركيّة والحرَيّة. إذ كان 
يتميّز بالحركيّة الثقافيّة والعلميّة والفكريّة. والتنؤّع الثقافي. والتعدديّة. والانفتاح؛ أُمًا 
بعد الغزو المغولي فقد تحؤّلت هذه الصورة المشرقة إلى كابوس قوامه الركود وضيق 
الأفق. فشاع الترذّد وفقدان الثقة بالنفس في كل مكان. ويمكن القول بأن الضرر 
النفسي الذي أحدثته هذه الكارثة غير المسبوقة لا يمكن التقليل من شأنه بأ حال من 
الأحوال. 


ثانيًا. السبب الفلسفي-الفكري 

إذا تهقبنا السبب الفلسفي-الفكري الذي يقف خلف الظروف المقيتة التي تسود 
العالم الإسلامي في يومنا هذا. فسنجد أنه يتصل بالذهنيّة المهيمنة التي تحكم كيفيّة 
نظر المرء إلى أفعاله وفهمه وتفسيره لها. ونستطيع على هذا الصعيد أن نفرز 
مدرستين فكريتين متضادتين: يمكننا أن ندعو الأولى مدريسة (الابتكار). أو مدرسة 
(التأويل). وهي مدرسة تتميّز بالأهمية المركزيّة لحرَيّة الإرادة والعقل والابتكار والمرونة 
والتسامح: أما المدرسة الأخرى فيمكننا أن نصفها بأنها (تقليديّة) أو (نصوصيَّة). وهي 
مدرسة تتميّز بالجبرية والتقيّد بالتفسير الحزفي للنصوص والجمود والتعضب. ولقد 
انعكست مدرستا الفهم هاتان على هيئة طوائف دينية (مذاهب). أو مدارس فكريّة 
(أهل الحديث مقابل أهل الرأي). أو تقاليد متبعة. وانتهى الصراع بين هاتين الذهنيّتين 
المختلفتين بخسارة مدرسة التأويل بشكل تدريجي. وبذلك هيمنت الذهنيّة النصوصيّة. 
والتي شاع اعتناقها بين (أهل الحديث). على طريقة التفكير في العالم الإسلامي. وكان 
لهذه الهيمنة عواقب مدمرة لا يمكن التقليل من شأنها. وسنتناولها بالدراسة في ما 
يلي من بحننا هذا. 


المدارس الفكرية الرئيسية في العالم الإسلامي 

إن تنوّع المدارس الفكرية في العالم الإسلامي يحمل الكثير من جوانب الشبه 
بتنوع المدارس الفكريّة الغربيّة. إذ طرح الجدل الدائر حينها أسئلة مماثلة: فهل يقذم 
النض (النقل) على العقل؟ وأنّهما أكثر أهمَيّة من الآخر ويلفي أحكامه: المعلومات 
المنقولة (شفهيًا أو كتابثًا) أم (رأي العقل) الذي ينتجه الذهن والفكر والدماغ 
والعمليّات الإدراكيّة؟ هل يمكن للاستدلال العقلي البشري أن يكون أساشًا للأحكام؟ 
هل يمكننا تأويل النص المقدس أم ينبغي الأخذ بما جاء فيه حرفيًا؟ كيف يجب علينا أن 
نفهم الدين والنصوص الدينيّة؟ ما هي المصادر المعتمدة للمعرفة؟ كيف يمكننا أن 
نعرف الحقيقة؟ من هو المسلم الجيّد؟ 
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هذه الأىسئلة كانت أسئلة صهبة. ويمكننا أن نصلَّف المدارس الفكرية الإسلاميّة 
الأربع وفقا لما تقذمه من إجابات لهذه الأسئلة كما يلي: 


1. السلفيّة (الدوغمائيّة) 


ترى المدرسة السلفيّة أن "النقل" (أي: الاعتقاد بالنض والشنن والزوايات 
والمعلومات المُتناقلة) مُقدم على "العقل" (أي: الرأي والحكم المىستند إلى الآليات 
العقلية والفكريّة): فهي تستند إلى أن النض أو المعرفة المنقولة بالرواية تحتل موقع 
الأولوية. وليس المعرفة القائمة على العقل والمنطق؛ وإذا حدث تناقض بين العقل 
والنض فيجب على العقل أن يخضع دائقًا لسلطة النض:؛ فالقاعدة الرئيسيّة هي 
المعنى الحرفي للكلمة. ولا يجوز السماح للتأويل بأن يدلي بدلوه في تفسيرها. 


وعلی سبيل المثال: تقذم هذه المدرىسة تفسیرا حرفيًا لتعابير في القرآن من 
أمثال: إن رَبَكُمٌ الله الذي حَلَقَ السَقاواتِ وانآزض في ليستة اام ثم اشتوی عَلّى 
الَزش) [10: 3]. و(إِنٌ الّذِينَ يُبَايفُونَكَ إِنْمَا بَبَايفُونَ اللَّةَ يَدُ الله فَوْق أَيديهف) [48: 10]. 
ولا تقبل التأويل في تفسيرها مهما كان. وتنظر هذه المدرسة إلى كل أنواع الابتكار ولا 
سيّما ما يتصل منها بالشؤون الدينيّة. بأنّه إثم وترفضه دون نقاش باعتباره (بدعة). 
وباختصار يمكن القول: إن الذهنية ا لسلفيّة تتصف بالجمود ومعاداة التعذدية. فهي 
تعتقد بوجود حقيقة واحدة تتمتّل بالقرآن الكريم والسلة النبويّة. أما التأويلات البشريّة 
فهي خاطئة ولا بڌ من نبذها. 

ومن الواضح أن هذه المدرسة. والذهنيّة التي تتبنّاها. لا تزال حيّة حتى يومنا هذاء 
وتقذم مصدر إلهام وتحفيز للكثير من الحركات الإسلاميّة الراديكاليّة على امتداد العالم 
الإسلامي؛ وعلى الرغم من وجود الكثير من الفوارق الثانويّة في ما بينهاء فإن الحركات 
الإسلاميّة من أمثال حركة طالبان. والوهابيّة السعوديّة. وتنظيم داعش (الدولة 
الإسلامية في العراق والشام). وتنظيم القاعدة يمكن تصنيفها جميعا كحركات 


2. الكلامية (العقلانية) 

يمكن تعريف (علم الكلام) بأنه علم. أو فلسفة دينيّة-لاهوتيْة. يبحث في العقائد 
والنظريّات الدينيّة الفلسفيّة في الإسلام. ويهدف إلى شرح أو إثبات القضايا المتعلّقة 
بالدين بواسطة براهين عقلانيّة: وقد كان الهم الرئيسي للمدرسة الكلاميّة منصنًا على 
الدفاع عن الإسلام على أساس العقل والمحاججات العقلانيّة. ويرى علم الكلام أن 
صحُة أئ حجة تقوم على أساس المنطق والعقل. وإذا كان هنالك تناقض بين العقل 
والنض فالأولويّة للعقل. ولذلك سمحت هذه المدرسة ب(التأويل). بل شجعت عليه. إذ 
ترى هذه المدرسة بأن (الرأي). أي: الرأي الناتج عن المحاكمة العقلانيّة أو أفكار المرء 
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في شأن من الشؤون. هو الذي يجب أن يعتمد عليه في إنتاج المعرفة. وتری أيضا بأن 
المحاكمة العقلانيِّة هي التي يجب أن يلجا إليها عندما لا نجد نضا قرآنشًا صريكًا 
وبسيظا ومباشرًا لحلٌ مسألة ما. 


ولا يوجد في العالم الإسلامي في يومنا هذا حركة كلاميّْة واضحة الملامح. فالكتير 
من النقاشات الكلاميْة التي دارت في العصور القديمة لم تعد اليوم نشطة كما كانت 
في سابق عهدها. ومن الشخصبات التاريخبة الرئيسية التي هڏ ممتّلة لهذه المدرسة: 
الأشعري (ت935م). الماتريدي (ت 945م(“ واصل بن عطاء (ت748م). الجويني 
(ٿت1085م). العاف (ت850م). إبراهيم بن سټار النظام (ت 846 م). الجاحظ (ت869م). 
الزمخشري (ت1144م). التفتازاني (ت1390م). والجرجاني (ت1413م). 


3.لصوفيّة 

تقوم المدرسة الصوفيّة على أسس: الحدس والإلهام واكتشاف الذات والرحلة 
الروحيّة الداخليّة؛ إذ ترى هذه المدرسة بأن العقل والنض ليسا بالأهميّة المزعومة 
لهما. وأنْ عليهما أن يخضعا للحدس. فالمهمٌ هو المعرفة الحدىسيّة أو ما يخبر به 
"القلب". وهذه المدرسة ترفض التفسير الحرفي. وتولي أهمية قصوى للطهارة 
المعنويّة. وترى بأن على الناس أن ينخرطوا في رحلة تجريديّة ذاتيّة روحانيّة من خلال 
الموسيقى والأحلام والحدس. وتعتبر هذه الرحلة على مستوى من الأهمَيُة يفوق 
النقاش الفكري أو الفلسفي أو العقلاني. 


ولا تزال المدرسة الصوفيَّة حيّة في العالم الإسلامي حتى يومنا هذا. وهي تخوض 
صراعا مع المدرسة السلفيّة التي تعتبرها مدرسة تعتنق أفكارًا غير إاسلاميّة وتعتمد 
على الخرافات والأباطيل. ومن الجدير بالذكر أن المدرىسة الصوفيّة هي الأكثر إثارة 
لاهتمام الفربيّين وغير المسلمين. والأكثر جذبًا لهم. بالمقارنة مع الحركات الإسلاميّة 
الأخرى. 

4. الفلانسفة 

تستند المدرسة الفلسفية إلى العقل المحض غير الموجه. ولقد استمد رؤاد 
هذه المدرىسة الإلهام من فلاسفة اليونان الأقدمين العظام. کأرسطو وسقراط 
وأفلاطون. وترى هذه المدرىسة أن العقل المحض قادر على اكتشاف الحقيقة دون 
الحاجة إلى وحي أو أنبياء أو ما شابه؛ فالعقل والإدراك والتحليل المنطقي والنشاط 
الفكري هي مركز الفهم الحقيقي وهي أساس عمليّة إنتاج المعرفة. 

يمكن القول بأن النقاشات والسجالات والمماحكات حول طبيعة الحقيقة 
والواقع والطريق القويم قد دارت رحاها في نطاقات هذه المدارس الرئيسيّة الأربعة 

لمناقشة تفصيليّة حول الماتريدي ومساهمته في الفكر الإسلامي» يمكن الرجوع إلى: 
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خلال التاريخ الإسلامي. ولأغراض تخض مدار بحثنا. فإنا سنقتصر في ما يلي على تناول 
النقاشات الاه نسبيًا في ما يخض تشكيل ذهنيّة الأجيال التي تلت ظهور تلك 
المدارس. أي: العقل مقابل النقل. وحرَيّة الإرادة مقابل الجبريّة. والتأويل مقابل 
التفسير. 


العقل في مواجهة النقل. والإرادة الحرَة في مواجهة الجبريّة. 
والتأويل في مواجهة التفسير الحرفي 


لا شك في أن المدارس الرئيسيّة الأربع في الفكر الإسلامي لم تولد وهي تتمتع 
بكامل خصائصها. وإنما تطلّب نضجها مئات السنين. ولذلك لعبت خلافات السيانسة 
وصراعات السلطة دورًا مهما في تشكيل هذه النقاشات النظربّة-الفكريّة. ويمكن 
القول بأنْ الخلاف والتصذع الرئيسيْ في المجتمع الإسلامن اندلع خلال حكم الخليفة 
الرابع علي بن ابي طالب. ابن عم النبيٌ وصهره: ولقد كان المصدر الرئيسي للنزاع يتعلّق 
بالرغبة في معاقبة قتلة الخليفة الثالث عثمان بن عفان. أما السبب الحقيقي فهو 
الصراع على السلطة لتحديد الحاكم. وهكذا اندلعت الحرب بين علي ومعاوية (حاكم 
الشام في ذلك الحين). وفي أثناء الصراع ظهرت فئة ثالثة دعيت ب(الخوارج). ورأت هذه 
الفئة أن الفريقين المتحاربين كليهما على خطأ. وأنْ عليّا ومعاوية لا يستحقان الخلافة. 
. وأنْ على الفريقين أن يتوبا وإِلا فإن القتل مصير من يرفض التوبة. 

وفي الأعوام التالية ظهر عدد من الخلافات الأيديولوجيّة والدينيّة الأخرى من رحم 
ذلك النزاع الذي كان منشؤه سياسبًا؛ ولا شك في أن الكثير من النزاعات الفكريّة 
والنظريّة والفلسفيّة والأيديولوجيّة والدينيّة في التاريخ الإسلامي تعود في الأصل إلى 
جذور سياسيّة مباشرة أو غير مباشرة: وبمرور السنين تداخل الاضطراب السياسي 
وردود الفعل المرافقة له وتحؤلا إلى خلافات فكريّة وفلسفيّة وأيديولوجِيّة ودينيّة. 

وما دمنا في هذا الموضع نتناول مسائل الحرَيّة أو حرْيّة الإرادة أو القضاء والقدر 
وتفسير ما جاء في النصوص المقذڏّسة حول هذا الشأن. فيمكننا القول بأن المداريس 
الرئيسية الأربع. أو مناهج التفكير الأربعة. تلخص رأيها في إحدى وجهتي النظر 
التاليتين: 

1. مدرسة حرية الإرادة 

بدأ النقاش حول حرَيّة الإرادة (القدريّة) مقابل القضاء والقدر (الجبريّة) في وقت 
مبكّر جذّا من التاريخ الإسلامي. ويعتبر محقّد بن علي بن أبي طالب. المعروف بمحقّد 
بن الحنفيّة. الأب المؤشس للمدرىسة القدريْة: ومن الأسماء المشهورة في هذه 
المدرسة: عمرو المقصوص. ومعبد الجهني. وغيلان الدمشقي. والجعد بن درهم 
والحسن البصري. والجهم بن صفوان. 
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أما الحجُة الأساسيّة في هذه المدرسة فترى بأن إرادة الإنسان حرّة. وليس 
هنالك قدر فضي في السابق. وأن الإنسان يصنع قدره لأنّه مسؤول عن أفعاله. ولقد 
تبنى هذه الحجّة في وقت لاحق أتباع مدرسة التوحيد والعدل. أو ما يعرف في نطاق 
أوسع ب(المعتزلة). 

ولهذه المدرىسة جذورتاريخية تمتذ في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع. 
وتنبتق من حركة المقاومة للاضطهاد الذي مارسه النظام الأموي (750-660م). وکانت 
المصادر الرئيسيّة للاضطرابات هي: المعاملة القمعيّة من قبل الحاكمين. والتعضب 
القومي العروبي. والظلم الاجتماعي. واللامىساواة في الدخل. وإذلال الأعاجم. ولقد اذى 
هذا الواقع المضطرب إلى انقداح شرارة أفكار العداء والمقاومة. وبما أن الحكم 
الأموئ شرعن أعماله القمعيّة بأنها 'باسم الله" أو "بأمر من الله" ' فلقد أدى ذلك إلى رده 
فعل تمتلت بمدرسة حرَيّة الإرادة. 


2. مدرىسة التوحيد والعدل (المعتزلة) 

لا شك في أن مدرسة التوحيد والعدل. أو ما يُعَرّف على نطاق أوسع بمدرىسة 
(المعتزلة). هي أكثر المدارس في تاريخ الإسلام اتباغا للعقلانيّة وتأييدًا لحرَيّة الإرادة:؛ 
ومن أشهر أعلامها: واصل بن عطاء (ت748م). وعمرو بن غبيد (ت761). وأبو هذيل 
العاف (ت840م). وإبراهيم بن ستيار النظام (ت846م). ومعقٌربن عاد (ت842م). 
وبشر بن المعتمر (ت825م). وعمرو بن بحر الجاحظ (ت869م). وأبو علي الجبّائي 
(ت916م). والقاضصي عد الج ار (ت1023م): والزمخشري (ت1144م). والماتریدي 
(ت945م): وكل هؤلاء العلماء يُصنفون أيضا ضصمن أعلام (المدرىسة الكلامتة). ولقد 
حاولوا أن يفهموا عقاند الإسلام وأحكامه ويشرحوها ويدافعوا عنها على ساس 
العقل والمنطق والمحاججة العقلانيّة. ويصف إيلياتشيك هذه المدرسة بأنها 
"المحرك الأساسي للتفكير" في تاريخ الفكر الإسلامي. وذلك لأن مجموعة كبيرة من 
الكتب في مجالات علوم الكلام والفقه والسياسة والتفسير تتمحور حول الأفكار التي 
وضعها المعتزلة قبل غيرهم. 

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي واجههم بها أتباع المدرسة الجبريّة 
المحافظيّة. فان المعتزلة حاججوا بأنٌ الله يتصف بأنه (عالم) و(عادل). مما ينفي عنه 
الخطاً والظلم والقسوة لاه أمر الناس بالعدل واجتناب الظلم وليس من المنطقيٰ 
أن يتصرف خلافا لذلك. وعليه: فإن الاختيار بين الخير والشر وبين الإيمان والكف وبين 
الطاعة والمعصية. هي جميعها اختيارات متروكة للناس:؛ وهذا يعني أن الإنسان هو 
من يختار أو يحذد أفعاله. وليس هنالك قدر مكتوب مسبَقًا. إن المسؤوليّة تتطلّب 
حرَيّة الإرادة. وحرَيّة الإرادة تتطلّب أن يقوم المرء باتخاذ الخيارات. ويحاجج ابن حزم 
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وواصل بن عطاء بأن الإنسان إذا كان يتصرف وفقا لقدّر مكتوب فستنهار عندها كل 
أسس الأخلاق والشررهة “ 

وهنالك حجُة أخرى للمعتزلة كان لها آثار دينتّة-فلسفيّة مهمُة. وهي (خلق 
القرآن)؛ إذ تبتوا الرأي القائل بأنْ القرآن مخلوق. أي: أنه وُجد في نقطة زمنيَّة معيّنة. 
ولذلك فهو ليس أزتًاء فالله وحده "الكائن" الأزلي. وكلّ اداه خُلق في زمن لاحق. 

وإضافة إلى ما سبق. كان المعتزلة يعتقدون ب(المنزلة بين المنزلتين). أي: بوجود 
موقع بيني لبعض الذين ارتكبوا ذنوبًا عظيمة. وهو موقع بين الجنْة والناٍ وقد نشأت 
هذه الحجّة في الأصل من النقاش بشأن تحديد المصيب والمخطئ في الصراع الذي 
اندلع بين علي ومعاوية. وتحديد من سیدتل الجلّة ومن سيدخل النار؛ فرأت مدرىسة 
(المرجئة) أنه لا يمكن التأكد من ذلك وأن الله وحده من یعلم بهذا الشأن. ولذلك يجب 
عدم التنازع والتقاتل حول قضيَّة لا يمكن حلها وأن من الأفضل تأجيل الأمر إلى يوم 
الحساب؛ ولقد اعتنق المعتزلة هذا الرأي. وقالوا بأن أحد طرفي الصراع لا بد أن يكون 
على الحق والآخر على الباطل. لكننا عاجزون عن التأكّد من ذلك في الدنيا. 

إِنْ الاهمَيّة الحاسمة لهذا الاعتقاد يكمن في صلته بفكرة التعدّديّة. فما إن يقبل 
المرء بأن هنالك ما يتعذى قدراته المعرفيّة. فلا يمكنه تقديم إجابة أكيدة. ولا يمكنه أن 
ينحاز لطرف دون آخر ولذلك يكون مستعدًا لقبول إمكانيّة وقوف الطرفين على جانب 
الحق ضمن حدود معيّنة. أو القبول بأنه لن يتمكّن خلال حياته الدنيويّة من تحديد 
الجانب المحق: ومن هنا تنشاً فكرة التهددية 4 


مدرسة العقل (أهل الرأي) 

مه لك 5 لت وزرة 5 بين مدر 5 J|‏ Jiüüة‏ ومدر 5 أخرى 2 ١ف‏ في الأدبتِات 
الإسلاميّة باسم مدرسة (أهل الرأي). وهي مدرسة اتّبعت المنهجح العقلاني في التفكير 
ويمكن القول بأن المدرىستين توأمان. لأن المعتزلة هم العقلانيّون في ميدان الفلسفة 
الدينيّة اللاهوتيّة. وأهل الرأي هم العقلانيّون في ميدان الفقه. 

وفي ما يلي بعض الحجج التي تبنّاها رؤاد مدرىسة أهل الرأي أو جرى استلهامها 
من آرائهم: 

٠‏ أنا أستخدم عقلي للاجتهاد. 


٠‏ وهذا يتناقض مع القرآن الكريم. 


المبتكرون في الإسلام.. السعي إلى الابتكار في تاريخ الفكر الإسلامي: إيلياتشيك؛ ص200. 
يمكن الاطلاع على مناقشة أوسع حول مدرسة المعتزلة في كتاب محمد عمارة (المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانيّة)» 
كما إن كتاب محمد عابد الجابري (تكوين العقل العربي) يُعتبر أيضًا من المراجع الجيّدة التي تتناول الفكر العربي الإسلامي في 
مرحلة التأسيس. 
3 المبتكرون في الإسلام... : إيلياتشيك؛ ص168-167. 
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٠‏ لو كان الرسول حيًا لاتّبع هذا النهج. 

٠‏ الظروف السائدة في ذلك العصر لم تعد سارية في أيّامنا. 

٠‏ هدف النبي/القرآن الكريم هو كذا وكذا. 

٠‏ المعنى الحرفي ليس ما نسعى إليه. 

٠‏ بما أن السبب هو نفسه. فالحكم هو نفسه (القياس). 

٠‏ الصالح العام يتطلب ذلك (المصالح المرسلة). 

٠‏ هذا الأمر أكثر نفا (جلب المنفعة). 

٠‏ فعل هذا الأمر أكثر منطقيّة وعقلانيّة (الاىستحسان). 

٠‏ مادام الأمر غير محزّم بشكل صريح. فلا بد أنه مباح (الاستصحاب). 

٠‏ هذا الحديث النبوي يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم (نقد النص). 

٠‏ راوي الحديث غير ثقة (نقد الحديث). 

٠‏ هذا الأمر يتضارب مع ما جرت عليه العادة. 

لقد حاجج أهل الرأي بأن العقل. أو (الرأي) المصاغ بعقلانيّة. مصدر مه من 
مصادر التقييم. وأكثر جدارة بالاعتماد عليه من الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف 
يجب أن لا يكون أساسا لإصدار الأحكام. ولقد اتبعت هذه المدرىسة. وفي مقذمتها 
مؤشسها الإمام أبو حنيفة. منهجًا خلَّاقا متقذّمًا استطاع ابتكار أدوات جديدة لإيجاد 
حلول للمشكلات التي يواجهها المسلم في حياته الاجتماعيّْة والتجاريْة. وترى هذه 
المدرىسة إامكانيّة الاعتماد على مصادر أخرى للتشريع لإصدار الأحكام الدينيّة تلي القرآن 
الكريم واللستة النبويّة الصحيحة. وهي: القياس. والاستحسان. والاستصحاب. 
والصالح العام. وعادات المجتمع وتقاليده. والإمام أبو حنيفة نفسه هو من حكم 


بصحة زواج الرجل والمرأة البالفين العاقلين دون موافقة الولن. وأباح تفسير القرآن 
إلى لغة أخرى. وقبل مبدأً (خلق القرآن). 
مدرسة أهل الحديث (التراث) 
هذه المدرىسة تمٿثل الذهنيّة الترانيْة التي تتصف بالتقيّد بالتفسير الحرفي. 
والجبريّة. والمحافظيّة. ومعاداة الابتكار: فكانت تقف موقف التضاد الكامل مع الذهنيّة 
الابتكاريّة التي یمتلها أهل الرأي. ويندرج الآباء المؤىسسون لثلاثة من المذاهب الفقهيّة 
الأربعة ضمن أعلام مدرسة أهل الحديث. وهم: الإمام أحمد بن حنبل. والإمام مالك بن 
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إن الحجج التي طرحها اونا علماء مدرىسة أهل الرأي أذت إلى توليد رذ فعل من 
علماء مدرسة أهل الحديث. إذ انتقدوا الحجج العقلانية-المنطقيّة لأهل الرأي على 
أساس أنّهم يخلطون العقل بالدين. ويحكّمون أهواءهم. ويجلبون البدعة إلى الدين. 
وأنه لم يكن في زمن النبنْ ما يماثل منهجهم. وأنْ ما يفعلونه يناقض القرآن والسنة. 
وأنهم يرفضون الحديث النبوي لأنه لا يلائم أغراضهم. وأتهم يبتدعون أمورًا جديدة. 
والأمر يعود إلى أيّام الصحابي عمر بن الخطاب حين اقترح تجميع آيات القرآن في كتاب 
بعد سنتين على وفاة النبي. فقوبلت فكرته بالرفض وتعرّض للانتقاد على أساس أن 
النبي نفسه لم يحاول القيام بأمر مماثل.“ وبعبارة أخرى يمكن القول: إن الصراع بين 
أنصار الابتكار وأنصار التراث (بين الليبراليّين والمحافظيّين بلغفة عصزنا). وبين من 
يناصر التغيير والابتكار ومن يعاديهما. قد بدأ في وقت مبكر يلي وفاة النبي بمدذة وجيزة. 


٣ 6‏ الحجد الرئيستّة التي تطرحها مدرسة أهل الحديث بما يلي: 
٠‏ الأحاديث النبويّة على مستوى من الأْهمَيّة والوتاقة يماثل ما للقرآن الكريم. 


٠‏ العقل. أو الرأي الشخصي. أو أفكار الأفراد يجب أن لا تكون أساشا لإصدار 
الحكم الشرعي. 


٠‏ الابتكار في الدين هو أسوأ ما يمكن أن يحدث له؛ وكلٌ أمر جديد يضاف إلى الدين 
هو بدعة. وكلٌ بدعة ضلالة. وكلٌ ضلالة في النار“ 

إن كل الخلافات والمدارس التي أشرنا إليها في ما سبق يمكن تلخيصها في 
فئتين: آهل الرأي مقابل أهل الحديث. أو العقل مقابل التراث:؛ وقد انتهى الصراع بين 
الفئتين بهزيمة أهل الرأي. وكان لهذه الهزيمة أثر عميق في مصير المسيرة الفكريّة 
والسياسيّة-الاجتماعيّة لاعالم الإسلامي. 


النزاعات الفكريّة ذات الأصل والمضمون السياسيّ 

كان الجدل بين علماء المسلمين يطال ميادين كثيرة. لكن هذا الجدل بأجمعه لم 
يكد يخرج عن أحد أمرين: فإما يكون ناشنًا عن نزاعات سياسيّة محددة. وإِمَّا ينطوي 
على مضمون سياسي محذد. وسنناقش في ما يلي تلائة من هذه الجدليّات: القذر 
مقابل حرَيّة الإرادة. وما إذا كان الإيمان عرضة للزيادة أو النقصان. وما إذا كان القرآن 
الكريم مخلوةا أم لا. 


4 المصدر السابق؛ ص168. 

5 يمكن الاطلاع على مناقشة واسعة ومفيدة حول (الستّة مقابل العقل) أو (الرأي مقابل الحديث) في كتاب أكيول (إسلام 
بلا تطرّف.. دفاع إسلامي عن الحرَيّة)ء ولا سيّما ما ورد في الفصلين الثالث والرابع حول حرب الأفكار في العصر الوسيط 
(ص116-80). وراجع أيضًا كتاب كوجيغيت (مناقشات علماء مدرستي الحديث والكلام) الذي يحوي بحدًا تفصيليًا حول الجدل 
الذي دار بین علماء مدرستي الحديث والكلام. 
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القدر مقابل حربة الإرادة 


احتجّت فئة تدعى بالجبريّة بأنّ كل ما نفعله وكل ما يجري لنا هو أمر مفروض من 

الله: وبعبارة أخرى: إن أقدارنا مقزرة ومكتوبة مسبقا على نحو لا مفرّ منه. واحتجت فدُة 
أخرى تدعى بالقدَريّة بأّه ليس هنالك قدر مقر ومكتوب مسبقاء فالإنسان يمكنه أن 
يقزر أفعاله بإرادته الحرّة: بل إن بعض المتشددين في تأييد هذا التوجّه الفكري 
(المعتزلة) احتجوا بأن الإنسان هو من يخلق أفعاله: وعبّر معبد الجهني عن ذلك بقوله 
بأّه ليس هنالك قدر مقرّر مسبقا. وأنْ ما يحدث يعرف عند وقوعه.“* 

هنالك مضمونان مهفقان لهذه الجدليّة. يدور الأول حول المسؤوليّة: فمن هو 
المسؤول عمًا يجري؟ أهو الإنسان أم اللّه؟ أهو الإنسان أم خالق الإنسان؟ فإذا كان الله 
يحذد كل شيء قبل أن يحدث ويمليه إملاع. فلا يمكن بعدها أن نكون مسؤولين عن 
أفعالنا لأنها "القدر المكتوب على الجبين". ومن جهة أخرى: إذا كان الإنسان قادرًا على 
تحديد أفعاله فهو مسؤول عنها. 

أفا المضمون الثاني فهو تأثير سياسئ؛ فالأسرة الأمويّة الحاكمة أعجبتها 
مقولة الجبريّة. واستخدمتها لتبرير حكمها القمعي؛ إذ احتجّت بأن ما كان يحدث حينها 
هو "قدرنا" الذي كتبه اللّه. ولو لم يكن اللّه يريده لما حدث ولما كان سمح بأن يحدث في 
الأصل:؛ ولذلك كانوا ينتظرون من الناس أن ينظروا إلى حكمهم القمعي كقدر مقزر 
مسبقا. وأن يطيعوهم وفقا لذلك. وفي الواقع. لقد انتشر الرأي والسلوك الجبري في 
المجتمعات الإسلاميّة إلى الحد الذي جعل الأنظمة الملكيّة والدكتاتوريّة القمعيّة 
اللسلطويّة في كافة أرجاء العالم الإسلامي تستفيد من هذه العقيدة لإضفاء غطاء 
من الشرعيَّة على آثامها. 

هل يمكن للإيمان أن يكون عرضة للزيادة والنقصان؟ 

احتخ أحد مناهج التفكير بان الإيمان ليس عرضة للزيادة والنقصان (أي: الإيمان 
بالله واليوم الآخر)؛ فالإيمان إما أن يوجد أو لا يوجد. وهو لا يزيد أو ينقص: والمرء إِهًَا أن 
يكون مؤْمنًا أو كافرًا. فلا يمكن وصف أي أحد بأنه "نصف مؤمن". ومن جهة أخرى. 
احتجّت فة أخرى بالعكس من ذلك: فالإيمان قابل للزيادة والنقصان. وعليه يمكن 
وصف المرء بأنه "مؤمن كامل" أو "نصف مؤمن 

هنالك مضمون سياسيْ جدير بالاهتمام يكتنف الرأي الثاني. وهو يرتبط بصلة 
وثيقة مع عملية جباية الضرائب من القبائل التي اعتنقت الإسلام حديتًا؛ فبموجب الفقه 
الإسلامي في تلك الحقبة لم يكن المسلم ملرْمًا بدفع الضرائب (وإنما يدفع الزكاة 
كنوع من العمل الخيري). أما الأُقَلَيّات غير المسلمة التي تعيش في المجتمع فكان 
لزامًا عليها أن تدفع الضرائب مقابل الخدمات الأمنيّة التي تقذمها السلطة المسلمة؛ 


6 المبتكرون في الإسلام... : إيلياتشيك؛ ص125. 
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وعندما قبلت السلطة السياسيّة المنهح الفكري الذي يرى قابليْة الإيمان للزيادة 
والنقصان. أصبح بإمكانها أن تفرض الضرائب على من اعتنق الإسلام حدينًا لأن إيمانه 
لم يصل. بعد. إلى المستوى الكافي من القةّة. وهذا مثال آخر نجد فيه جدًا يبدو بمظهر 
فكري-أيديولوجي لكنه يتصل بخلافات سياسية. 


هل القرآن مخلوق؟ 
ثقَة منهج فكري يحتخ بأن (القرآن غير مخلوق). وأنه أزلن وجد مع اللّه قبل بدء 


الزمان: واحتح غيرهم بأن (القرآن مخلوق). وأنه ليس أزليًا. بل قد خلقه الله في نقطة 
زمنيّة ما: ولهذه الجدلبّة مضامين شديدة الأهمُبة أيضا. 


إن اعتناق فكرة "القرآن الأزلي غير المخلوق" تعني أن يصبح القرآن فورًا أمرًا "لا 
مش" وغير قابل للتأويل على يد الإنسان. فهو أزليّ جد مع الله منذ البداية الأُزليّة. 
وعليه. فإن كل كلمة من كلمات القرآن يجب أن تكون أزليْة أيضا. فلا تقبل الجدل أو 
الخلاف أو إعادة القراعة أو إعادة التفسير في سياق اجتماعي-تاريخي محذد. وکما هو 
متوقع. فقد نتج عن هذا المنهج في التفكير اتجاه قوي ينحو منحى التفسير الحرفي 
ويترجم كلمات القرآن كلمة كلمة ويتقبل الآيات المبهمة كما هي. أو بحسب تهبير أتباع 
هذا الاتجاه: "بلا كيف". 


ومن الجانب الآخر ان اعتناق فكرة "القرآن المخلوق" تجعل من المتاح إعادة 
قراعءة القرآن واعادة تفسيره ضمن سياق معيّن؛ ولقد كان هذا المنهج في التفكير أكثر 
انفتاحا أمام التعذدية وتنوع المعاني والتفسيرات المختلفة للنض الأصلي نفسه. 


ولقد كان الإمام أبو حنيفة وأتباعه (أهل الرأي) يعتقدون بأن القرآن مخلوق. بينما 
كان الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه (أهل الحديث) يعارضون هذه الفكرة بقةّة. ويعتقدون 
بأن القرآن غير مخلوق. ولهذا فهو ليس مفتوجًا أمام التأويل. 

ومن السهل هنا. أيضا. أن نلاحظ الصلة بين هذه الجدليّة وبين الجدليّات الأخرى 
القائمة حول التفيير مقابل الإبقاء على الوضع الراهن. والليبراليّة مقابل المحافظيّة. 
والوحدوية مقابل التعذدية. والانفتاح الفكري مقابل الانفغلاق الفكري. 


الأساس الاجتماعي اللقافي للمواجهة.. العرب مقابل العجم 
من المهم أن نشير هنا إلى أن الأغلبيّة الغالبة من رواد مدرسة التراث (أهل 
الحديث) كانوا يتأسمون بما يلي: النسب العربي. الانحدار من عائلة أرستقراطيّة. 
الانخراط أكثر في شؤون الريف والزراعة. حصولهم على دعم البادية غالبًا. تركيزهم على 
الزراعة بشكل أكبر من تركيزهم على النشاطات الاقتصاديّة الأخرى. ومن الجهة الأخرى. 
فإن أغلبيّة رواد مدرسة العقلانيّة أو الابتكار (أهل الرأي) يتسمون بالسمات الاجتماعيّة 
والثقافيّة التالية: ليسوا من العرب ("موالي". مهاجرون. أسرى. عبيد. فرس. أو من 
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سكان آسيا الوسطى). يعيشون في مناطق حضريّة أكثر تطؤرًا. ويمارسون نشاطات 
غير زراعيّْة وغير ريفيّة كالتجارة والحرف الحضريّة. وعلى سبيل المثال: فإن أشهر أعلام 
مدرسة (المعتزلة) العقلانية. واصل بن عطاء (ت748م). كان ابن أحد العبيد غير العرب. 
كذلك. فإن أشهر أعلام مدرسة (أهل الرأي). الإمام أبو حنيفة (ت767م). ولد وترعرع في 
مدينة الكوفة العراقية. وكان جذه عبدًا من سبي فتوح فارس. وأعيّق في ما بعد أما 
أصله فيعود إلى مدينة كابل الأفهانية. 7“ 


ويحاجج الفيلسوف الإسلامي العظيم ابن خلدون في (مقدّمته) بأن الموقع 
الجغفرافي والظروف المناخية وتوفر مقومات المعيشة تلعب دورّا قويًا في تحديد نمط 
حياة المرء وطريقة تفكيره. ومن الواضح أن هذه الظروف غير متماثلة بين الريف 
والمدينة؛ فالريف يتسم بالظروف الطبيعيّة القاسية والمعيشة البدويّة أو الزراعيّة. 
والحياة فيه بسيطة نسبيًا. وظروف العيش أكثر بساطة. وقد تنهدم الخدمات 
العمومية أو تكاد. ويقلٌ تنؤع إمكانيّات جني لقمة العيش:؛ أما المدينة فتتميّز بالحياة 
المعقدة المستقرة وكثرة التفاصيل والإمكانيّات المتعلقة بالنشاطات التجاريّة 
والصناعيّْة والحرفيّة وتوفير الخدمات والفرص المختلفة لجني المال وتوفير متطلبات 
المعيشة. ويبدو أن كلام ابن خلدون ينطبق على ما قمنا به من نسبة أتباع كل منهج 
فكري إلى ظروفه البِينَيّة والتقافية. 


في نهاية المطاف انتصرت مدرسة أهل الحديث وانهزمت مدرسة العقل: 
وهنالك أسباب متنؤعة اقترحها البعض لتفسير أفول المدرسة العقلانيّة وانتصار 
مدرسة التراث. فهنالك من يرى أن المدرىسة العقلانيّة كانت بضاعة أجِنبيّة مىستوردة 
قدمت من اليونان القديمة وأنها "لم تكن تتوافق مع الرؤية القرآنية"“ وهنالك من يرى 
أن بعض الفقهاء المؤثرين. من أمثال الإمام الفزالي (ت1111م). يتحقٌل مسؤوليّة هذا 
الأفول. أَمَّا نحن فنرى صواب رأي أكيول الذي يقول: "لم تكن الرؤية القرآنية هي التي 
ألقت بظلَها على المدرسة العقلانيّة. بل التراث الذي تلا القرآن؛ فلقد لعبت السلطات 
السياسيّة (الخلفاء الأموّون والعبّاسيّون) دورًا رئيسيًا في مجريات هذه المواجهة من 
خلال دعم أتباع مدرسة التراث في معظم الأحيان" “ 
الخلاصة: العواقب المدمرة للنزاع بين العقل والتراث 

عندما انتهى النزاع بين مدرسة العقل ومدرسة التراث بانتصار الأخيرة أدى ذلك 
إلى عواقب مدمرة. وقد انعكس أهم هذه العواقب السلبيّة من خلال الموقف 
المتشكَك والمترذد. بل العدائي. للمجتمعات الإسلاميّة ضد قيم ليبراليِّة كالحرَيِّة 
والتعدّديّة والمجتمع المدني والديمقراطيّة والسوق الحر والابتكار: لكن يجب أن نشدد 


7 المبتكرون في الإسلام... : إيلياتشيك؛ ص179» 198. 
# تاريخ كامبريج المصور للعالم الإسلامي: روبنسون؛ ص92. 
9 إسلام بلا تطرّف...: أكيول؛ ص118-117. 
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هنا على أن هذا الموقف العدواني أو التشكيكي تجاه هذه القيم ليس من صميم 
الإسلام وإما هو ناتج عن الذهنيّة أو المنظور المستخذم لقراءة وفهم وتفسير 
المصادر الرئيسية للإسلام. وخصوصا: القرآن والسنة. وفي الحقيقة. لقد حوى الإسلام 
منذ عصوره الأولى منهخا فکرنًا بدیًا يناصر الحربّة والتعدديّة والسوق الحر. 

لقد انتصرت مدرسة التراث في هذا الخلاف. وتم تبني حججها أو دعمها من قبل 
السلطات الحاكمة في ذلك الحين. وفقدت الفلسفة والعقل وفكرة التعدّديّة مكانتها 
في المجتمع. وأصبحت الأحاديث الضعيفة مرشدًا للحياة السياسيّة عوضا عن الرأي 
العقلاني والمنطق والقياس. وتبنت غالبّة (الأمُة الإسلامية) وجهة النظر الجبريّة التي 
تعتقد بأن کل شيء یحدث وفقا لقدر مكتوب مسبقاء حتی أن أتباع المدرىسة الحنفيّة 
العقلانيّة أصبحوا يتبعون مدرسة التراث بوعي منهم أو دون وعي. وهذا يشرح. إلى 
مدى كبير. سبب الموقف المترذد للعالم الإسلامي إزاء القيم الليبراليّة أو تشكيكه بها. 


ولا ريب في أنه لا يمكن لأحد أن يعكس حركة عجلة التاريخ. لكن يمكننا أن نفعل 
شیئاء کما هو حال ا مثقف يشعر بالمسؤوليّة. من أجل صياغة المستقبل على نحو 
يخلق عالمًا إسلامثًا أكثر انفتاكًا وحرَّة وإنتاجِيّة وازدهارًا. 


إن ما علينا أن نفعله. كمثقفين مسلمين. هو أن نرجع إلى تاريخ الفكر الإسلامي. 
فنعيد قراءة وتحليل ما دار من جدل ونقاش بشأن حرَبّة الإرادة والقذر وخلق القرآن 
(وبالتالي: إمكانيْة تأويله). وحرَيّة الفكر. والتعدّديّة. والسوق الحر:“* وأن يترجم ما يتوصل 
اليه بلفة العصر الراهن. ومن حسن الحظط أن هذا الأمر يجري حالثًا. إذ بدا المثقفون 
المسلمون يحاججون بأن المواقف المعادية للرأسماليّة لا تتوافق مع التجربة التاريخيّة 
الإسلاميّة والموقف اللاهوتي الإسلامي من النشاط الاقتصادي والسعي إلى الريح. 
فالحقيقة تشير إلى أنٌ الإسلام بشر به رجل أعمال هو النبي محمد الذي عمل معضظم 
حياته تاجرًا ناججًا. وأنْ الإسلام أعلى من شأن الأنشطة التجاريّة منذ بدايته. مما يتناغم 
تماما مع المنظومة الرأسماليّة المعززة بقيم أخلاقية تمد يد العون للفقراء 
والمحتاجين ' 

وإن إعادة الحياة للمدرسة الابتكاريّة العقلانيّة المناصرة للحرَيّة. وتفلفلها في 
المستويين الفكري والفلسفي. سيساعد على تمهيد الطريق نحو مجتمع يتمتع 
بالانفتاح والمدنيْة والحربْة في العالم الإسلامي: مما يساعد بدوره على إطلاق تحوؤل 
اجتماعي وسياسي في المجتمعات الإسلامية. 


يمكن للقارئ أن يطلع على المزيد من النقاش بشأن الإسلام واقتصاد السوق الحر في: 
الإسلام واقتصاد السوق: صداقة أم عداوة؟ (ورقة بحثية): آجارء آكين. 
ا5 الراسمالنة الأخلاقة فيز اكه أكون ص14٠‏ 
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الفصل الرابع 


الرعاية الاجتماعية بعيدًا عن الدولة.. الرعاية 
الاجتماعية القائمة على المجتمع (الإحسان) 


(مازلي مالك) 


المقدمة 
إن الرؤية الإسلاميّة الشاملة تنظر إلى الإنسان باعتباره إنما خلق ليكون خليفة 
الله في الأرض ولينفذ مهمة كَلّف بها؛: وهذه الرؤية الشاملة تشكّل طموح المسلمين 
ورؤيتهم وتساعد على تحويل الناس إلى (أفراد فاعلين) يكّسون أنفسهم لهذا الواجب 
من أجل الوصول إلى مرحلة الفلاح (النجاح الكامل في الذنيا والآخرة). وهذا ما تشير إليه 
آيات القرآن الكريم: ([2: 189]: [3: 130]: [3: 200]؛ [5: 35]: [5: 100]: [24: 31]؛ [28: 67]؛ 
[24: 51][(. 


وهذا المفهوم لا يؤدي إلى إنشاء مجتمع يوتوبي خيالي يقوم بشكل كامل على 
أساس نظري لا يتصل بالواقع: فإذا أراد أفراد المجتمع أن ينجزوا أهدافهم فإن عليهم 
العمل بفغالية على الدفع باتجاه تحقق مجتمع "الرعاية الاجتماعيّة" وخلق (الرأاسمال 
الاجتماعي). أو: الرأسمال (الإحساني). ولا شك في أن هذه الأمور تحظى حاتًّا بقبول 
الكثير من غير المسلمين كجانب فغال من عملية الترويج للتنمية الاقتصاديّة. 
والمساواة. والمشاركة. والديمقراطية. وهنالك أدلّة متزايدة تشير الى أن التماسك 
الاجتماعي عنصر حاسم في تحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات واستداميّة 
التنمية 52 


إن الأهداف الماذَيّة ليست الفرض الرئيسي للصراع الذي یستحتّه الإسلام في 
طريق التنمية. وإْما يبرز إنجاز الفنى المادي كنتيجة لممارسة الأفراد لمعتقدهم 
"الباطني" بتحقيق الفلاح من خلال ثقافة (الإحسان).* وهؤلاء الأفراد لا يعيشون حياة 
منعزلة لا يسعون فيها سوى إلى أهدافهم الخاضة بهم وإِّما يعملون بشكل جماعي 
وبروح تضامنيّة ويتشاركون قيمهم العليا مع الآخرين. إن الصراع الذي يخوضه الفرد 
الفاعل في السعي لتحقيق رخائه ورخاء مجتمعه لا يتمظهر بالمظهر الشهائري 
الروحي للفرد وحسب. وإِنّما يجشد المعنى الحقيقي ل(الجهاد في سبيل اللّه). فالجهاد 
بمعناه الأوسع يتضقن الصراع في سبيل تنمية الفرد. والعدل. والإنسانيّة. والرخاع.*؟ 


الأفراد الفاعلون والرأسمال الإحساني 


على الرغم مما سبق فإن الأفراد لا يمكنهم العمل في فراغ ضمن نطاق (دولة 
الحد الأدنى): فاذا أردنا للأمة الإسلاميّة أن تد تحقق مرتبة الإحسان فان هذا الأمر يتطلّب 
تأسيس مجتمع خيري يضم أفرادًا فاعلين. وهذا المجتمع الخيري تقوده روح التضامن 


2 ما هو الرأسمال الاجتماعي؟: البنك الدولي (1999). 
53 الإحسان ب يعنى التميز الشامل» أو بلوغ نهاية المجد» أو الانتهاء من إنجاز الأمر بطريقة جميلة. وهو يحمل في طياته 
شخاي" بل رالو و اران ارح لبن ارت ابن منظور؛ ج13 ص117. قاموس اللغة العربيّة المكتوبة 
الحديثة: فير؛ ص209)» بما في ذلك: إنفاق الثروة لمساعدة البشر (الأيتان [2: 195]؛ [3: 134])» والبرَ بالوالدين 
(الآية [46: 15])ء والسخاء (الآية [2: 236])ء وإعطاء الزكاة (الآيتان [31: 3]؛ [11: 115-114]). راجع: 
الرأسمال الاجتماعي الإحساني.. استكشاف مفاهيمي للرأسمال الاجتماعي المستلهم من الإيمان (مقالة): مالك. 
الجهاد والشهادة (فصل في كتاب): طالقاني؛ ص56-54. 

62 


الشامل بين أفراده للوصول إلى الحد الأقصى من إمكانيّات أعضائه في سعيهم نحو 
الاستقلاليّة والازدهار وتحقيق الفلاح. 


والأفراد يمكنهم أن يعملوا بشكل مناسب وأن يزدهروا ضمن مجتمع خيري 
يضم أسرًا ومجموعات من الأفراد تتشارك. بشكل متبادل أو جماعي. شغفها بتحقيق 
الأهداف المشتركة. وعلى النحو ذاته. فإن المجتمع الخيري يتحقق كنتيجة للعمل 
المنشّق المترابط للأفراد الفاعلين. والقرآن الكريم يذكر أن مهمَّة الفرد الفاعل هي 
إكمال مهمَة النبي محمد كرحمة للكون بأكمله. وهذا ما تشير إليه هذه الآية من سورة 
الأنبياء: } وها أزسَلْنَاكَ إلَّا رَخْمَة لِلَْالّمين) [21: 107]. 


إن المجتمع الخيرق سيؤذي إلى نشوء (المجتمع الفاضل) الذي سيبيّن الطريقة 
التي تستلهم الإسلام في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر ضمن دائرة أوسع من 
الأفراد الفاعلين اقتصادنًا. والقىسم القادم من هذه الدرالسة سيبحث بمزيد من 
التفاصيل في توضيح المنزلة الضرورية للمجتمع الخيري. كعنصر من عناصر الإحسان. 
في بناء الصورة الكاملة لما يتناوله هذا الفصل من موضوع (الرعاية الاجتماعية 
الإحسانيّة). 


المجتمع الخيري كبديل للدولة في تقديم الرعاية الاجتماعيّة 

ذكرنا في ما سبق بأن الأفراد الفاعلين لا يعملون في فراغ. وإنما يعملون ضمن 
مجتمع يمقّنهم من الوصول إلى الفقالية الكاملة. فالمجتمع (الكبير) الذي يحقٌق فيه 
الأفراد قدرًا أكبر من الاستقلاليّة السياسبّة والاقتصاديّة عن الدولة. ويستعيض عنها 
بالتكافل الداخلي. هو مجتمع يحقق شرصا ضروريًا لخلق مجتمع فاضل. 

إِنّ هذا النموذج لا ينكر أهمَيّة الفردانيّة. لكنه يعترف بأن الأفراد يعتمد بعضهه 
على بعض ولا يكتفون بالسعي خلف مصالحهم الشخصيّة:؛ فالأفراد يعين بعضهم 
بعضا بشكل جماعي من خلال سعي كل منهم إلى فلاحه الشخصي. وبذلك يعين كَل 
منهم الآخر في سعيه إلى فلاحه؛ وهذا الأمر يتطلّب أن تكون العلاقات الأفقيّة الممتدذة 
في جميع أرجاء المجتمع خاضعة لأحكام العدل والإحسان والرحمة. وعندها ليس 
هنالك وصف أفضل لمثل هذا المجتمع الذي يستلهم تعاليم الإسلام من (مجتمع 
الإحسان). 


وعلی ال ا : فان هذا J|‏ ر e‏ الفاضل 5 يأُتي نڌ 1 5 J| | J‏ »هه س e‏ 
المترابط التواصلي للأفراد الفاعلين ضمن ثقافة الإحسان. والتي تطالب كل فرد بأن لا 
يقف عند حدٌ تحقيق رخائه الشخصي من خلال إحراز الفلاح الخاص به. وذلك بتهيئة 
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البيئة المناسبة التي تساعد الآخر على إحراز فلاحه هو أيضا. إن هذه الطبيعة الجماعيّة 
التكافليّة التبادليّة للأفراد الفاعلين هي جوهر المفهوم الواقعي لمبداً التوحيد 55 


إن مبدأ التوحيد يقود إلى تحقق مفهوم (الأأمانة) من خلال الحفاظ على حقوق 
الفرد والتمكّن في الوقت نفسه من تمكين الأفراد من أداء واجباتهم بشکل يتّصف 
بالعدل والإحسان. فلقد ورد في القرآن الكريه: ِن اللَّة يَاْمُرْكُمْ أن تَوَذّوا الامَاتَات إلى 
افلا ذا حََفْتَمْ بَيْنَ الناس أَنْ تَخْكُمُّوا بالْقَذل) [4: 58] وهكذا فإِنٌ مبدأي العدل 
والإحسان يشترطان على المرء أن يحيا حياته ويسعى فيها. لا خلف مصلحته 
الشخصيّة وحسب. وإِنما أن يتصرف كعامل رحمة للبشريّة بإلهام من روح (الأخوة). 


ويمكننا أن نفهم هذا الأمر بوضوح في ضوء آيات القرآن الكريم والأحاديث النبويّة 
التي تبيّن القيم أو المزايا الخاصة بما ينبفي على المسلم توليه من واجبات مشاركة 
الآخرين a‏ وعلی ل المنال تنض إحدى آيات سورة المائدة على: (وَتَقَاونوا 
فلن البر والتفوّى وَلَا تَقَاوَنّوا عَلَّى الإِنم وَالْفُذوان) [5: 2]. وتخبرنا سورة الحشر بأن الله 
يعلي من شأن الأنصار بسبب روح الفيريّة التي أبدوها من خلال تضحياتهم في سبيل 
تأمين معيشة المهاجرين. فمن الأمثلة المهمّة الدالة على الدور المحوري للوحدة في 
التراث الإسلامي اعلان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: (وَالَذِينَ يووا الذّار وَالإِيمَان 
من بيهم يُحِبُونَ مَنْ اجر إِلَيْهِمْ و يَجڏون في ضصَذورِهم حَاجَة مِمًا ونوا وَيُوْثْرُونَ على 
انهم وَلَوْ كان بهم حَصَاصة وَمَنْ وق شد تفه فأَولَنُكَ هم المُفلخُون) [59: 9]. 

فعندما أجبر المهاجرون على الهجرة إلى يثرب (أو ما غرف لاحقا بالمدينة) بسبب 
تعزضهم للاضطهاد في مكَّة. جرت عمليّة توفيق فوريّة بينهم وبين أهل يثرب على 
أساس مفهوم للأخؤة كان فريدًا في ذلك الحين: إذ قضى هذا التصرّف الشهم غير 
المسبوق بأن يوافق مسلمو المدينة (أو من غرفوا لاحقا بالأنصار) على أن يتشاطروا 
ثرواتهم وملكيّاتهم مع المهاجرين. فأعطى الأنصار أجزاءً من بيوتهم لتستخدمها تر 
المهاجرين. وسمحوا لهم بالزراعة في أراضيهم في ظل منظومة لتشاطر المحاصيل. 

إن مجتمع الإحسان الذي يحقق الترابط بين الأفراد ويصل بهم إلى حالة من 
التماسك الاجتماعي. لهو مجتمع يقود إلى تحقيق "الرأسمال الاجتماعي" من خلال 
تقوية كل عضو من أعضاء المجتمع.؟ والرأسمال الاجتماعي في سياق مجتمع 
الإحسان من شأنه أن يعزز رخاء المجتمع. وعلى مستوى المجتمع فإنه سيؤذي إلى 
تحقيق الحد الأقصى من الرخاء الاقتصادي للأفراد جنبًا إلى جنب مع تعزيز الرخاء 
الاجتماعي. 


(رسالة راه): مالك؛ ص269. 
86 المصدر السابق؛ ص269. 
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هذه العمليّة يجب أن تّبنى على أساس (مؤتىسة الأسرة)؛ إذ تشدد التهاليم 
الأخلاقيّة الإسلاميّة على قيمة الأسرة. ومن الصعب إنشاء مجتمع الإحسان من دون 
مؤتىسة الأسرة التي تمكَن الأفراد من العمل وتتيح للقيم الإسلاميَّة أن تهَمٌ؛ فالأشر 
المسلمة التي تحمل قيمًا إسلاميّة ستضمن . كمؤشىسات. قيام شبكات اجتماعيّة 
بين أفراد المجتمع تعمل على تأسيس الرأسمال الاجتماعي الإحساني. وإن الدور 
الفقال للأسر والشبكات الاجتماعيّة تحت مظلَة الثقافة والفضيلة والقيم الدينيّْة هو 
من الأمور التي أشار إليها الكثير من الباحثين الذين تناولوا موضوع التنمية والرأسمال 
الاجتماعي باعتبارها عاملًا آخر لتعزيز التنمية الشاملة الكلية. 7 


إل التضامن الشامل ضمن مجتمع الإحسان هذا يتوشع إلى ما وراء مسائل 
الاقتصاد السياسي والخطاب القائم على مبادئ الملكيّة والحقوق. ومجتمع الإحسان 
يفترض مسبقا وجوب توافر عناصر جوهريُة هي: الأسرة. النشاط الاجتماعي. التعليم 
المثل العليا القوية. الشهعائر الروحية. وممارىسة القيم الأخلاقيّة 9ا لمسؤولية 
الشخصية. وبفضل هذه ا لعمليّة تبقى الفضائل والقيم حيّة من خلال حياة الأفراد 
والأشتر. ويجب أن نشير هنا إلى أن أمثال هذه التعبيرات عن التضامن لا تعني ضمتًاء 
وبأتي شكل من الأشكال. تبني مقاربة اشتراكيّة. إذ يجب علينا. وعلى العكس من هذه 
المقاربة. أن نرقّز على تنمية حياة الأفراد من خلال تهزيز الليّات الميكروية الصائبة 
للمجتمع. وهذا يناسب النموذج التنموي الجديد أيضاء فهذا النموذج ينقل تركيزه من 
التنمية الماكرواقتصاديّة إلى تلك الآليات الميكروبّة. 


ولا يمكن تحقيق الرأسمال الإحساني الاجتماعي إلا ضمن إطار دولة تنتهج فعًا 
نمط (دولة الحد الأدنى) بحيث يكون هنالك مجال أكبر للتفعيل الكامل لحركيّة المجتمع 
من خلال المؤشسات الدولتيّة وغير الدولتيّة؛ فالرأسمال الاجتماعي يتطلّب توفير 
فرص يستطيع الناس من خلالها أن يحفقو!ا الازدهار دون أن تعيقهم الدولة أو تتدفْل 
في شؤونهم. وإذا كانت الدولة ترغب بتشجيع مجتمع الإحسان على الازدهار فيجب 
عليها أن تسمع بظهور المؤشسات غير الدولتية التي يستطيع الأفراد والمجتمع من 
خلالها أن ينخرطوا بفقاليّة في عملية تعزيز تنمية الرأسمال الاجتماعي. وإن علاقة 
الاعتماد المتبادل الضرورية بين الدولة والمجتمع (فُمتلة بأفراد ومجموعات يتطؤرون 
تلقاشًا) تتجسشد من خلال مؤشسات المجتمع المدني الفغالة. وبالمقابل. سيكون 
المساهمون في المجتمع المدني. ضمن هذا الإطار قادرين على تحمل مسؤوليات 
التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة. بما فيها: توفير الخدمات الضروريّة في مجال التعليم 
والصحة العامة. 


7 الديمقراطيّة والتنؤع والرأسمال الاجتماعي (مقالة): تشانغ. 
الديمقراطيّة والرأسمال الاجتماعي (مقالة): نيوتن. 
في سبيل دولة ذكيّة: کلیکسبیرع. 
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إن فكرة المجتمع المدني في الإسلام تنبثق من أساس داخلي هو الفرد الفاعل: 
حيث يشدد كين على أن ظهور المجتمع المدني يمكن اقتفاء أثره في التاريخ الإسلامي 
من خلال ازدهار المؤشسات الاجتماعيّة للمجتمعات الإسلاميّة في الماضي.** 
فالمجتمع المدني الذي ظهر حينها كان يتحفز في المقام الأول بالعوامل الاقتصاديّة 
التي تعلي من شأن الملكية وتقدذم خدمات الرعاية الاجتماعيّة. وكان (الوقف) مؤىسسة 
للمجتمع المدني نمت على يد المجتمعات الإسلاميّة المبكرة. ومكّنت الناس من 
المقاومة القويّة في وجه كل المحاولات التي بذلتها الدولة للاستيلاء على ثروة الأفراد. 


ولا يمكن القول بأن المصلحة الشخصبيّة. أو مجرد حماية حقوق الأفراد من 
الدولة. هي محرّك المجتمع المدني. فالمجتمع المدني جاء في الأصل كجزء من عمليّة 
تعبير الأفراد عن عقيدتهم التي تؤمن بتحقيق (الفلاح) من خلال تقافة الإحسان .° 
وباختصانز: إن المجتمع المدني. وفقا للنموذج (التوحيدي). يعكس درجة تديّن الأفراد 
من خلال المحافظة على علاقتهم العموديّة مع اللّه. وعلاقتهم الأفقيّة مع نظرائهم 
من الناس. بالإضافة إلى علاقتهم مع البيئة المحيطة. 
الرعاية الاجتماعية من خلال الوقف 

لقد قامت المجتمعات الإسلاميّة منذ أؤل أبّامها بتطوير مؤشسات متنؤعة 
لتلبية الاحتياجات الرئيسيّة لكل أفراد المجتمع. ومن بين هذه المؤشسات: الزكاة 
والوقف. ويمثل الوقف أهة مؤشسة تجسشّد روحيّة الإسلام عبر الموازنة بين الملكيّة 
الخاضة والالتزامات الاجتماعيّة. إذ كانت الفكرة الرئيسيّة للوقف تتلخص في تجسيد 
الهُتّل العليا للعمل الخيري والإحسان على أرض الواقع. ولا يختلف الوقف عن العهدة 
(٤كu٣آ)‏ في إنكلترا. فالمالك الأصلي (يوقف) عقارًا أو مالا ليُستخدم في تنفيذ أهداف 
خيريّة. ولقد وجد الوقف في وقت مبكّر من عمر الإسلام وكانت النيّة من إنشائه أن 
يستمز إلى الأبد. لكلّه في الواقع قابل للإنهاء في ظروف محذدة. فعندما يُنْشاً الوقف 
ينض الواقف على غاية الوقف والمستفيدين منه (مثلّا: فقراءالعائلة. أو المهاجرون. أو 
المجتمع بأكمله). ويمكن لدائرة المستفيدين أن تشمل حتّى غير المسلمين إلا إذا 
كانوا في حالة حرب مع المسلمين. 

ومنذ بداية هذه الممارّسة كانت فكرة الوقف متوشعة في شموليّتها. فتجاوزت 
الغايات الدينيّة إلى الغايات الاجتماعيّة: فلقد كان النبي محمد يشجع أصحابه على 
استخدام الوقف للأغراض الدينيّة والدنيويّة معًا. فكانت الأوقاف التي أنشأها أوائل 
المسلمين. بإشراف النبي محقد شخصبًا ووفقا لتوجيهاته. تقذم الأموال اللازمة لبناء 
المساجد لأغراض العبادة والنشاطات الاجتماعيّة. وحفر الآبار وتوفيرها للمجتمع 


8 حياة الديمقراطيّة وموتها: كين؛ ص136-133. 
9 الرأسمال الاجتماعي الإحساني...: مالك. 
٥‏ خطط التوزيع الإسلاميّة (فصل في كتاب): زرقا. 
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الإسلامي الأول في المدينة. وتوفير الخيول اللازمة للقتال. وشراء الأراضي الزراعيّة 
لإ | ام e» J|‏ اع. وز | ور الوة 5 e‏ ا 1 الةا النابض e J‏ الإ 1 مي. 
واستطاع أن يستمرٌ بشكليه الديني والدنيوي. 


ولقد شكل الوقف أرضيّة راسخة مكنت أثرياء المجتمع من تشارك ثرواتهم مع 
البائسين كجزء من مساهمتهم في المجتمع. دون أي شكل من أشكال التدخل أو 
الإجبار الدولتي. ويلقّح كين إلى أن الوقف كان من الوسائل المبكرة التي مثلت 
المجتمع المدني منذ فجر التاريخ الإسلامي؛ إذ ساهم الوقف. جنبًا إلى جنب مع الزكاة. 
في الرخاء الاقتصادي للمجتمعات الإسلاميّة طوال قرون من خلال إنشاء مساحة 
تتطؤر فيها منظومة للرعاية الاجتماعيّة يشرف عليها المجتمع.** فلقد أتاح الوقف 
للأفراد والمجتمع الاستقلاليّة عن الدولة. فأاسهمت منظومة الوقف في ازدهار 
المساجد ودور الأيتام وخانات المسافرين والمدارس والزوايا الصوفيّْة والآبار 
والمؤىسسات التي تقذم خدمات الرعاية الاجتماعية الأخرى كالإطعام وسداد الديون “° 


تأميم المجتمع: هل يمكن إعادة الحياة لمؤنسسة الوقف؟ 

بعد مرحلة الازدهار السابقة. أصيب القطاع المستقلٌ للرعاية الاجتماعية 
بالتدهور وتحوؤلت منظومة الوقف إلى مؤشسة رسميّْة خضعت للجهاز الدولتي 
المركزي وانفصلت عن الأوقاف الخاضة (الوقف الأهلي أو وقف العائلة).° فمنذ فجر 
الإسلام تولى المجتمع. بقيادة (العلماء). مهمَّة الإشراف على الوقف. فأذت الأوقاف 
دورًا مهمًا في المجتمعات الإسلاميّة على امتداد التاريخ الإسلامي. وباختلاف الشعوب 
الإسلاميّة. في تأسيس وإدامة مؤشسات تعليميّة من أمثال الجامعات المرموقة التي 
ضمَها جامع القرويّين في تونس وجامع الأزهر في القاهرة وغيرهما من الجامعات في 
الأندلس. وذلك قبل وقت طويل من تأسيس جامعتي أوكسفورد وكامبريج: كما عملت 
هذه الأوقاف على بناء المستشفيات والمراكز الطبَيّْة في جميع أنحاء العالم الإيسلامي. 
فظهرت (البيمارىستانات) التي ساهمت في تقذم العلوم الطبَيّة وحفق فيها العلماء 


أولى مؤسسات الوقف (مقالة): غيل. 

2 حياة الديمقراطيّة وموتها (مصدر سابق)؛ ص138-136. 

3 الدولة والمجتمع المدني في ظل الإسلام (مقالة): لويس؛ ص41-38. 

دراسات الوقف في القرن العشرين.. الوضع الراهن (مقالة): هوكستر. 

منظومة الوقف كاليّة لإعادة التوزيع في الإمبراطورتة العثمانية: باسكان. 

4 الوقف كدعامة للمنظومة الاجتماعيّة (مقالة): با 

العمل الخيري الإسلامي والأمن الاجتماعي. الفا س 

65 الدولة والمجتمع المدني في ظل الإسلام (مصدر سابق). 

6 المقصود د: علماء الدين أو الفقهاءء وهؤلاء يتمتعون بموقع خاص في قلوب المسلمين وضمن شرائح المجتمع»› 
والقرآن الكريم يعظّم منزلتهم باعتبارهم الأشخاص المسؤولين عن المعارف المتعأقة بالوحي الإلهي» وباعتبارهم حماة الدين الذين 
يحافظون على القرآن الكريم والحديث النبوي. ولقد ظهر العلماء كمؤسسة منفصلة عن الدولةء لكنهم كانوا في الوقت نفسه جزءًا 
أساسبًا من أجزاء المجتمع المدني»› فهم حماة الدين بالنيابة عن المجتمع دون تدځل الخليفة أو الدولة. الإسلام وحقوق الإنسان: 
عمارة؛ ص92-84. 
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المسلمون اكتشافاتهم.” ويمكننا أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن العمل المكثف 
والواسع النطاق للوقف على امتداد التاريخ الإسلامي قد مكّن الأفراد والمجتمع. مما 
أتاح الوصول إلى الحد الأدنى من دور الدولة في التعليم والرعاية الاجتماعية. بل حتى في 
مجال الرعاية الصحبّة. 

ومما يؤأسف له أن الأوقاف تحؤلت بعد الحقبة الاستعماريّة إلى مؤسسات 
تابعة للدولة. فتوقف دورها المحزك للمجتمع. وتقلّص الدور الرسمي للوقف حتى 
أصبحت كلمة (الوقف) ملازمة للمسائل الدينية (المساجد. والمقابر ودور الأيتام. 
والمدارس الدينيّة. ورعاية الشؤون الدينيّة. ...إلخ). وبقي للوقف شيء من الاهتمام 
بشؤون الرعاية الاجتماعيّة والعمل الخيري في عدد قليل من البلدان الإسلاميّة.* وعلى 
نحو مشابه. تعزضت الأوقاف غير الرسميّة. كوقف الهائلة. إلى تأثير الدولة أيضا. لكن 
ظهور الحركات والمنظمات الإسلامية والمجموعات التقذمية الإسلامية الأخرى. 
كحركة (الدعوة) وغيرها. على هيئة مؤشسات منظمات غير حكومية وأشباهها. اذى إلى 
بث الحياة من جديد في مؤشسة الوقف كجمعيّة خيريَّة وحركة لتقديم الرعاية 
الاجتماعيّة على أساس المواطنية 6 

إن العمل الذي أنجزته الأوقاف في زمن سابق يجعلها مؤشسة مهمَُة ضمن 
النموذج المثالي لمنظومة الرعاية الاجتماعية المستقلة اللادولتيّة: فبما لها من دور 
بناء في إمداد المجتمع المدني بما يحتاج. استطاعت الأوقاف أن تفذي حس التمقّن 
لدى الأفراد. مما أدى إلى تطوير بيئة (الإحسان) في المجتمع. وبالتالي: المساعدة مزة 
أخرى في فصل المجتمع عن الدولة. 

ولقد اقترح تشيزاكجا نموذجًا يمكن من خلاله استخدام مفهوم (الوقف النقدي) 
في الوقت الراهن لخدمة أهداف اجتماعيّة. وذلك بالاستفادة من تجارب المسلمين 
الذين انخرطوا في نشاطات مالية ميكرويّة أثناء الحقبة العثمانيّة. ففي ظل هذه 
النشاطات. قام الرياديّون المترشخون بتقديم العون للريادتين الجدد من خلال تزويدهم 
بالرأسمال المستمذ من الصناديق الوقفيّة التي يمذها الرياديّون المترشخون 
بأموالهم. فمن دون أ عون من الدولة. استطاعت هذه المقاربة أن تكون فقالة في 
نشر ثقافة الاستثمار والعمل الريادي في أرجاء المجتمع التركي العثماني؛ كما ساعدت 


7 الوقف كدعامة للمنظومة الاجتماعيّة (مصدر سابق). 
8 الدولة والمجتمع المدني في ظل الإسلام (مصدر سابق). 
الوقف كدعامة للمنظومة الاجتماعيّة (مصدر سابق). 
69 راجع مذلا 
منظمات الرعاية الاجتماعيّة الإسلاميّة في القاهرة.. الأسلمة من الأسفل (مقالة): كلارك. 
الدولة والدين في المجتمعات الإسلاميّة: لابيدوس. 
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على تحسين سويّة العمل الريادي ضمن المجتمع. وقّصت دورالدولة. وقؤّت في 
الوقت نفسه عنصر (الإحسان) في المجتمع. مما أدى إلى انتعاش ثقافة الإحسان.°" 
دولة الحد الأدنى الفغالة 

يطرح الأشقر وويلسون مقترحا لمنظومة اقتصاديّة إبسلاميّة كفوعءة. ويشذدان 
في هذا المقترح على أن الدولة الإسلاميّة القويّة سياسيا هي من الشروط الضروريّة 
لتأاسيس اقتصاد إسلامي يقف بثبات على أساس من نظام أخلاقيٌ قوي." وعلى النحو 
نفسه. يتّفق تشابرا مع القول بأنْ البنية السياسيَّة هي أحد أهق العوامل المسؤولة 
عن فشل الدول الإسلاميّة في تطبيق استراتيجيّة إسلاميّة للتنمية والعدل.” ويجب أن 
نذكر هنا أن زمان وأوستاي يحذران من أن المعننْ بالسياسة أو المؤشسة السياسيَّة 
ليس في كل الأحوال مرادفا للدولة أو المؤشسة التي تقودها حكومة. إذ يؤكدان على 
دور المجتمع المدني كعامل مهم آخر في البنية السياسية. بل إنهما يحاججان بأن 
الدولة مفهوم غربي حديث يعود إلى حقبة ما بعد عصر الأنوار ولذلك فهي ليست بنية 
تنظيميّة أصيلة تلائم المجتمع السياسي في العالم الإسلامي.” 


وبالإضافة لما سبق. فإن مدرسة فيرجينيا في الاقتصاد السياسي تشدد على 
طبيعة الدولة الحديثة. فتحاجج بأنْ الدولة يجب أن لا يُنظر إليها من منظور رومانسي 
كجهة لخدمة | لمجتمع وتحقيیق الحدذ الأعلى من وظيفة الرعاية الاجتماعيّة الٽي صيفغت 
هي أيضا بطريقة رومانسيّة؛ وعلى أيّة حال. وحتى إذا كانت وظيفة الرعاية الاجتماعيّة 
هذه حقيقة واقعة. فليس هنالك سیاسیٰ "مستید محسن" يمكنه تحقيیق الحدذ الأعلى 
لهذه الوظيفة *” 


يجب أن تكون الدولة (في حدها الأدنى) و(محدودة) إذا كنا نريد للتمظهرات 
الأخرى للمجتمع أن يكون لها حضتها في السلطة وعملية صناعة القرار. ويمكننا أن 
نجد منالا عن الدولة في فجر الإسلام من خلال حكم النبث محمد والخلفاء في المدينة. 
حيث كانت الدولة هي الطرف الذي يحمي الناس ويصون أمنهم وحريّتهم. فحافظت 
على القانون والنظام. ونظمت الأسواق والسلع العموميّة دون التدْل في العمليّة 
السوقيّة بواسطة التخطيط المركزي. كما كانت الدولة هي الضامن لتوفر الظروف التي 
تجعهل كل فرد يعمل وفقا لمعتقداته. لكن الأسر والأنظمة التي حكمت العالم 
الإسلامي جعلت الدولة تتوشع بشكل مفرط. فأصبح بُنتظر منها تولي مسؤولية 


إعادة دراسة للوقف النقدي العثماني.. مدينة بورصا في المدة (1823-1555) نموذجًا: تشيزاكجا. 
الاقتصاد الإسلامي.. تاريخ وجيز: الأشقر» ويلسون؛ ص400. 
2 الإسلام والتحذي الاقتصادي: تشابرا؛ ص240. 
3 التباعد بين الطموح والواقع في الاقتصادات الإسلاميّة.. مقاربة في الاقتصاد السياسي لجسر الفجوة (مقالة): زمان» 
أوستاي؛ ص93-92. 
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تقديم السلع العموميّة. وأن تكون الوصيْ على الدين. وأن تحكم حياة الناس: وفي 
مقابل ذلك كانت السلطة الحاكمة تطلب منهم أن يطيعوها ° 


إن الحوكمة الإسلاميّة. في حالتها المثاليّة. لن تهيمن على المركل وإنما ستقؤي 
الأطراف كي تمكّن الأفراد من أداء نشاطاتهم. ولذلك فهي تتمتع بانخراط أكبر فى 
الميدان العام. فبفض النظرعن محدوديتها. نجدها تلعب دورًا مهما کطرف لتنظيم 
وفرض الأحكام اللازمة لخلق نظام عادل ومجتمع متناغم من خلال تطبيق حكم القانون 
وآلياته التي تقتضي فصل السلطات. وفي المقابل. يستدعي هذا الوضع وجود سلطة 
قضائبّة مستقلة. ومنظومة مؤشساتَيّة للضوابط والتوازنات. ومنظمات فاعلة 
لمراقبة أداء الدولة: وذلك من أجل كبح جماح الدولة والحيلولة دون تصرفها بشكل 
اعتباطي أو يؤدي إلى الفساد. 


إن هذا هو المنوال الذي يسير الدولة. ذات السلطات المحدودة. التي تمكّن 
الأفراد والمجتمع والمؤشسات الاجتماعيّة من العمل ومن حكم نفسها بنفسها 
بشكل مستقل. حتى في مجال تقديم الرعاية الاجتماعيّة. فمجتمع الإحسان يجب أن 
يعمل على أساس العمل الخيري من خلال آليّة الوقف التي تقوم على المُتُل العليا 
لحقوق الملكيّة والامتلاك الفردي؛ فالوقف يضمن الاستقلاليّة الاجتماعيّة والاقتصادية 
للأفراد والمجتمع من خلال صيانة منظومة مستدامة تساهم في ما بعد بتقوية 
المجتمع المدني. وبالتالي: تقليص العبء الملقى على كاهل الدولة. وفي نهاية 
المطاف سيكون المجتمع المدني قادرًا على الاضطلاع بمسؤوليّة التنمية الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة. بما فيها من خدمات التعليم والصحة العامة وما شابه. 
الخلاصة 

يجب أن يتوفر نموذج جديد للحكومة إذا أردنا المؤشسات المستقلَة للرعاية 
الاجتماعية المستمدة من التاريخ الإسلامي أن تعود إلى الحياة بشكل جديد. ويجب 
تطوير مؤشسات جديدة للرعاية الاجتماعيّة غير الدولتيّة. مشابهة للنماذج التاريخيّة. 
مع إدخال التعديلات الملائمة على الوضع الجديد على نحو يجعل النماذج المثاليّة فاعلة 
على أرض الواقع في أيامنا هذه. 

ولا بد من انستهادة الأوقاف لمنزلتها كمؤسسات استئمان مستقلة باعتبارها 
جزةًا من القطاع الثالث. وذلك في سياق حكومة تلعب دورا أصغر في الاقتصاد. ويجب 
أن يتمثل هدف الأوقاف في تمويل الرعاية الاجتماعيّة وغيرها من نشاطات المجتمع 

5 راجع: 

الدولة والحكومة في الإسلام إبّان العصر الوسيط.. مقدمة لدراسة النظريّة السياسيّة الإسلاميّة.. الفقهاء (مقالة): لامبتون 
؛ ص309-308. 

الدور الاقتصادي للدولة في الإسلام (محاضرة): كهف. 

الإسلام والدولة العلمانيّة.. التفاوض حول مستقبل الشريعة: النعيم. 
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المدني مع العمل في الحين ذاته على إلغاء اعتماد الأفراد على الدولة. إن هذا الدور 
الاستباقي للأوقاف سيقؤي القطاع الثالث في عمله على تحفيز منظومة الرعاية 
الاجتماعيّة. مما يؤذي إلى تقوية نمو الرأسمال الاجتماعي الإحساني. فيتمكّن من خلق 
فرصة لظهور كل من: المواطنين الفاعلين. ومجتمع الإحسان. ولكي يتمكّن الوقف من 
إنجاز هذه المهمُة. يجب فصل الوقف عن الدولة وتوسيعه كي يصل إلى حجم اكبر 

أقّا دور الدولة فيتجلى في تمكين الأفراد من العمل. والمؤشسات من الازدهار 
وأن يكون الأفراد والمؤشسات معتمدين على أنفسهم ضمن إطار مجتمع الإحسان. 
وذلك لتمهيد الطريق أمام المواطنين في ممارسة حقوقهم وواجباتهم. 

ويجب أن نشير هنا أيضا إلى أن الأمر يتطلّب وجود دولة لامركزيّة تتولى فيها 
المجتمعات المحلية زمام الحكم. إذ تخبرنا تجارب التاريخ بأن الإمبراطوريّات الإسلاميّة 
استطاعت. حين سعت إلى تطبيق الإدارة اللامركزية. أن توفر مجالًّا واسقا جذا تمكّنت 
فيه المؤشسات الاجتماعيّة ومؤشسات المجتمع المدني من العمل بفقَاليّة 
والمساهمة في نمو المؤشسات غير الدولتيّة لتقديم الرعاية الاجتماعيّة. وهذه الدولة 
اللامركزيّة. وأمثالها. من شأنها أن تضمن فصل السلطات. مما يودي إلى ظهور 
التعاون المتبادل المستقلٌ الفقال القائم على أساس المجتمع. 

إذا توقفت الدولة عن الهيمنة على كل جانب من جوانب حياة الأفراد. فإن هذه 
الدولة اللامركزيّة ستمارس من التحفيز والتمكين ما يؤذّي لظهور دورأقوى وأكثر 
كفاءة للمجتمع المدني في عمليّة المساعدة على إدارة حياة الناس من الناحية 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. فما نسمع عنه من مؤشسات المجتمع المدني 
في التاريخ الإسلامي. كالأُوقاف. لم تنم إلا بفضل الطبيعة اللامركزيّة للدولة في بعض 
حقب التاريخ الإسلامي؛ وإذا أمعنا النظر في التجربة التاريخيّة فسنجد من الواضح أن 
الطبيعة اللامركزيّة للإدارة في كل ميادين الحياة قد خلقت مجتمغا قويا يضم بين 
جناحيه مجتمقًا مدنيًا مزدهرًا. 


علاوة على ما سبق. فإن هذا المخظط الإصلاحي. جنبًا إلى جنب مع تنمية 
الأوقاف كوسيلة لخلق مجتمع الإحسان. سيؤذي إلى مستوى أعلى من الاستقلاليّة 
بين الناس. وهذا بدوره يؤذي إلى الحد الأدنى من الحاجة. برأي البعض. إلى دولة واسهة 
الصلاحيّات: وهذا الأمر هو أحد الشروط الأولية للتنمية. ويمكننا أن نصف طبيعة 
مؤشىسات المجتمع المدني بأنها "نطاق للحياة الاجتماعيّة المنظمة يتصف بالطوعيّة 
والتولّد الذاتي. والاكتفاء الذاتي (بشكل عام). والاستقلاليّة عن الدولة. والتقيّْد بنظام 
قانوني أو بمجموعة من القواعد المشتركة".” وهكذا فإن دور الدولة يتمتّل في تقديم 


7 دور المجتمع المدني في الحوكمة: غاوس باشا؛ ص2-1. 
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النظام القانوني (عندما تقضصي الحاجة). لكنْ مؤشسات المجتمع المدني هي التي تتولى 
دور المساعدة على تقديم نظام المجتمع وبنيته على نحو مستقلٌ عن الدولة. 

وفي سبيل شرح طبيعة منظومة الرعاية الاجتماعية البديلة اللادولتيّة القائمة 
على العدل المشترك والنزاهة كتل إاسلامبّة عليا. فلا بد أن نوضح أونًّا بأل مجتمع 
الإحسان لا بذ أن يقوم على أساس الإعلاء من شأن كرامة الإنسان. وحرمة التعذي على 
حياته. والحرْيّة المسؤولة: وهذا الشرط يقتضي اعتناق أفراد المجتمع قيم الإسلام 
وتعاليمه الروحيّة والمبادئ الأخلاقيُة. العموديّة والأأفقيّة. وذلك لتعزيز عمليّة الارتقاء 
المعنوي والمادذي بالأفراد. مما يؤذي إلى تحفيزهم على إنجاز الأهداف النبيلة التي تنض 
عليها تعاليم الدين. 


ويضاف إلى ما سبق أن المنظومة اللادولتيّة للرعاية الاجتماعيّة من شأنها أيضا 
أن ترعى العمليّة الواسعة لتجميع عنصر ضروري من عناصر التنمية. وهو: الرأسمال 
الاجتماعي والبشري والتثقافي والطبيعي. ويجب أن تتضمّن هذه العمليّة جوانب ذات 
تأثير واسع. كالجوانب البشريّة (التعليم. والصكحة. والمهارات. والملكيّة. والنمط 
المعيشي). والجوانب الاجتماعيّة (الشبكات الاجتماعيّة. وقواعد المجتمع. والتضامن. 
والرعاية الاجتماعيّة): وهذه الجوانب جميعها يُنظر إليها كعامل فاعل في التنمية 
الاقتصاديّة والحوكمة الرشيدة واستقرار الأنظمة الديمقراطية 8 


وفي الحين نفسه. إذا تناولنا القضية على المستوى الميكروي فسنجد أن 
العناصر المترابطة لعقيدة التوحيد ترعى العادات الاستقلاليّة. بما فيها: احترام الحياة. 
واحترام الذات. والعدل والإنصاف. والاحترام المتبادل. والاهتمام بالآخرين. والتشارك. 
والنزاهة. 

إن هذه المنظومة المثاليّة للرعاية الاجتماعيّة. بكلٌ جوانب عملها. والتي ستؤذي 
إلى إزالة المعؤقات التي تقف في وجه توفير مستلزمات حياة بشريّة حقيقيّة يتمكّن 
فيها كل أفراد المجتمع من تنمية قدراتهم من أجل تحقيق الرخاء على المستوى 
الشخصي والاجتماعي. هذه المنظومة ليست سوى نسخة أخرى من (الجهاد في 
سبيل اللّه). 


8 في سبيل دولة ذكيّة (مصدر سابق). 
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الفصل الخامس 
الفرد. وحرية الاختيار 


والتسامح في القرآن الكريم 


(آزهر آسلم) 


إذا استطلعنا آراء الناس فسنجد ألها تجمع على أن فلسفتي الفردانيِّة 
والليبراليّة اللتين مهدتا الطريق للحداثة في الفرب هما فلسفتان غربيّتان في الأصل 
وأنٌ الحضارة الإسلاميّة تعارض هذا الأمر وترفضه. كما إن المجتمعات الإسلاميّة 
يُنظر إليها بأتها تعتنق الجماعاتيّة. ويُعتقد بان هذا من الأسباب الرئيسيّة التي تقف 
خلف فشل المسلمين في تقبّل الحداثة. 

إن هذا الرأي يحتوي ضمنًا على الاعتقاد بأن تلك الأيديولوجيا الجماعاتيّة 
مستمدة من القرآن الكريم مقا يؤذي إلى غياب المبادرة الفرديّة في المجالات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة ضمن المجتمعات الإسلاميّة. ويمكننا أن نعثر 
على دليل لهذا الاذعاء في المجتمعات الإسلاميّة التي تلصف بغياب الحرَيّة في مسائل 
العقيدة وكيفية عيش المرء لحياته؛ والفكر الإسلامي المتزمّت يساق كمثال رئيسي 
على ذلك بما فيه من التزام بأحكام الشريعة بشأن الردة. 


وسنستعرض في هذا الفصل المسائل المتعلآقة بالفرد. وحرَيّة الاختيار (في 
مسائل العقيدة خصوضا). والتسامح ضمن الدول الإسلامية. وسنرکز في بحتّنا على 
لسؤالين: 

1. هل القرآن الكريم يفرض وضقًا يكون فيه الفرد فاقدًا لحرَيّة الاختيار (أو 
يتفاض عن هذا الوضع على الأقل)؟ 

2. إذا لم يكن القرآن الكريم يفرض هذا الوضع. فلماذا نجد المجتمعات 
الإسلاميّة قد وصلت إلى الحد الراهن من غياب التسامح؟ 
الفرد فى القرآن 

القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي الأكثر تأصينًا في الحضارة الإسلاميّة. وان 
قراءته. حتى وإن كانت بشكل سريع. تدلنا على أن المخاظب الرئيسي هو كل فرد بذاته 
وعينه. فالقرآن يضع الفرد في مركز خطابه. وهو حوار مباشر بين الله وبين كلٌ شخص 
من بني البشر في مستوى وجوده الفردي. ففيه يحمل اللّه كل فرد مسؤولية أفعاله. 
ويمنحه حرَيْة الاختيار بين هذه الأفعال. 

يمكننا أن نصنف بنى العبارة في القرآن الكريم كما يلي: 

٠‏ عبارات إخبارية ووصفيْة. 

٠‏ عبارات تقريريّة. 

٠‏ عبارات أمريّة (كما هو الحال في الأوامر المباشرة وعبارات التحذير). 

ي عبارات | oe‏ امبّة (مود e‏ لل “ ( eons‏ ا تنتاجات . 
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وهناك الكثير من الأمثلة النحويّة والصرفيّة في القرآن الكريم لا تدع مجالًّا للشك 
بأن المخاظب هو كل فرد من بني البشر؛ فالقرآن يخاطب كل شخص منا بشكل 
مباشر ويخاطب كل رجل وامرأة. ويخاطب كل مسلم أو غير مسلم. وهنا يبرز السؤال: 
إذا كان الفرد هو من يخاطبه اللّه. فلماذا نجد أن الرموز السائدة في الإسلام تتصف 
بطابع اجتماعي لا لبس فيه؟. ولماذا يوجد الاعتقاد بأن الإسلام لا يوازن بين المصلحة 
الجماعيّة والمصلحة الفرديّة؟ 

هنالك سببان واضحان لذلك. أؤلهما أنه لا شك في أن القرآن الكريم يخاطب 
الفرد المؤمن. لَكَنُْ قسمًا كبيرًّا من القرآن مخضص للتشريعات والإرشادات المتعلّقة 
بشؤون المؤمنين ككل. أو "الأمة الوسط" بحسب التعبير القرآني. وما يتعلق بهذا 
الكيان الجماعي. أما السبب الثاني الذي أذّى إلى التدهور التدريجي لمنزلة الفرد في 
المجتمعات الإسلامية فيتمتّل في أن الحقبة الأولى من التاريخ الإسلامي (أي: العقود 
الأربعة الأولى التي يعتبرها المسلمون مثالا يجب أن يُحتذى) كانت الصدارة فيها 
للمؤشسات الاجتماعيّة وأساليب إدارة الدولة. ونتيجة لهذا الاعتقاد. وبينما كانت 
الحضارة الإسلاميّة تدخل مرحلة من الركود تلتها مرحلة من الانحدار أت الأخطار التي 
اعتقدت الأفَّة الإسلاميّة أنها تواجهها إلى تراجع المصلحة الفرديّة إلى مرتبة ثانويّة. 
فالإنسان له وجود كعنصر فردي وكعنصر اجتماعي في الحين نفسه. وكل فرد يعيش 
ضمن السياق الاجتماعي-السياسي-الاقتصادي لعصره. وعليه: لا شك في أن أفعاله 
تعود له شخصيًا. لكل هذه الأفعال تتأتّر بالمجتمع. وتؤتر على المجتمع. وبالنتيجة: على 
الرغم من أن القرآن الكريم يخاطب كل إنسان كفرد. فإن ما يتوضل إليه من نتائج 
اجتماعيّة وسياسيّْة واقتصادية. وما يطرحه من توصيات. هي ذات طابع جماعي. 

ومع ذلك. فإن القرآن الكريم يوضح بشكل لا لبس فيه بأن الأفعال المرتكَبة في 
الدنيا ستخضع للمحاكمة يوم القيامة. وما ستتمخض عنه المحاكمة من تواب أو 
عقاب سيلحق بالفرد الذي قام بهذه الأفعال دون غيره. ولا يمكن تحمیل أي شخص 
مسؤوليّة الأفعال التي ارتکبها غیره. اذ یقول القرآن الكريم: وَلَقذ جِنْتَمُونا فرَادی كما 
حَلَقنَاكُمْ اول مَرْة) [6: 94]. ويضيف في سورة أخری: وَيَأتينًَا فزدا) [19: 80]. ونَمُة آية في 
القرآن الكريم تشیر بشکل قاطع إلى المسؤوليّة والمحاسبة الفردية: ولا تكست كَل 
تفییں إلا عَلبَْا ولا تز واززة وزز رى 5 إلى ربكم مَزْجفُكم) [6: 164]. وتتکڙر هذه 
الإشارة في الآيات ([17: 15]. [25: 18]. [39: 7]. [53: 38]). وفي هذا الصدد يورد فضل 
الرحمن النقاط التالية: 


٠‏ المستأمَن النهائي على الأمانة الإلهيّة هو الفرد. 


٠‏ عبادة الله هي الحصيلة الإجماليّة لمُخرّجات الإنسان في ظل القانون الأخلاقي. 
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٠‏ المصطلح الأكثر تكرارًا في القرآن الكريم هو (التقوى) التي تحكم تصرفات 
الإنسان في أداء مسؤوليّاته. وهي صفة يتصف بها الفرد. لا المجتمع. 


٠‏ قد يعتمد الفرد على الحكمة الجماعيّة للبشر لكنه. هو أو هي. من يتحقٌّل 
I‏ 5 


ويمكننا أن نجد أوضح مثال على أن (التصرف الفردي يؤذي إلى تصرف اجتماعي) 
في العبادات الرئيسيّة. إذ يقوم الفرد بصياغة كيانه الاجتماعي ضمن الجماعة. لكنٌ هذه 
الصياغة لا تتم إلا من خلال تصرفاته الفرديّة. فالمسلم يصلي منفردًا ضمن ملتقى عام 
(صلاة الجماعة). ويصوم منفردا ضمن سياق اجتماعي. ويعطي الزكاة كمجهود فردي 
لمساعدة بشر مثله. ورحلته الفرديّة إلى الحح تخلق حركة اجتماعيّة. وهذا المبدأ. أي: 
المسؤوليّة الفرديّة. هو الذي يزيل أي واسطة كهنوتَيّْة بين المرء وخالقه. وبالتالي فإن 
الفرد الصالح هو المثل الروحي الأعلى في الإسكدم. 


ولقد حذد محمد إقبال. أعظم مفكّر إسلامين في القرن العشرين. الهدف 
الرئيسي للقرآن الكريم بأنه: إيقاظ وعي الإنسان الأسمى بعلاقاته المتنؤعة مع الله 
والكون. ويتابع فيقول: "إن القرآن الكريم بأسلوبه البسيط القوي يؤْكّد على فرديّة 
الإننسان وفرادته [...] وهذه النظرة للإنسان كفرد فريد تجعل من المستحيل على الفرد 
أن يحمل وزر فرد آخر ولا يستحق بموجبها إلا ما اكتسبه بجهده الخاص" "° 


إن النتيجة واضحة؛ فبينما يقوم المجتمع الإسلامي على القرآن الكريم والسنة 
النبويّة. فإن الكيان السياسي الإسلامي ينشأً على يد أفراد مسلمين؛ وعلى النحو ذاته: 
إذا لم يكن هنالك أفراد مسلمون فليس هنالك اقتصاد إسلامي ولا مجتمع إسلامي. 
ويلاحظ نهال الدين أحمد أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتمكّن من البقاء إذا لم يول 
اهتمامه قبل كل شيء للمصلحة الذاتيِّة في الفعل الفردي: وأن البنية الإسلاميّة 
الاجتماعيّة والسياسيّْة والدينيّة والروحيْة تقوم على التناغم الذي نجد صداه في كل 
الأحكام القرآنيّة.* ولقد بي الواقع الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي للنسيج 
الإسلامي حول الفرد الذي ينفذ الوصيّة الإلهية. 


لكل الأفراد لا يمكنهم تنفيذ الوصيّة الإلهيّة إذا لم يتمتّهوا بالحرَيّة الكاملة في 
الاختيار كي يحدثوا ما يرغبون به من تأثير في الحياة من أجل تنفيذ تلك الوصيَّة؛ فما لم 
يتمتع الفرد المسلم بحرَيّة الاختيار والتصرّف فلن يكون مستعدًا للوقوف أمام الله في 
يوم الحساب. 


9 مكانة الفرد في الإسلام: فضل الرحمن. 

إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام: إقبال؛ ص6. 

1 المصدر السابق؛ ص42. 

2 مفهوم الجماعاتيّة في الفقه الإسلامي المعاصر (مقالة): نهال الدين أحمد. 
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حرَيّة الفرد في التصرّف والاختيار في القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للشريعة الإسلاميّة. وذلك على المستوى 
النظري على الأقل. فالقرآن مقس اما الشريعة فليست كذلك. وسنرى لاحقا كيف أن 
مقتضيات السياسة دفعت الفقهاء إلى تجاهل الأحكام القرآنيّة الواضحة في بعض 
الحالات؛ بل إّهم عمدوا في الحقبة الكلاسيكيّة إلى وضع أحكام شرعيّة بناءٌ على 
أحاديث منقولة عن النبي متجاهلين الأحكام القرآنيّة الصريحة؛ لكننا سنرگز أُولَّا على 
القرآن كمصدر للتشريع. 

ثقُة أهمَيّة حاسمة لتحديد الموقف القرآني من هذه المسألة: فهو يحدد 
العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. وهو يمتّل المرشد الإلهي في شرعيّة 
العقائد الأخرى والتسامح معها. ومن دراسة القرآن الكريم يتبيّن لنا وجود أربعة 
موضوعات متداخلة ضمن مسألة حرَيّة الفرد في الاختيار:؛ فالقرآن تناول هذه المسألة 
في (82) موضعًا على الأقل. وهذه المواضع تضمنت جميعها تلك الموضوعات الأربع. 
تصريجًا أو تلميجًا. لكنْ كل موضوعة تحتوي عمومًا على عدة مضامين؛ ويبدو أن القرآن 
لم يدع مجالًا للتخمين في هذه المسألة. وتلك المضامين تشمل: الوحدانيّة. وانقسام 
البشر والغاية الإلهيّة من وراء هذا الانقسام. بالإضافة إلى علاقة المؤمنين وأدائهم 
إزاء غير المؤمنين. مع التركيز بشكل خاص على العلاقة مع "أهل الكتاب". ويحتوي 
القرآن الكريم على عدد من الأوامر المباشرة للمؤمنين في ما يتعلق بالسلوك العام في 
مسائل العقيدة. 


ومن يدرس القرآن الكريم دراسة معمّقة لا بد أن يتوضل إلى أَنْ الله تعمد 
التعامل مع المسؤوليّة الفرديّة وحرَبّة الاختيار كقضية أساسيّة في إرشاد المؤمنين 
بالإسلام؛ إذ ينض القرآن على أن كل فرد حر في اختيار مسار حياته في المجالات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. ناهيك عن أنه يمنع من يتّبع أحكامه عن الوقوف 
في وجه حرْيّة الآخرين في الاختيار. 


إن الموضوعة الرئيسيّة الأولى التي تظهر بوضوح وبشكل متكّرر هي: إن الله هو 
القاضي النهائي في كل الأفعال البشريّة وإن جميع البشر سيُحاسّبون أمامه وحده. أما 
الموضوعات الثلائّة الأخرى فهي: حدود دور النبي محمد في فرض العقيدة. وملكيّْة 
الفرد لأفعاله. وحرَيّة الناس في الاختيار في أفعالهم وعقائدهم. ولا يڏلسع مجال البحث 
لمناقشة كل الآيات القرآنيّة المتعلَّقة بهذه الموضوعات. ولذلك سنقتصر على 
مناقشة بعض الأمثلة. وسنبدا أؤْلًّا بآخر آية نزلت على النبي. فهذه الرسالة المباشرة 
الأخيرة من الله تختصر كل الموضوعات الرئيسيّة وتختم القرآن الكريم: افوا بَوْمًا 
تَرْجَفُونَّ فِیه إِلَی الله تم تَوَفی ُن تَفْبیں ما كَسَبَتْ وَهُم نَا يُظْلَمُون) [2: 281] 
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إن المساعءعلة التي تحصل في يوم الحساب أمام الله هي السبب الرئيسي للوحي 
وإرسال الأنبياءء وهي المفهوم التأاسيسي لحياة المسلمين وشريعتهم. وفي 
الحقيقة. إن سبب وجود الشريعة هو هداية البشر لأتهم سيُساعءلون أمام الله في 
نهاية المطاف: يا أَيّقَا الْذِينَ منوا عَلَيكُم أَنْفُْسَكُمْ َا بَضَرَكُمْ مَنْ صل إِذًا اهَدَيتَّمْ إلى 
الله ۾ مَزْجِفُكَم جَِيقًا TIRE‏ كُنْتَمْ تَفْمَلُون) [5: 105] ولقد أبقى الله حق المحاسية 
النهائية له وحده: فلم يدع للبشر إلا مجالًا محدودا جدًا لمحاسبة بعضهم بعضا 
واقتصر هذا المجال على مسانل دنيوية محدّدة. مما وفر ا حرْيْة تسيير حياتهم: 
}5ھ القاهرٌ فؤق عباده ... (*) ثم ردو إلى الله ۾ مَوْلَاهَمْ الْحَق اا ر لَه الْخُكم []6: 62-61[ 


كما نقراً في القرآن الكريم: قل لِلَّذِينَ آمَذّوا بَغْفِرُوا لِلَذِينَ َا بَرْجُونَ أَيَامَ الله 
يجري قَوْمًا ِا انوا َْسِبُونَ (') مَنْ عَهِلَ صالخا فَينَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا تم إّى 
رَبَكُمْ تَرجَفُون) [45: 15-14] والأمر الإلهي واضح للغاية: فكل فرد حر في الاختيار وهو 
مسؤول عن أدائه في الدنيا. وسيأتي بعدها يوم الحساب. وحينها يتحمُل الله وحده 
مسؤوليّة المحاسبة النهائيّة. ولذلك فالإكراه محظور في الدنيا. وليس من حق أي 
إنسان أن يُجبر غيره على اختيار كيفيّة سلوكه في الحياة. 


وعلى أساس هذه الأُوامر المباشرة تتأشس علاقة مباشرة جليّة بين الله 
والإنسان. ولقد لجا المسلمون إلى هذا المفهوم التأسيسي طوال تاريخهم لردع أي 
شخص أو مؤشسة تعمل على تجميع قدر مفرط من المرجعيّة الدينيّة. کما أتاحت 
للفرد المسلم فرصة تحدي السلطات التي تقوم بذلك. ويرى زبيرخان بأن الإيسلام 
فكرة شاملة لكل جوانب الحياة. وأنْ العدل يحتلّ منزلة القلب من هذه الفكرة. وهو يرى 
بأن الرسالة التي يبتها القرآن تتمثل في أن كل فرد سيقف للمساءلة وحيدًا يوم 
الحساب. وأنٌْ دفاعه الوحيد عن نفسه هو ما فعله من خير للآخرين أثناء حياته 83 

إن الله يريد من كل الناس أن يختاروا لأنفسهم بحرَيّة. وهذا ما يبدو واضكًا في 
الآيتين التاليتين اللتين يبن الله فيهما ما يريده من الناس: (وَلَو نَشْاءُ لَضَمَشنًا عَلّى 
أغْيُنِْهمْ [أي: جعلهم غير قادرين على التمييز بين الحق والباطل] فاشتَبَقوا الضرَاظط فانی 
بُْبْصِرُونَّ (*) وَلَو نَشْاءُ لَمَسَحنَاهُم عَلَّى مَكَانتهغ [أي: جعلهم ثابتين في مكانهم] فمَا 
اشتطاغوا مُضًا ü‏ يَرْجغون) []36: 67-66[ 


ولننتقل بعد ذلك الى الموضوعة الثانية. حيث و الله حدودا لدور النبي في 
نشر الرسالة الإلهية: قل يا الَا النانش قَذ جَاعَكُمٌ الحَق من رَبْكَمْ فمَنٍ ادى فإنمَا 
يَهْتَدِي لتفسيه وَمَنْ ضلٌَ فَإنْمَا يَضلٌ عَلَيْهَا وا آنا عَلَيْكُمْ بوّكيل) [10: 108]. وهذه الآية 
موجّهة تحديدًا للنبي محفّد. وفيها أمر إلهنْ واضح. والشريعة الإسلاميّة تقضي بان 
سلوك النبي سلوك معياري يجب على كل مؤمن تقليده. ف(السنة النبويّة) هي المصدر 


3 التعدديّة في الإسلام: زبير خان. 
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الثاني. بعد القرآن الكريم. للقانون والحياة في الإسلام. والمدارس الإسلاميّة تتّفق 
جميعها على أَنٌْ الأمر الإلهي الموخه للنبي هو أمر ملزم للمسلمين أجمعين. 


ولا سمح للمسلمين بتجاوز الحدود المرسومة للمىسؤوليّة النبويُة: وبعبارة 
أخرى: إن شروط أداء المسلم. ونطاق هذا الأداء. يجب أن لا يتجاوز الحدود المنصوص 
عليها في القرآن الكريم والحديث الشريف. وفي الآيات التالية تحديد واضح كَل الوضوح 
يرسم الحدود التي وضعها الله بنفسه عندما أنزل الوحي على نبيّه: ومن تَوَلى فما 
أزسَلَاكَ عَلَيْهمْ حَفيضا) [4: 80]. وا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا وما أت عَلَيْهم بوكيل] 
[6: 7]. وهذا الأمر الموجه للنبي محمد يتكزر في مواضع أخرى: [9: 129]. [16: 82]. [26: 
6]. [27: 92]. [42: 48]. [64: 12]. والنص القرآني يتعامل مع هذه المسألة بوضوح 
شديد. فهو يحدد للنبي واجبه في الآية: (فَإِنْمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَعَلَيْنَا الجىاب) [13: 40]. 


أمّا الموضوعة الثالثة فهي المسؤوليّة الفرديّة وما يتعلّق بها من الأحكام 
القرآنيّة. إذ ينص القرآن الكريم على أته: ا ُكَلّفُ الله تَفْسًا إِلَّا ُشقَها لَهَا ما كَسَبَتُ 
وَعَلَبْهَا ما اكَتَسَبَت) [2: 286]. بل إن الآيتين [6: 164] و[39: 7] تتشابهان في احتوائهما 
على نض واحد يقول: وا َزِرٌ واززة وزز أَحْرَی نَم إلى E‏ مَزْجِفُكُمْ فَيْبْنُكُمْ. ... ویتکزر 
هذا الحكم الإلهي في الآيات [2: 134]. [2: 141]. [41: 46]. 


والموضوعة الأخيرة هي حرَيّة الفرد في الاختيار؛ فالقرآن يؤْكد بأشد العبارات على 
حرَيّة الفرد في اختيار مساره في الحياة. بل إن هذا الخيار داخل في الإرادة الإلهيّة. والآية 
التالية ترينا بوضوح كيفية عمل هذه الإرادة: فهي تفعل فعلها من خلال الفعل 
البشري والخيارات التي يتٽخذها الأشخاص. اذ ينض القرآن الكريم على أن اراد الله 
تقضصي بأن يحمل البشر آراء متباعدة: (وَلَؤ شاءَ الله ما اقتَتَلَ الّذينَ من بغدهم [أي: من 
بعد الرسل] مِنْ َغ قا جَاعَنْهُم البَبَنَانٌ وَلكن اخْتَلَفُوا فُمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنَهُم مَنْ كَفَرَ 
وَل شاءَ الله ما افتَتَلّوا وَلَكنْ اللَة يَفْقَلُ ما یرید [2: 235]. ویتکزر هذا المعلى في آية 
ثانية: ولو شاءَ الله لَجَمَلَكَُمْ امه واحدَة ]...] وتشان عَمُا كُنْتَمْ تَفْمَلّون) [16: 93]. 
ونجده أيضا في آية ثالثة: ولو شنتًا لاَتَيْنَا كَل فی هَدَاها) [32: 13]. ويمكننا أن نجد 
هذا المفهوم لحرْيّة الاختيار منصوكًا عليه بصراحة في الآيات التالية: [5: 54]. [6: 104]. 
[|10: 40]. ]10: 41[. ]17: 105 -108[ [26: 4]. [28: 56]. [39: 41]. وفي النهاية لا بد أن نذكر 
الآية التي تقول: (وقل الْكَق مِنْ رَبْكُمٍْ فمَنْ شاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَفُفْز [18: 29]. 
والأحكام القرآنية الواضحة المتعلّقة بالرذة تندرج ضمن هذه المناقشة. لكنّنا 
سنناقشها في موضع قادم من هذا البحث. 


لا اکراه 
أشهر آية قرآنيّة يجري تداولها حين الحديث عن حرَيّة الاختيار هي الآية التي تقول: 
ا إكُرَاة فِي الذّين قَذ تَبَيَنَ الرشدٌ مِنَ الْغي) [2: 256] وهذه الآية تحظر اللجوء إلى 
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الإكراه في الدين أو في أي مسألة من مسائل الحياة. فالفرد يمتلك حرَيّة الإرادة وحرَيّة 
الاختيار والإسلام يعلي من شأن الحرْيّة حتى أنه يصل إلى حد التأكيد على أن حرْيّة الفكر 
هي السبيل الأنسب للإقرار بوجود الله نفسه. 


وفي تفسير ابن كتير أشهر تفسير للقرآن من مدرسة أهل السنة والجماعة. يرد 
التفسير التالي للآية السابقة: "لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام. فإنه بين 
واضح. جل دلائلّه وبراهینه. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه".* وهذه النقطة 
تجمع عليها التفاسير الأخرى. 


وعلى الرغم من ذلك. فهنالك جانب آخر لهذه الآية. وهو جانب على قدر عظيم من 
الأهقية. وهو يتمتل بموضع هذه الآية ضمن الآيات الأخرى. فالآية السابقة هي آية 
الكرسي التي لا يجهل أي مسلم أهمَيّتها. إذا إنها الآية التي تلي الآيات السبعة لسورة 
الفاتحة في كثرة الترذد على ألسنة المسلمين. بل إن الكثير من الأحاديث النبويّة توليها 
منزلة (أعظم آيات القرآن الكريم). 


و هذا الواقع يعرز أهمَيّة آية (لا إكراه) أكثر وأكثر: فمن الواضح أن الحرَيّة في 
مسائل الإيمان تحتل مرتبة عالية لدى الله إلى حد أنه جعل الأمر (لا إكراه) يرد مباشرة 
بعد الآية التي تتضمَن إعلان سلطته المطلقة وهيمنته على كل شيء. ولا يمكن النظر 
إلى عبارة (لا إكراه) على أنها "عبارة إخباريّة' بسيطة. فهي أمر مباشر يجب إطاعته 
بالتأكيد. ويتهزز بالشدة الكاملة للسيادة الإلهية على الكون. وعلى هذا الأساس: يقع 
على عاتق كل مسلم واجب أساسي مؤكد يقضي بإطاعة أمر الله الذي تنض عليه عبارة 
(لا إکراه). 
المضامين 

ننتقل الآن إلى المضامين المتنؤّعة التي تناقشها الموضوعات التي تكلّمنا عنها؛ 
وفي المقدمة. وقبل كل شيء. هنالك غاية من وراء اختلاف البشر والقرآن الكريم 
يخبرنا بان هذه الفاية هي: E‏ في عمل الخير: (وَلكَلٌ وجْهَة n)‏ مُوَليقَا 
فاشتَبقوا الْحَيْرّات أَيْنَ ما نونوا أت بِكُمُ الله جَهِيفًا إِنّ الله عى كُلّ سَُيْءٍ قدين [2: 
148[. وفي آية أخرى نقراً: يكل جَفَلتا مِنْكُمْ شُزعَة وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شاءَ الله نَجَقَلَكُم أقَهَ 
واحدَةٌ وَلَكِنْ ليَْلَوَكَمْ في ما ناكم فاشتَبقوا الْخَبْرّات إلى الله ۾ مَزْجِفُكَم جَمِيفًا فَيْنَبَنُكُمْ 
با كُنْتَمْ فيك تَختَلفون) [5: 48]. ونجد تشدیدًا على هذه الموضوعة في آيات متعڏدة 
أخرى. ومنها على سبيل المثال: ولو شاءَ رَبك لَحَعَلَ الناش أمَةٌ واحدَة 57 يزاون 
مُخْتَلفين) [5: 48] 

عند قراءعة هذه الآيات وأمثالها نبدأً برؤية لمحات للشرعيّة التي يمنحها القرآن 
الكريم لغير المسلمين وطريقتهم في الحياة؛ لكن الأمر لا يتوقف عند هذه النقطة. إذ 
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نقرأ في إحدى السؤر المكَيّة. وهي من أوائل السؤر التي نزلت على النبي محمد أمرًا إلهيًا 
للنبي بأن يقول لكفار مكة: إلَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيّ دِينٍ) [109: 6]. ويتابع القرآن التفصيل في 
كيفيِة الرڈ على الكفار وخصوضصا المستهزئين منهم. فيقول: (وَقَذنَرَلَ عَلَيْكَمْ فِي 
الكتاب اَن إِذا سَمِغفتم آيّات الله يُكُفْرٌ بها وَيُْسْتَهْراً بها فلا تَففُدُوا مََهُم حَتّی يَخْوضوا 
في حديث عبْره) [4: 140]. 


ویحض القرآن الكريم المؤمنين على الاعتقاد بأن الله هو الذي سيصدر الحكم 
الأخير و هذه الرسالة مکڙرة في الآيات: [10: 18-15]. [15: 2]. وممُا يقوله القرآن 
الكريم بحق الكفار: ذزْهُمْ الوا وَيَتَمَتَفُوا وَيْلْههمٌ الْامَلّْ فسشّؤف يَفْلَمُون)؛: وهذا الأمر 
الإلهئ بترك الكفر نجده مكرَرًا عة مرات في الآيات [25: 63]. a‏ 84-83]. [52: 45]. 701: 
2]؛ حيث تقول الآية الأخيرة: (فَذَرْهُم َخْوضوا وَيَلْعَبّوا کی بَُاقوا يَوْمَهَم الذي 
يوعَدون]. 


أا التعاليم القرانيّة المتهلقة ڊ(أآهل الكتاب) فهي أوضح بكکثير وما ورد في 
هذاالشأن: ِن الُذينَ آَمَنُوا وَالَُذينَ ھادوا والنضارى والضصَابئينَ من آمَنَ باللَّه ۾ وَالَيَوْم 
الآخر وَعَمِلَ صالخا فَلَقُمْ أَخْرْهُمْ عند رهم TE Û;‏ عَليْهم Û;‏ َم ټَځزنون] [|2: 62[ 
بالإضصافة الى توصيات مماثلة أخرى. كما ين لا القران الكريم كيف سيْثاب من صلَح 
من آهل الكتاب فيقول: ِن من امل الكتاب لمن يمن باللّه وما زل إِلَيْكُمْ 69ا نزن 
إِلَبْهِمْ حَاشْهِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بيات الله تَمَنَّا قَليًا أُولَنْكَ لَهُمْ أَخِرُهُمْ عند رهم إل الله 
ريع الحسشّاب) [3: 199]. 


السلّة النبويّة 
بعد أن رأينا كيف يتعامل القرآن الكريم مع مسألة الإيمان والحرَيّة الفرديّة. يبرز 


السؤال التالي: إذا كان القرآن صريكًا إلى هذه الدرجة فلماذا نجد هذا التعضب الواضح 


إن الجواب عن السؤال السابق يكمن في التاريخ الإسلامي؛ ولكن قبل أن 
نستفيض في مناة قشة هذه المسألة يجب علينا أن نقراً ما ورد في ١‏ لسنة النبويّة في 
شأن الأديان الأخرى. لان | لسنة تلي القرآن الكريم كمصدر لحضارة الإسلام وشريعته. 


لقد كان المجتمع الإسلامن الأول في المدينة مجتمعًا شاملًا للجميع. إذ قام 
النبي محقد. وبشكل صريح وواضح. بكتابة أؤل دستور ينظم شؤون سكان المدينة. 
بمن فيهم: المسلمون واليهود. وما جاء في هذا الدستون وَإِنّ يهود بَنِي عَوْف أَمَّة 
مَعَ الْمُوْمِنِينَ. للْيَهُودِ دِينَْهُم وَلِلْمُسْيِمَيْن دِينْهُف). ويرى ويليام وات أن هذه المعاهدة 
لم تعط اليهود هذا الحق وحسب. وإنما اعتبرتهم شركاءً للمسلمين أيضا °5 


5 محمد في المدينة: وات؛ ص228-221. 
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وعلى النحو ذاته. نجد في السنة النبويّة مثالًا لتعامل النبي مع المسيحتين. وذلك 
عند استقباله لوفد (نصارى نجران). إذ استضافهم في بيته. وأكرمهم في مسجده. 
وأبرم معاهدة معهم. كما أبرم الخلفاء الراشدون معاهدات مماثلة. وخصوصًا ما أبرمه 
الخليفة الثاني. عمر بن الخظاب. الذي قذم مثالا رائقّا في فتح القدس عندما رفض 
الصلاة في الكنيسة كي لا تَتخذ مسجدًا من بعده. ويّنقل عن أحد مطارنة مدينة مرو 
قوله: "العرب الذين أعطاهم اللّه الملك لا يهماجمون الدين المسييي. بل إّهم 
يساعدوننا في أمور ديننا. وهم يحترمون ربّنا وقدڏّيسينا. ويقذمون الهدايا لكنائىسنا 
وأديرتنا".“ وهكذا تمتع المسيحيّون بالاحترام والحرَيّة والكرامة في الحقبة الجديدة على 
نحو لم يتمتعوا به من قبل في ظلٌ حكم روما أو بيزنطة. ومن يستطلع سيرة القرون 
التالية يجد المسيحيّين يعيشون بسلام وازدهار في ظل الإىسلدم. 


ويرى توماس آرنولد أن المسلمين لو أرادوا محو الوجود المسيحنْ لفعلوا ذلك 
دون أن يتعكر مسار التاريخ؛ بل إن جون مورو ينقل عن أحمد تومسون قوله في ما 
يخض فتح الأندلس: "إن الأغلبِيّة المظلومة في هذا المجتمع الفاسد المتحلل كانت 
تنظر إلى المسلمين كمنقذين. لا كفاتحين؛ إذ قام المسلمون بإنهاء عبوديتهم 
ومنحوهم حرْيّة ممارسة دينهم" 7 
الإسلام والدولة 


نصل الآن إلى السؤال المطروح: لماذا تتعامل الشريعة الإسلاميّة الحاليّة مع 
حرَيّة العقيدة على نحو يخالف أحكام القرآن الكريم ومقتضيات السذة النبويّة؟ 


أوْلًّا. يجب أن ندرك أن الشريعة ليست مقدذسة. وأنها مفهوم بشري:؛ ومن 
المهمّ جدًا أن نفهم هذا الأمر فالمسلمون يميلون إلى التعامل مع الشريعة كأمر 
مقذڏّس بسبب افتقارهم إلى المعرفة والفهم اللازم في هذا المجال؛ أُمّا المثقفون 
الغربيّون. ووسائل الإعلام الفربيّة. الذين يناقشون المسائل المتهلّقة بالشريعة 
الإسلاميّة. وخصوضا ضمن سياق الأوساط الاجتماعيّة الإسلاميّة التي تميش في 
الغرب. فتقع على كاهلهم مسؤوليّة أن يشرحوا للآخرين كيف أن الشريعة الإسلاميّة 
هي قانون يقوم على أساس وحي مقدڏّس. دون أن تكون هي مقذّسة بنفسها. 


وليس من الشطط أيضا أن يعمد الإعلام الفربي إلى التشديد على الأصل 
الإسلامي للكثير من طروحات الفكر الفربي. أو أن يعبر بصراحة عن قبوله لهذه الفكرة 
على الأقل. إذ يشذد جورج مقدسي. العالم المرموق الخبير بأحداث العصر الوسيط. 
على أن: "عقيدتنا التوحيديّة يهوديّة-مسيحيّة. وثقافتنا الفكريّة إغريقيّة-رومانيّة. وأنا أرى 
بأنه يبقى علينا أن ندرك بأن قسمًا أساسيًا من ثقافتنا الفكريّة. أي: ثقافتنا الجامعيّة 


8 مفهوم الجماعاتيّة في الفقه الإسلامي المعاصر (مصدر سابق). 
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والأكاديميّة. هي ثقافة عربيّة-إنسلاميّة". و هذا الوعي وأمثاله يلعب دورًا حاسمًا في 
الدعوة للتسامح والسلام ضمن البلدان الغفربيّة. 


لقد تطؤر فقه الشريعة ضمن السياق الخاص لإمبراطوريّة إسلاميْة وليدة. إذ 
جرى اختراعه أؤل الأمر كمجموعة بسيطة من القواعد التي تتيح للمسلمين أن يعيشوا 
وفقا لأحكام الإسلام: لكنه وصل في مرحلة تالية إلى مستوى القدسية. ولم يعد من 
الممكن مساعلته أو تفييره. وسعى من لهم مصلحة بذلك. سواءً كانت هذه المصلحة 
ماليّة أم سياسيَّة. إلى الاستمرار في إدامة ودعم فكرة الشريعة المقّسة هذه. وهذا 
التشقب في الرأي حيال الشريعة ينشاً من حقيقة مفادها أن الإسلام لا يطرح شكلًا 
محدَدًا للدولة المناطقيّة. ومن المؤكد أن الإسلام ليس دولة وطنيّة. وإنما ينشئ 
الإسلام مجتمكا عابرًا للحدود. 


إِنٌْ القرآن الكريم والسنة النبويّة لا يقذمان أيّة إرشادات أو تعليمات واضحة في 
مجال فن إدارة الدولة. بل إئك لن تجد في كتب الحديث والفقه أيّة فصول مخضصة 
للبحث في هذه المسألة. حيث يشير محمد خالد مسعود إلى أنه لو أنْ الرسول كان 
يعتبر الدولة هدفا نهائيًا لكان قد قبل ما عرضه عليه كبراء مكَّة من تولي الزعامة. فهو 
يرى بأن: "الكتب والرسائل التي ألفُت لاحقًا حول فن إدارة الدولة [...] إقًا كانت تىستند 
إلى سوابق مستمدة من التاريخ الإسلامي. وإمًا مشتفة من النموذج الساساني". 


لقد كان المجتمع المدني الإسلامي يقوم على مبداً (حكم القانون)؛ وعلى الرغم 
من أنْ المجتمعات الإسلاميّة قبلت حكم الإمبراطوريّات والدول. فإنّها كانت تنظر إلى 
الحاكم بعين الزيبة دائقًا. فكان العلماء يتجنبّون الحضور إلى البلاط الملكي. وشاع على 
الألسن الحديث النبوي الذي يقول: " إن مِنْ أغظم الجِهَادِ كَيمَة عَذل عند سُلظان جَائِر 
وكان الأتقياء يرفضون تعيينهم في المناصب الحكوميّة. وهكذا قزر المسلمون. بقيادة 
العلماء والتجّار والجِرَفيّين. أن من الأفضل لمصالحهم العيش في مجتمع مستقلَ 
عن الدولة. فلم تكن الدولة في نظرهم إلا شرًا لا بد منه. وقبلوا بها باعتبارها البديل 
الأأقلٌ سو٤ًا‏ عن الفتنة والفساد (الفوضى). 


وبشكل بطيء وتدريجي أذت مقتضيات السياسة. يقودها الحكم الإمبراطوري 
وتوشع الإمبراطوريات الإسلاميْة. ومجاورة هذه الإمبراطوريات لإمبراطوريات غير 
مسلمة. إلى قيام الفقهاء بتطوير نظريّة دار الإسلام: وقد نجم عن هذه النقلة الكبرى 
تفيّر الإسلام من طريقة للحياة تقوم على العدل والإنصاف وحكم القانون والحرَيّة 
الفرديّة إلى إمبراطوريّة دينيّة مناطقيّة حصريّة. وفي هذه البيئة جرت صياغة حكم الردة 


ويلاحظ مورو أن من الواضح أيضا أن الاضطهاد الذي كان يُعامَل به المسيحيّون 
خاضة قد ظهر في عصر شهد تدهور الروابط بين المسيحيّين والمسلمين؛ إذ يبدو أن 
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التصلّب في المواقف نشأ عندما كان فقهاء المسلمين يتمادون في تشذدهم في 
تفسير الإسلام على نحو أذّى إلى تنامي نزعة التعضب والطهرانيّة والإقصاء في الدين 
الإسلامي: ومع ذلك فإن المسلمين ملزمون بالاقتداء بالمثال النبوي. ومن يقرأ تعاليم 
رسول اللّه وأفعاله يجدها واضحة لا تحتاج إلى من ينطق باسمها"* 


التسامح والوضصع الحالى للمجتمعات الإسلامية 

إن التسامح في المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة يعيش أسوأ حالاته في أيّامنا 
هذه:؛ وبینما یری المراقبون من خارج هذه المجتمعات أَنْ المشكلة تكمن في التعامل 
مسائل العقيدة. 


هنالك ثلاثة عوامل يمكنها أن تشرح بشكل عام المواقف الحاليْة في 
المجتمعات الإسلاميّة؛ وأؤّلها: الفراغ الفكري المخيّم وفشل دعاة الحداثة المسلمين 
في الدفاع عن مبادئ المجتمع الحرعلى نحو مثمر. و لقد حذد الفيلسوف والشاعر 
محمد إقبال ثلاثة أمور تحتاج البشريّة إليها: التفسير الروحي للكون. والتحرير الروحي 
للفرد. ومبادئ أساسيّة توجه تطؤر المجتمع البشري على أساس روحي. و بعد الحرب 
العالميّة الثانية. ظهرت رؤية تقضي بان استقلال الدول الإسلاميّة من شأنه أن يعيد 
الحياة للحركة الفكرية في الإسلام. مما يقود البشريّة إلى آفاق ومغامرات جديدة. 


لكنُ هذا لم يحدث. وهيمنت القوى الثيوقراطيّة الرجعيّة. ورّما يمكننا أن نهتبر 
فشل المفكّرين المسلمين أهق سبب للواقع الذي وصل إليه المسلمون في يومنا 
هذا. فالمصلحون المسلمون لم يحظوا بالدعم السياسي قظ. وتعزضوا للتهميش 
في معظم الأحيان على الرغم من القبول الاجتماعي الواسع لآرائهم. ومع ذلك. فإن 
هؤلاء المصلحين أنفسهم يتحقلون قسمًا من المسؤوليّة لأنهم لم يبدوا ما يكفي من 
الشجاعة في الدفاع عن أفكارهم. 


ويلاحظ سردار أنْ "الإسلام أخذ يبدو وكأنّه قد أصيب بإجهاد مرّضي. عوضا عن أن 
يكون قوة محررة ومجموعة من الدليّات الاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة المحزّكة في 
سبيل المساواة والعدل والقيم البشريّة. وفي الواقع. يبدو لي أنْنا تبنينا كل الصور 
الغربيّة. التاريخيّة والمعاصرة. للإسلام والمسلمين. وهي صور دأبت على شيطنتنا 
طوال قرون".* ويتابع سردار قوله بأنٌْ المشكلة تكمن في الارتفاع بالشريعة إلى منزلة 
مقذسة. وما يستتبعه ذلك من إلفغاء قيمومة المؤمن عليها. والمساواة بين الإيسلام 
والدولة. 


8 المصدر السابق؛ ص188. 
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وثفُة سبب آخر يفشر عدم تمكّن أصوات التسامح من امتلاك نفوذ كبير وهو: 
السيانسة. وتتنؤّع العوامل المتعلَّقة بهذا السبب: من الدثار الجانبيّة للاستعمار 
والحكم الاستبدادي الذي تلاه. والهيمنة الفربيّة المعاصرة. والهجمات التي تعزضت 
لها بلاد المسلمين خلال ربع القرن الماضي. وعيش المسلمين ضمن مجتمع عالمي 
يتواصل في ما بينه. وزيادة عدد السكان في البلدان الإسلاميّة؛ كل ذلك نتج عنه إحياء 
للنظريات الرجعيْة التي تدعو لدولة إسلامية تستند إلى مقذمات خاطدة منطقيا. وهذه 
النظريّات تجتذب الأتباع لأنها تفري الفقراء بوعود بزاقة: ويشير مورو إلى أن "أسواً 
حقب التعضب (في المجتمعات الإسلاميّة) تزامنت مع الاحتلال الفربي الإمبريالي. 
سواء كان ذلك في الماضي أم في الراهن" °° 


وتفاقم هذا الحال أكثر بسبب غياب الرؤية لدى حاكمي البلدان الإسلاميّة. وعندما 
يشيع الفساد ورأسماليّة المحاباة تصبح الديمقراطيّة مجرد عمليّة انتخابيّة مسخرة 
لخدمة نخب تستفغل موارد البلاد لمصالحها الشخصبّة. وهؤلاء الحاكمون. والذين 
يستمدون الدعم غالبًا من حكومات غربيّْة قصيرة النظر. لا يبدون أي اهتمام بتحسين 
الواقع الاجتماعي والسياسي والفكري للشعوب الإسلاميّة. كما إِنٌْ هنالك تحالفا 
فاسدًا بين رجال الدين المتشذدين والنخب الاحتكاريّة. وهذا التحالف مستمر في عمله 
على إدامة إفرازاته: تضاعف الفقراء. وغياب التعليم. والتفسيرات المتطزفة للإسلام. 

ويرى أيّوب بأن "الدولة في حقبة ما بعد الاستعمار لم تفعل في المجتمعات 
الإسلاميّْة إلا القليل لتشجيع الجدل في مجال الشريعة الإسلاميّة. والاهتمام المتزايد 
بتبني قوانين تقوم على القيم الإسلاميّة يترك أغلبيّة المسلمين تحت طائلة قوانين عفا 
عليها الزمن". ويفضل آَيّوب فيقول: "في ظلٌ تهميش الفقه الإسلامي وتقييد الدولة 
للنقاش العام بشأن الشريعة الإسلاميّة [...] هيمنت أكثر التفسيرات تشدَدًا وحرْفيّة 
لنصوص الإسلام. أمًا الآراء المتنؤرة والإصلاحيّة فتعرّضت للقمع والتهميش"“ 

وفي النهاية. جاءت العوامل الاجتماعية الاقتصادية لتهزز التأثير السابق. ومن 
بينها: الفقر المدقع. وغياب التعليم والفرص والعدل. والبؤس البشري الذي تفاقم 
بفعل الكوارث التي تسبّبت بها الطبيعة والبشر. إن البطون الخاوية يسهل تغذيتها 
بالأفكار المتطرّفة التي تقذم الشريعة باعتبارها الترياق الشافي من كل داء. كما إن 
رفع الشريعة إلى مستوى التقديس يضمن امتناع الناس عن تقديم أي رأي أو 
مساهمة. فليس أمامهم إلا الإتباع وحسب. 
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الردة 

إن ما أوردناه من النقاش حول الفكر الليبرالي في الإسلام لا يكتمل إلا بمناقشة 
مسألة الرذة: فممًا يثير الانتباه أن القرآن الكريم يذكر الردة عدّة مرات ([2: 217]. [3: 86- 
90]. [4: 137]. [9: 66]. 91: 74]. [16: 109-106]. [4: 91-88]. [47: 27-25]) لکنه لا ينض على 
أَيّة عقوبة لها. ولقد كتب رئيس المحكمة العليا السابق لباكستان. شيخ عبد الرحمن 
أله لا توجد أَيّة إشارة لعقوبة الإعدام في أي من المواضع العشرين التي تناول فيها 
القرآن مسألة الرذة. 

9 2 ا ا التالية: وَمَل يُشاقق الرزشول م قد ما َيل لَه القدى 


أنّها Ig‏ في الإشارة ا ترکوا حوزة ااذه أثناء حياة النبي. اڭ في n‏ 
إلى أن الله هو من يحكم في هذا الشأن في الحياة الآخرة. وإذا قرأنا الآية الآتية فسنجد 
أّها تذهب أبعد من ذلك وتتحدث عفن ارتذوا أكثر من مرة. وهي تشير ضمنيًا بوضوح 
إلى أن من فعلوا ذلك عاشوا بين المسلمين وأعادوا الدخول في حوزة الإسلام قبل أن 
یرتڌوا مجدَدًا: إن الَّذِينَّ آَمَلُوا نَم قَفَرُوا تُمٌ آَمَذُوا ثُمٌّ َفَرُوا تم اْدَادُوا كُفْرَا َم يَكُن الله 
ليَفْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تبيلا) [4: 137]. والعقوبة الإلهيّة لأمثال هؤلاء واضحة جدًا. 
فالله لن يغففر لهم بسبب تكرار ارتدادهم؛ لكنْ الله لم يسمح لأ أحد بإيقاع العقوبة 
على يديه: وفي الآيتين [16: 107-106] نجد القرآن الكريم يتحدث مرة أخرى عمّن يرتڏون 
عن الإسلام. ويوضح أن أمثال هؤلاء سيلقون العقوبة في الآخرة. 


ويحاجج شفاعت بأنه ما دام القرآن الكريم لم يذكر عقوبة الردّة قظ. فربّما يذعي 
أحدهم أن غياب هذه العقوبة في القرآن يجعل أمر تحديدها موكلًا للنبنْ محمّد؛ لكل 
شفاعت يلفت الانتباه إلى أن آيات الرذة تكاد تكون جميعها نزلت في الحقبة المدنيّة 
التي تأشست فيها الدولة الإسلاميّة. مما يستدعي صياغة وتطبيق العقوبات للتعامل 
مع الجرائم المختلفة؛ ثم يخلص شفاعت إلى نتيجة مفادها أن غياب أيَّة عقوبة شرعيّة 
للردة في القرآن يعني أن الله لم يرغب بأن تكون مثل هذه العقوبة جزةًا من الشريعة 
الإسلاميّة.” وإذا استعرضنا حياة النبي محمد فلن نجد أي دليل دامغ يذكر أنه سن 
عقوبة الإعدام جزاءً لمن يقترفون الردة عن الإسلام؛ لكننا نجد. على سبيل المثال. أنه 
عقد صلح الحديبيّة مع خصومه المکتّين. وكان من شروط الصلح: السماح للمسلم 
بترك الإسلام والالتحاق بالمعسكر المكي. 


ويناقش أتّوب. بشيءٍ من التفصيل. ما يورده أنصار إعدام المرتد من السنة 
النبويّة لتبرير هذه العقوبة. ويخلص إلى نتيجة مفادها: "لدينا في هذا المجال أربعة 
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أحاديث. لا ستة أحاديث. واثنان منها فقط يحتويان أحكامًا نبويّة. لكل حتّى هذه الأحاديث 
لا يمكن اعتبارها. كما أشرنا من قبل. مصادر حقيقيّة لذلك القانون القاس" °3 


إذن: ما الذي حدث؟ 


إن عقوبة الرذة حكم سياسي. وإذا كانت تتمتّع بهالة من القدسيَّة في 
المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة فإِنٌْ هذا الأمر يعود إلى الرؤية (الخاطئة) التي تولي 
الشريعة منزلة مقذّسة أيضا. والشريعة في يومنا هذا منظومة من النصوص الثابتة 
التي لا يمكن إلا لقلّة قليلة أن يفشروها ويصوغوا منها الأحكام والقواعد التنظيميّة. 
ولقد أصبحت تهم الردة وازدراء الأديان سلاجًا سياسيًا في يد المجموعات السياسيّة 
تلجأ إليه للتخأّص من خصومها ومعارضيها. 


ويرى روالد أنْ "المسلمين كانوا يشكّلون الأغلبيّة. وتوجب عليهم أن يحافظوا 
على هذه الأغلبيّة في وجه المسيحيّين واليهود".“ ويمكننا أن نورد عدة حجج تدعم هذه 
الفرضيّة. وأؤلها أنّنا نجد اختلافا واسكًا في الآراء المتعلّقة بمسألة الردة حنّى عند 
أوائل الفقهاء. ويحاجج إبراهيم سيّد بأن غياب الإجماع هذا هو السبب في "تمييز بعض 
الفقهاء بين الردة الفرديّة والرذة المترافقة بخيانة عظمى" بل إن سيد يذهب أبعد من 
ذلك فيحاجج بان "عددًا من الفقهاء في العصور السابقة. بمن فيهم: إبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري. [...] أجمعوا على أن الردّة ذنب عظيم. لكنه ذنب لا يقتضي تطبيق 
عقوبة الإعدام. وفي العصر الحديث نجد موافقة لهذا الرأي عند محمود شلتوت. شيخ 
الأزهر والدكتور طنطاوي".* ويختم أيّوب تحليله بنتيجة مفادها: "إن الدراسة المعمّقة 
للمصادر المبكّرة للتراث الإسلامي تظهر موقفا متشددًا متناميًا تجاه الردة [...] وبما 
أن الآراء المتعارضة تعود إلى أوائل الفقهاء التقليديين. بمن فيهم: مؤشسوا 
المذاهب الفقهيّة. فإنْ الفقهاء اللاحقين كانوا أحرارًا في تفسير النصوص الترانيّة بما 
يلائم أمزجتهم وعصورهم والمناخ السياسي الذي عاشوا فيه".* وينقل لنا سعيد في 
كتابه المهم حول الردة قولًا لراشد الفنوشي يرى فيه بأل الرذة جريمة سياسيَّة. وأنْ 
الدليل القراني يشذد على مبادئ حرَيّة العقيدة ويحزم الإكراه.” 


ويضاف إلى ما سبق أن استثناء النساء والقضر من عقوبة الردڏة يعد من الأدلّة 
على أن من صاغوا قوانين الردة كانوا يراعون مصلحة سياسيّة. كما إن سليمان يخلص 
إلى نتيجة مفادها أن المقاتلين من الرجال وحسب هم من كانوا يُذظر لاعتناقهم 
الإسلام أو رفضهم له.* ولقد قام فريدمان بتلخيص آراء وحجج الإمام أبي حنيفة. أوّل 


8 الخرة اة وك الر دة (مضدن سان . 

التعذديّة والتعذديَّة الثقافيّة في المجتمع العلماني.. حقوق فرديّة أم جماعيّة؟: روالد. 

5 هل تحتوي الشريعة الإسلاميّة على عقوبة قتل المرتد؟ (مقالة): سيد. 

6 الحرَيّة الدينيّة وحكم الردة (مصدر سابق). 
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َة المذاهب السنَيّة الأربعة وأعظمهم. فقال: "هنالك جانبان للردة وفقا لتحليل أبي 
حنيفة: فهو إِمًا انتهاك ديني يستدعي العقوبة الإلهية في الآخرة. وإمّا جريمة تسياسيّة 
من المرجح أن يليها تمزّد'.” وبحسب تحليل فريدمان. يتمثل فهم أبي حنيفة في أن رة 
الرجل المسلم هي جريمة سياسيّة في المقام الأوّل. تترافق مع خطر التحوّل إلى تمزد؛ 
وما تىستدعيه من عقوبة قاسية هي مسألة سياسة عموميّة تهدف لحماية رخاء الدولة 
الإسلاميّة. 


ويرى أيّوب أنٌْ الردة ظلّت مسألة نظريّة في أعين المسلمين حتى وقت قريب. 
وبرزت إلى موقع الصدارة كمسألة سيانسيّة مع صعود Gl ENI‏ وهو يقترع 
أن هذه المسألة تستمدٌ جذورها. وما يتر بهاء من العلمانية التي فُرضت علی E‏ 
الإسلامي. ومن غياب نقاش حر تحت وطأة أنظمة سلطويّة تهيمن على الكثير من 
أنحاء العالم الإسلامي °١‏ 


الخلاصة 

لقد أشس الإسلام علاقة مباشرة بين الله والناس. وعبّر القرآن الكريم والسذّة 
النبويّة عن الحرْيّة في مسائل العقيدة بوضوح لا لبس فيه. وإذا قبلنا الرؤية الحديثة 
للديمقراطية. لا باعتبارها مشاركة الفرد في السلطة السياسيُة. وإنما باعتبارها 
منظومة لحماية الفرد مما قد تمارسه الدولة من عنف وإكراه. فيمكننا القول بأنُْ وجهة 
النظر الإسلاميّة هي الأقرب إلى الحداثة:؛ فالإسلام لا يرغب بتحرير الفرد من سلطة 
الكهنوت فحسسب. وإتما یرید تحریره من سلطة الدولة أيضا وهو یشدڏد على أنْ دور 
الفرد ومسؤوليّته وحرَيّة العقيدة يتبوآن مكانة المبادئ الرئيسيّة. 


ولا شك في أن الإسلام يميّز بين المؤمن والكافر لكنٌْ القرآن الكريم يتوه في 
خطابه للجميع ويتطلع إلى عالم أفضل يعيش فيه أناس أفضل من خلال تحقّل كل 
فرد لمسؤوليْة أفعاله دون تمييز. 

ولقد شهدت الشريعة الإسلاميّة تحؤلات كان دافعها المصالح السياسيّة. 
وجرى الإعلاء من شأنها حتى وصلت إلى مرتبة القدسيّة. أُمَّا العالم الإسلامي فيعيش 
اليوم في قبضة حب سياسيّة ودينيّة فاسدة ويعاني من مشكلات معقدة ومتنؤعة. 
لكنْ أا من هذه المشكلات لا يستعصي على الحلٌ. ومن يبحث عن مفتاح إعادة الحياة 
للعالم الإسلامي وإصلاحه فسيجده في التعليم وفي نهضة فكريّة تقوم على أكتاف 
1 ا 4 


وهنالك مسألة لا بذ من التطرق لها باختصار وهي ما إذا كان الحل يتمتّل في 
علمنة المجتمعات الإسلامية. والتاريخ يروي لنا كيف أن العلمانيِّة جُرّبت على 


9 التسامح والإكراه في الإسلام: فريدمان: ص137. 
0 الحرَيّة الدينيّة وحكم الردة (مصدر سابق). 
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المستويين. الإكراهي والمبظن. وقد أثبتت فشلها في الحالتين كليهما؛ فأولًّا: إن 
العلمانيّة تستمد جذورها من (الفصل بين الله وقيصر) كحقيقة مطلقة يؤمن بها 
بعض المسيحيّين. لكل هذا الفصل محظور في الإسلام. وثانيًا: إن المجتمعات 
المسيحيّة ليس لديها ماض مجيد يمكنها أن تتطلع إليه كما هو حال المسلمين. 
وتالتًا. وقد يكون الأهة: إن الإسلام يقذم نقطة ارتساء عظيمة تَنْبّت الهويّة بالذات. 
وهو أمر تبرز الحاجة إليه عندما يواجه المرء صدمة الانفكاك التي تنشاً عن الحداثة 
والعولمة. 

إن عملية الإحياء لا بذ أن تبدأً على المستوى الفكري من خلال مناقشة جديدة 
للشريعة على ضوء الدليل القرآني: فمن يرغب بإحداث التفيير في المجتمعات 
الإسلاميّة. وجعلها تتوافق مع القيم الأخلاقيّة الأصليّة للقرآن الكريم والسنة النبويّة. 
يجب عليه أن يلتزم بخظة إستراتيجية متشقبة يتزامن فيها التطوير في الجانب 
الاجتماعي مع التطوير في الجانب السياسي ومع التطوير في الجانب الأهق. أي: الجانب 
الاقتصادي. وذلك بشرط أن يجري إدماج هذا التفيير وأن يحدث من الداخل. فالتدخل 
خارجي. أا كان. أثبتت التجارب أنه يفاقم الأوضاع سوءًا. ولن يغيّر ديدنه هذا إذا جرى 
اللجوء اليه مجدذدا. 


والتعليم هو السبيل إلى هذا التفيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ 
فالتعليم ومحو الأُمْيّة سيمكن المسلمين من أن يظلعوا بأنفسهم على ما يقوله 
القرآن الكريم والسةة النبويّة دون الاعتماد على تفسيرات الآخرين. ويجب على 
المتثقفين أن يقودوا هذه الحركة ويتقبّلوا المخاطر التي تنطوي عليها هذه القيادة. 
وأسهل ما يمكنهم أن يفعلوه هو تقديم الأساس النظري: وهو أساس يوفره القرآن 
والسنة دون عناء. ويرد فيهما بشكل صريح وواضح. 
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الفصل السادس 
الحرْيّة الاقتصاديّة.. السبيل إلى تحرير المرأة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


(سعاد عدنان) 


لقد وفعت بلدان العالم العربي وصادقت على معاهدات منظمة الأمم المتحدة 
المتعلَّقة بالجندر وقضايا المرأة:؛ لكنّنا لا نزال نلاحظ وجود الصعوبات المعروفة 
الموجودة منذ أمد بعيد. والتي تؤذي إلى تدني مشاركة المرأة في الحياة الاقتصاديّة 
والسياسيَّة وفي المجتمع المدني. ويشير واقع العالم العربي إلى أن التقاليد 
الاجتماعيّة-الاقتصاديّة والدينيّة تمارس تأتيرها على سلطة الجندر وعلاقاته. وأنٌْ المرأة 
مستبعدة إلى حدٌ كبير من الحياة العامة ومن ميادين التنمية. 


ومن جوانب المشكلات الاقتصاديّة التي تواجهها المرأة: ارتفاع مستوى العنف 
والصراع في العالم العربي. مما يتسبّب بإضعاف مكانة المرأة بطرق كثيرة؛ فالنساء 
والفتيات أكثر ضعفا أمام العنف. ويستنتج البعض من ذلك أَنْهنٌ بحاجة إلى الرجل كي 
يقذّم لهنْ الحماية. حيث يُنظر إلى الرجل باعتباره من يقذم الحماية بشكل طبيعي. وإلى 
المرأة باعتبارها من يحتاج الحماية. وهذا الاعتقاد يدفع الكثيرين إلى الاستنتاج بأن 
المنزل هو أكثر الأمكنة أماتًا للمرأة."" وممًا يؤسف له. أنْ السياق الحالي للأحداث في 
العالم العربي يرىشخ الانقسام التاريخي بين ما هو "عام" وما هو "خاص" مما يتسبّب 
بتعزيز ما يُعتقد به من أدوار ومسؤوليّات لكلا الجندرين. 


في ما يلي من هذا البحث سألجأ إلى خليط من أفكار (المرأة في التنمية) و(الجندر 
والتنمية) كي أقذّم البراهين على ما لتعزيز الحرَيّة الاقتصادية للمرأة في العالم العربي 
من أهمَيّة في رفع مكانتها وفي تعزيز النمو الاقتصادي العام لبلدان العالم العربي. 
وسيطرح هذا الفصل حججًا تؤيّد انتهاج سياسات تتوافق مع اقتصاد السوق يمكنها 
أن تحفز الاستثمار في مجال تعليم الفتيات وتقديم الرعاية الصحَيّة لهنْ. مما يساهم 
في تغيير بنى السلطة السائدة. ثم ينتقل البحث بعد ذلك إلى طرح مقاربة "حشانسة 
للجندر" يجب أن ترافق السياسات الاقتصاديّة المقترّحة بقدر الإمكان. وذلك لإزالة 
الحواجز التي تحد من استقلاليّة المرأة وتقف حاًا دون استفادتها من الفرص 
المماتلة. 
(المرأة في التنمية) مقابل (الجندر والتنمية).. مضامين لعملية 
صناعة السياسات في العالم العربي 


إن الطريقة التي فهمت على أساسها قضايا المرأة. ولا تزال. قد أنّرت على 
السياسة التنمويّة في المستويين العالمي والمحلي كليهما. وتسبّبت بظهور الكثير 
من الممارسات المختلفة. أمًا التوجه العام الأؤل. أي: المرأة في التنمية. فهو "يترافق 
مع نطاق واسع من الفقاليات التي تتعلّق بالمرأة في ميدان التنمية. والذي انخرطت 
فيه الوكالات المانحة والحكومات والمنظمات غير الحكوميّة منذ سبعينيّات القرن 


1 موز وسواحل وقواعد.. الفهم النسوي للسياسة الدوليّة: إينلو؛ ص3. 
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الماض "2" ولقد تبلى مؤيّدو هذه المقاربة ححَة (الكفاءعة الاقتصاديّة) ودافعوا عن 
قدرة المرأة على المساهمة في عمليّة التنمية: وقد كان لهذه المقاربة أثر دائم على 
تسياىسات التنمية وممارساتها. 


ولقد ولدت مقاربة (المرأة في التنمية) في سياق حذد فيه صتاع السياسات 
المرأة بدورها كأمٌ وزوجة. وانحصرت السياسات المتعلَقة بقضايا المرأة ضمن إطار 
الرعاية الاجتماعيّة. أي: "مقاربة الرعاية الاجتماعيّة"." وكرذ فعل على هذه البيئة العامة 
للسياسات. تَشكَّل توجّه (المرأة في التنمية) حول فكرة (النسوية الليبراليّة) التي ترى 
بان "ما تعانيه المرأة من أوجه الحرمان ينشاً من التوقعات التقليديّة المنفٌطة التي 
يعتقدها الرجال وتعتنقها النساء. وهي توقعات يجري تعزيزها من خلال وكالات 
متنؤّعة للنشاط الاجتماعي".“" فكان توجه (المرأة في التنمية) يهدف إلى تفكيك الصور 
النمطيّة من خلال الترويج لأدوار "جديدة" للمرأة. وبالخصوص: بواسطة تدريبها 
وتقويتها اقتصاديًا. 


وكانت التحذيات التي قابلها هذا التوجّه في العالم العربي أكبر من غيرها في 
المواقع الأخرى. فالكثير من المشروعات والسياسات الهادفة لتقوية المرأة اقتصادنًا 
تحؤّلت إلى مشروعات للرعاية الاجتماعيّة. إن ما يسود المنطقة من التقاليد الاجتماعيّة 
الثقافيْة والبنى المجتمعيّة وعلاقات السلطة تعمل جميفًا على تقييد الحرْيّْة 
الاقتصاديّة للمرأة وحصر الفرص التي يمكنها الاستفادة منها. وفي الوقت نفسه فإننا 
إذا نظرنا إلى المشروعات المخضصة لتعزيز دور المرأة في الزراعة ضمن منطقة 
الصحراء الإفريقية فسنجدها قد تمخضت عن أثر إيجابي يتمٽل في تقوية المرأة بشكل 
فعلي. والسبب يعود إلى أن المرأة في هذه المنطقة هي المسؤولة عن توفير قوت 
أسرتها: وعندما ظبقت مشروعات مشابهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا لم تنجح لأنْ الرجل هو من يوْمّن قوت الأسرة في هذا الجزء من العالم. 5" 

وفي سبعينيّات القرن الماضي بدأ أنصار توجُه (المرأة في التنمية) ومن يطبّق 
إرشاداته بالتساؤل حول النموذج المعتمد حينها؛“" لأنْ التعامل مع قضايا المرأة دون 
النظر للسياق الثقافي لم يكن إستراتيجية كفوءة. وعلى الرغم من أن الأبحاث التي جرت 
في ظلٌ هذا التوجه أنجزت الكثير من الأعمال المهمُة في تحليل مشكلة إخضاع المرأة 
وأسبابها. وفي طرح توصيات بهذا الشأن لكسر حلقة الإخضاع من خلال تزويد المرأة 
بالمزيد من فرص الاستفادة من الموارد. فْإِنْ هذه الأبحاث اتسمت بعيب كبير يتمثل 


2 من مقاربة (المرأة في التنمية) إلى مقاربة (الجندر والتنمية).. التحوّل المفاهيمي في الخطاب المتعأق بشؤون المرأة 
والتنمية: رضوي» ميلر؛ ص2. 
3 المصدر السابق؛ ص3. 
4 المصدر السابق؛ ص3. 
5 المصدر السابق؛ ص10. 
6 المصدر السابق؛ ص12. 
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في التعامل مع مشكلة إخضاع المرأة بمعزل عن السياق والمنظومات الاجتماعية 
التي تسبّبت بنشوئها. ولقد تعزز الوعي بهذا العيب المنهجيْ عبر الانتقادات المتزايدة 
في الكتابات الأكاديميّة المتخضصة بالقضايا النسويّة لفكرة التعامل مع النساء 
كمجموعة متجانسة بغض النظر عن السياقات المختلفة التي يعشن فيها. 

بواسطة التركيز على التقاليد الاجتماعيّة-الثقافيّة. والكيفيّة المتبعة لصياغة 
أوضاع (الرجل) و(المرأة) وإدامتها. ظهر نموذج جديد كإطار لسياسة عامُة في هذا 
الشأن. إذ تدعو مقاربة (الجندر والتنمية) إلى سياسات "حشّاسة للجندر" في كل 
المجالات باىستثناء السياسات أو المشروعات التي تستهدف المرأة فقط:؛ واليوم نجد 
لغة (الجندر) هي المتبعة في ميدان السياسات والممارسات التنمويّة. ومع ذلك. فإن 
المخرّجات لا تختلف كثيرًا عن مخرجات مقاربة (المرأة في التنمية). وخصوضصا في 
البلدان النامية. ورّما يمكن القول بأن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
تمنل الحالة الأصعب على صهيد الرقنْ بمكانة المرأة في عمليّة التنمية. وذلك نظرًا 
للطبيعة الأبويّة المعقدة في هذه المنطقة. والتي يتزامن فيها تأثير العوامل 
الاجتماعبّْة والتقافبَّة والدينية. 

إن إعلان بيجين ومنهاج عمله. والذي تبناه المؤتمر العالمي للمرأة في دورته 
الرابعة عام (1995). وجذدت منظمة الأمم المتحدة التأكيد عليه عام (2000). بُعتبّر 
أشمل إطار سياسي عالمي يتمكن من إحداث أثر في صناعة السياسات في قضايا 
المرأة على الصعيد العالمي. بما في ذلك: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وإذا نظرنا إلى مدى تطبيق شروط هذا الإعلان والامتثال لها (من الحكومات 
والمجتمعات المحلَيّة على حد سواعء) فستتبيّن أمامنا التحذيات التي تواجهها بلدان 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ تكاد جميع التقارير المحلَيّة للبلدان العربيّة 
في ما يخض تطبيق إعلان بيجين ومنهاج عمله. منذ عشرین عامًا وحتی پومنا هذاء تنه 
للتحذيات المتعلقة بالبيئة الثقافيّة في هذه البلدان. وحتى في حالة وجود تشريعات 
وسياسات تعزز المساواة الجندريّة. فإن السياقات المحلَيّة في البلدان العربيّة لا 
تستجيب لها إِلّا بشكل ضعيف. مما يخلق فجوة هائلة بين التخطيط والتطبيق ”“ 
فالدور التقليدي الذي تنسب للمرأة (الدور المنزلي) يقيّد وجودها في المجال العام. 


ولقد أذى تصاعد سويّة العنف والصراعات المسلحة في المنطقة إلى تفاقم هذا 
الوضع وتقوية الاعتقاد بأن من الأسلم للمرأة بقاؤها في المنزل. كما كان للاضطرابات 
السياسية وحالة الهرج والمرج في الكثير من بلدان المنطقة آثار مختلفة على الرجل 
والمرأة. فبينما يرتفع احتمال مقتل الرجل في الصراعات. يرتفع أكثر احتمال تعض 
المرأة لأشكال كثيرة من العنف الجنسي. وهنالك بالفعل تقارير تدين استخدام العنف 


تقرير منظمة الأمم المتحدة حول المرأة (2015) بعنوان: التقرير التجميعي للمنطقة العربيّة في ما يتعلق بتطبيق 
إطار عمل بيجين بعد عشرين عامًا. 
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الجلنسي في الستهداف المعارضين في تونس ومصر وسوريا أتثناء الاضطرابات. 
وهنالك حالات لا تزال تسارية في بعض المناطق. كما يميل اللاجئون السوريون في 
الأردن ولبنان وتركيا وليبيا إلى تزويج بناتهم في عمرمبگل اعتقادًا منهم بأن الزواج 
سيوفرلهَنٌ نوغقا من الحماية. وفي مصرتونتق تقاریر منظمات المجتمع a‏ 
لأشكال شديدة من التحّش بالنساء في الشوارع. وخصوسا أتناء التظاهرات °8 وفي 
أمثال هذه الشياقات تتعَرّض حرَيّة المرأة في الحركة إلى قدر أكبر من التقييد. ويتزايد 
احتجاز المرأة ضمن النطاق الخاص في توفير الحماية. 


على الرغم من مقاربة (الجندر والتنمية). والتي حتت على التوعية بمسائل الجندن 
فَإِنٌ المشروعات المتعلّقة بتقوية المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا اتبعت في الفالب شكًا نسائيًا وحسب. فالمثال الأكثر تكرارًا لتقوية 
المرأة اقتصادتًا. وأحد الأعمدة المهفة لإعلان بيجين. هو النشاطات المدرة للدخل؛ 
ومع أن تشجيع المرأة على الاستثمار الريادي أمر ينطوي على أهمَيّة حقيقيّة. فَإنْ 
الترويج لأمثال تلك النشاطات المدرة للدخل دون توفر المتطلبات الضروريّة سيقف 
في وجه تحقيق الأثر المآمول. وذلك على صعيدي: المشاركة والنتائج. حيث ينص تقرير 
منظمة الأمم المتحدة على أن هنالك أيضا "حواجز تقف في وجه المرأة الريفيّة الفقيرة 
تحول دون استفادتها من الخدمات. وتعقيدات إداريّة. وتأخيرات في إدخال التعديلات 
على القوانين في ما يخض الاستقلال الاقتصادي للمرأة. ومحدوديّة انستفادة المرأة 
من أدوات الإنتاج وحقوق الملكيّة والموارد"." وللتفلّب على هذه المشكلات من 
الضروري صياغة سياسات تتلاءم مع السوق وتكون حسشاسة للجندر في الوقت 
رهملسسك. 
المشاركة الاقتصادية للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا 

معظم البلدان العربيّة تبدي النمط نفسه في التعاطي مع مسألة الجندر على 
صعيدي الصخة والتعليم (عدد الإناث يفوق عدد الذكور في التعليم العالي)؛ ولقد أدى 
هذا الأمر إلى تحشن أداء البلدان العربيّة في (مؤشر التنمية البشرية). فحققت أسرع 
معذلات التقدم على مستوى العالم منذ السبعينيّات الماضية." ولقد ترافق هذا 
التقذم في التنمية البشريّة مع معدل أعلى للدخل الفردي. لكنُ هذه التطؤرات الإيجابِيّة 
لم تود إلى تحشن مستوى المساهمة الاقتصاديّة للمرأة كما هو الحال في باقي أنحاء 
العالم. 


8 تقرير منظمة الأمم المتحدة حول المرأة (2013) بعنوان: استشارة محليّة بشأن المقترحات العامة المطروحة إزاء 
حقوق الإنسان في حالات النزاع وسياقات ما بعد النزاع؛ ص10. 
9 المصدر السابق. 
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2014) بعنوان: تقرير الفجوة الجندريّة العالميّة. 
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هذا المزج بين توجهين من الأمور التي تختض بها منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفریقیا (0۴۸4) . حى أن تقارير البنك الدولي تشير إليه بعبارة "لغز """)M٤۸4(‏ 
لكنٌ هذا اللفز قابل للحل إذا أخذنا بالحسبان نقطتين اثنتين: 

1. هنالك مشكلة تنشاً من الطبيعة الأبويّة الخاضة للمجتمعات في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بالفصل بين ما هو "عام" وما هو "خاص" وهذا 
الفصل هو الذي يؤظر ويصوغ القواعد الجندريّة. 

2. الطبيعة الخاضة للنمو الاقتصادي في هذه المنطقة تنشأ أساشًا من 
اقتصادات التريع )rent-seeking)‏ التي لا تسعى بالضرورة الى تعزيز الحرْيّة الاقتصادية 

وتسخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أدنى المعذلات العالميّة 
لمشاركة الإناث في سوق العمل (%25). وذلك عند مقارنتها بالمعدل العالمي (#50). 
أما الزيادة في هذا المعدل فهي تحدث بوتيرة بطيئة جدّا. كما إِنْ المعدّل نفسه يتفاوت 
بين بلد وآخر من (%5) في اليمن إلى (%48) في الإمارات العربيّة المتحدة.”" 

ويضاف إلى ذلك أن الفتيات في هذه المنطقة يواجهن أيضا أعلى معذلات 
البطالة في العالم (حوالي %40 بالمقارنة مع %22 ضمن فة الشباب).*" كما تسجّل 
المنطقة أدنى المعذلات المناطقيّة في المؤشر العالمي للفجوة الجندريّة .)66I(‏ ومن 
الجدير بالذكر أنْ الكويت تتصدر بلدان المنطقة في هذا المؤشر لكذها مع ذلك تظَلّ 
أدنى من معذلات المناطق الخمس الأخرى التي يشملها المؤشر.“" وعلى الرغم من 
التحشن الملموس على صعيدي الصخة والتعليم (واللذين يشكلان اثنين من 
المؤشرات الفرعيّة الأربعة للمؤشر السابق. إلى جانب المشاركة الاقتصاديّة والتمكين 
السياسي) فإِنْ المنطقة لا تزال في ذيل المؤشر إذ لم تتمقّن من إغلاق سوى (#60) 
من الفجوة الجندريّة بحلول العام (2013). و(المشاركة الاقتصاديّة) هي العنصر الذي 
يعمل أكثر من غيره على توسيع الفجوة الجندريّة في بلدان المنطقة. بل إن "المنطقة 
تستمز في احتلال المرتبة الأخيرة في المؤشر الفرعي ل(الفرص والمشاركة 
الاقتصادية). فلم يُغْلّق سوى (%42) من الفجوة الجندريّة الاقتصادية" 5" 


تقرير البنك الدولي (2013) بعنوان: فتح الأبواب.. المساواة الجندريّة والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
انظر: الشكل (2). 
3 المصدر السابق. 
4 تقرير المؤشر العالمي للفجوة الجندريَة (2014). 
5 المصدر السابق. 
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اليمن 
اش 
المغرب 
العراق 
الأردن 
ٹس 


جیبودي 
الكويت* 
الإمارات* 


ديةٌ* 


المتوسط في بلدان منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 


الشكل (2) مشاركة الإناث والذكور في قَوة العمل في بلدان منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. *" 

ويمكن تفسير المستوى المحدود لمشاركة الإناث في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا اعتمادا على مجموعة من العوامل المتفاعلة بعضها مع بعض. 
وملخص هذه العوامل: 

+ الفتود القانونفة ال ته في جزم متها تقاابد المجتهم وتفند استفادفة 
المرأة. 

٠‏ تقييد فرص الاستفادة من الأصول والموارد الماليّة (الحسابات المصرفبة. 
الرهون. الأراضي. وما أشبه). 

٠١‏ بيئة معادية للنساء اللواتي یرغبن باز نشاء الاستتمارات (كالتعقيدات الإداريّة 
والمتطلبات القانونية وغيرها). 

٠‏ بيئة معادية للاستتمارات التي يمكنها توظيف النساء (كالأسهار العالية 
للضرائب. المتطلبات الإدارّة المعقدة. الاحتيال. الفساد. والاضطرابات السياستة). 


٠‏ الضوابط التنظيميّة المرهقة التي تدفع أرباب العمل إلى التمييز ضد المرأة. 


6 المضدر: رخات تزا (المتقان ۸ و6) ٠‏ ورمز( بقن إلى افير ات الزسةة لمعل شن الان ن 
غير المهاجرين. تقرير البنك الدولي (2013) بعنوان: فتح الأبواب... (مصدر سابق)؛ ص39. 
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٠‏ عدم التوافق بين المهارات التي يطلبها أرباب العمل وبين المستوى التعليمي 
للمرأة. 

والجدول (2) يرينا معذلات مؤشر الفجوة الجندرية التي يمتلها الشكل (2): وهذا 
الجدول يدعم الصلة الوئيقة لبعض العوامل السابقة مع النتائج المسخلة (علمًا بأن 
بيانات بعض البلدان غير متوفرة). 


البلد نتيجة أ المرتبة | المؤشر| مؤشرسهولة 
المؤشر الإجماليّة الفرع__g‏ ي | ممارسة الأنشطة 
في سلم للمشاكة الاستثمارية (مؤشر 
المؤشر الاقتصاديّة _ للبنك الدولي يرب 
(من بين (النتيجة ثق 189 بلدا وفقا لهذه 
2 بلدًا) |المرتبة) الميزة) 
اليمن 0.545 |142 6 (138( | 137 
السعوديّة | 0.6059 أ 130 0.383 )137( |49 
المغفرب 0.5988 أ 133 0.4000 )135( | 71 
الأردن 0.5968 | 134 0.3580 )140( ¦ 117 
تونس 2 ¦ 123 0.4634 )130( | 60 
مصر 0.6064 | 129 9 (131( |112 
قطر 0.6403 أ 116 0.67 )101( | 50 
الكويت 0.6457 | 113 0.6083 )106( ¡ 86 
الإمارات 0.6436 | 115 2 (123) أ 22 


الجدول (2): بيانات المؤشّر العالمي للفجوة الجندريّة (ا66) لبلدان مختارة من 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا." 


السياسات المتوافقة مع السوق وإمكانيّاتها في تعزيز وضع 
المرأة في العالم العربي 

إن غياب المرأة عن المشاركة الاقتصاديّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا له مضامين مهمَة في ما يخض وضعها في هذا الجزء من العالم: فمحدوديّة 
استفادة المرأة من الفرص الاقتصاديّة يقلّل من قدرتها على التحفُل ويجعلها تعتمد 
على الرجل ماليًا. مقا ينتج أشكالًا أخرى من التبعيّة. كما يؤذي هذا الأمر إلى تقليص 


117 المصدر: البيانات مستمدة من التقرير العالمي للفجوة الجندريّة (2014)› ومؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة 
الأنشطة الاستثمارية (2014). 
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تفادتها ادمات ال ب کا EE‏ يم بالإضافة الى تقل 
انفادها 


إن الحقيقة الواقعة تقول بأن المرأة في هذه المنطقة تميل إلى عيش حياتها 
في المجال الخاص.*" وهو تأثير يفرضه الأمر الواقع بسبب استبعادها من المجال 
العام. مما يودي إلى زيادة احتمال وقوع العنف المنزلي عندما يحصل الرجل على المزيد 
من السلطة ويصبح العنف المنزلي ينظر إليه كمسألة تدخل في إطار الشؤون الخاضة. 
إن الربط بين منزلة المرأة والمجال الخاص يُضعف وضعها ضمن المجتمع ككل 
ويقيّد حرَيّاتها الفرديّة كحرَيّة الحركة. وحرَيّة التهبير وصناعة القرار. وكما أشرنا سابقاء 
فإن نَنائيّة الانقسام بين العام والخاص يعزز النزعة الأبويْة في العالم العربي. ومن 
المهم جذًا أن نفهم بأنْ اختلال توازن القَوّة واللامساواة الجندريّة شكّلت طوال قرون 
وضع المرأة في العالم العربي." 


ويسلط تقرير البنك الدولي للعام (2011) الضوء على أن تزايد استفادة المرأة من 
الموارد الاقتصاديّة يحسشن مستوى استقلالتتها من خلال زيادة قدرتها على المىساومة 
والسماح لها بتجميع الأصول الماليّة الشخصيّة (مهما كان شكلها). وعلى امتداد 
العالم نجد المرأة أكثر تحكَمًّا بالفعل ضمن الأسر الأغنى. ومنطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا لا تشد عن هذه القاعدة. بل تبدي بالفعل زيادة في نسبة النساء 
اللواتي يتمتعن بقدر من التحقّم في عمليّة صناعة القرار وهذه الزيادة تزداد حذتها 
بزيادة غنى الأسرة °" 


ويبدو أن المعؤقات التي تقف في وجه المرأة في المنطقة أعظم مما هي عليه 
في أي مكان آخر من العالم؛ إذ تتدحُل | لمعؤقات غير الرسميّْة (الاجتماعيّة-الثقافية) 
بشكل مباشر للح من وجود المرأة في المجال العام بل إِنّها تعمل أيضا على تعمسير 
مسعى المرأة للتفلّب على المعؤقات الرسميّة التي تحول دون مشاركتها الاقتصاديّة. 


وفي الكثير جذًا من البلدان الفقيرة ومتوسشطة الدخل. نجد زيادة في احتمال ترويع 
المرأة بسبب ما يلزم من العدد الهائل من المتطلآبات والعمليّات الإجرائيّة والوقت من 
أجل البدء بمشروع استثماري. حتى أن الكثير منهنْ يرتدعن عن ذلك. وعلى سبيل 
المثال: "إن %75 من نساء العالم لا يمكنهنٌ الحصول على قرض مصرفي لأنْهنٌ يعملن 
في وظائف غير مأجورة أو غير ثابتة ولا يحق لهَنٌ حيازة الملكية".” ويتدنى معدل 
الاستثمار الريادي (أو: ريادة الأعمال) بشكل خاص في العالم العربي. ويجب أن لا 
يفاجئنا هذا التدلّي بالنظر للنتائج التي حققتها البلدان العربيّة في (مؤشر سهولة 


8 ئستخدم كلمة "خاص" هنا بمعنى غير "عام" حيث يعني "العام" كل ما يتعلّق بالتفاعل والتأثّر في المجال العام ولا 
علاقة هنا للعام والخاص بمعنى (الدولتي وغير الدولتي). 
تحسين وضع المرأة في البلدان ذات الأغلبيّة المسلمة (ورقة بحثيّةَ): عدناني. 
تقرير البنك الدولي (2011) بعنوان: تقرير التنمية العالمي (2012).. المساواة الجندريّة والتنمية؛ ص154. 
1 تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2014) (مصدر سابق). 
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ممارىسة الأنشطة الاستتمارية) كما في الجدول (2): فالبلدان العربيّة. باستثناء 
الإمارات العربيّة المتحدة وقطر والكويت. حققت نتائج متدنّية جدّا في هذا المؤشر. 
ويجب أن لا نتفاجاً أيضا عندما نرى البلدان العربيّة وهي تحقق نتائج متدتّية جدّا في 
تقرير الفجوة الجندريّة للعام (2014). 


ان الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر تندرج جميعها ضمن قائمة الدول 
ذات الضوابط التنظيميّة الأكثر توافقا مع اقتصاد السوق في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا. وتحفق أعلى المستويات في المشاركة الاقتصاديّة للمرأة؛ أما في 
البلدان الأخرى التي لا تتوافق بيئتها السياسيّة العامة مع اقتصاد السوق. فنجد الكثير 
من الناس (وبالأخص: النساء) يعجزون عن العثور على فرص عمل في القطاع 
اللارسمي. 


والمرأة أكثر تأترا من الرجل بوجود قطاع لارسمي كبير بل إِنّْ هذا الأمريمتل 
مشكلة في العالم العربي بالخصوص:” "فبينما نجد البلدان ذات الدخل المرتفع 
تسجّل وسطيًا ظهور (4) شركات جديدة لكل (1,000) شخص في سن العمل. فإن 
بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تسجُّل ظهور سوى (0.36) شركة 
جديدة. ولا تتقذڏم في هذا المعذل إلا على بلدان جنوب الصحراء".” وعلى الرغم مما 
لذلك من تأثير على الرجل والمرأة كليهما. فإن مناخ الاستثمار في المنطقة يظْلٌ 
معاديًا للمرأة بشكل خاص. وعلى سبيل المثال. توضل أحد تقارير البنك الدولي إلى أن 
"الشركات التي تملكها نساء في مصر أفادت بأنّها تحتاج وسطبًا إلى (86) أسبوعا لحل 
نزاع ما في أروقة المنظومة القضائيّة. وذلك بالمقارنة مع (54) أسبوعًا تحتاجها 
الشُركات المملوكة لرجال".*” كما إِنٌ الاستفادة من التمويل. وبالأخص: القروض. 
تتطلّب ضمانات على شكل أصول ملموسة وتاريخ ائتمان مصرفي يقل احتمال توفرها 
لدى المرأة بسبب ارتباطها بعوامل أخرى.5* 

والأردن مئال مميّز يرينا كيف يتسبّب تداخل السياسات المختلفة بتقييد 
المشاركة الاقتصاديّة للمرأة. فهو يسجل آدنى نتائج هذه المشاركة في المنطقة على 
الرغم من أن معدل التعليم في شريحة الإناث يصل إلى (#99): ففي الأردن يمسك 
الرجل بزمام السيطرة الاجتماعيّة على الأصول الاقتصاديّة والأرض والحسابات 
المصرفيّة وفرص الحصول على القروض المصرفيَّة والتعويضات الأسريّة من رواتب 
ومعاشات. وإذا رغبت المرأة بالحصول على التعويضات الأسريّة مباشرة فيجب عليها 
أن تمر بإجراعءات إداريّة معقدة. وبالإضافة لذلك. فإِنَّ من يقل عمرهن عن الثلاثين أو 


2 تقرير البنك الدولي (2011) (مصدر سابق). 
3 تقرير منظمة الأمم المتحدة حول المرأة (2012) بعنوان: الاستثمار الريادي النسائي يعيد تشكيل الاقتصاد في دول 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الابتكار. 
4 تقرير البنك الدولي (2010) بعنوان: المرأة ضمن القوّة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
5 تقرير البنك الدولي (2013) بعنوان: فتح الأبواب... (مصدر سابق). 
103 


من سبق لهَن الزواج تشترّط عليهنْ مرافقة ولي أمر من الذكور لإتمام بعض 
المعاملات الرسميّة الأساسية كإصدار جواز السفر. وينحصر عمل المرأة في بعض 
المجالات بأن لا يكون ضمن ساعات الليل (7 مساءٌ - 6 صباجًا) بانستثناء المواقع التي 
تنض عليها ضوابط وزارة العمل.” 


إن الضوابط التنظيميّة العامة للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا. وما يتعلّق منها بالمرأة كتعويضات الأمومة. تجهل المنطقة أقلٌ جذبًا 
للاستثمارات وتقلّل فرص العمل المتاحة للمرأة. كما إن التركيز على قضايا المرأة. أو 
المشروعات أو السياسات المتعلقة بها. أو الإجراءات الإيجابيّة لمساعدتهاء لا تؤدي 
دائمًا إلى تحقيق الأهداف المأمولة أو إلى تعزيز الحرَيّة الاقتصاديّة:؛ فهي تظلٌ سيفا ذا 
حذين يمكنه أن يعمل ضد صالح المرأة عندما يبعد عنها أرباب العمل. وقد تتحؤل إلى 
سيف معطوب لا تأثير له في وجه التقاليد الاجتماعيّة والثْقافيّة السائدة. أُمُا المطلوب 
فهو زيادة مستوى الحرْيّة الاقتصاديّة. وتحسين المناخ الاستتماري بشكل عام 
وتقليل الضوابط التنظيمية؛ وهي إجراءات من شأنها مساعدة المرأة بشكل مباشر 
(لأنٌ هذه الإجراءات تساعد كل السكان). أو بشكل غير مباشر (لأنٌ هذه الإجراءات 
يرجح بأنها تقود إلى المزيد من الازدهار وهو أمريؤذي. كما أسلفنا. إلى زيادة احتمال 
تمتّع المرأة بالمزيد من الاستقلاليّة). 
اللسياسات الحسشاسة للجندر والمتوافقة مع اقتصاد السوق: 
طريق التقذم 

أسلفنا في القسم السابق الحديث عن أن السيانسات المتوافقة مع اقتصاد 
السوق تهزز المشاركة الاقتصاديّة للمرأة؛ لكنْ تأثيرها يبقى محدودًا إذا لم تكن لم تكن 
حشّاسة للجندر وإذا لم يكن هنالك أي تصرف حيال التقاليد الاجتماعيّة-الثقافيّة وأوجه 
اللامساواة البنيوبّة. إن أثر تقييد عمل السياىسات الموافقة للسوق. وحده. يبدو واضحخً 
في أشد حالاته عندما نتناول وضع المملكة العرييّة السعوديّة: فعلى الرغم من أنها 
تتقذم على قطر في (مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة الاستثمارية) إلا إها تتبواً منزلة 
متدتية جذا في مجال المشاركة الاقتصاديّة للمرأة (أدنى من قطر بثلاث نقاط). وهذا 


الاختلاف يمكن تفسيره بأنه يعود في كثير من جوانبه إلى التقاليد الاجتماعيِّة- 
الاقتصاديّة والسياسات الحكوميّة غير الاقتصاديّة التي تقيّد استقلاليّة المرأة. 


إن التعامل مع هذه المشكلات وأمثالها. على النحو الذي تطرحه مقاربة الجندر 
والتنمية. يلعب دورًا حاسقًا في تحسين مستوى المشاركة الاقتصاديّة للمرأة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا شك في أن التفيير الذي يطال سياسات 
الحكومة يساعد في هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال: إِنْ إلغفاء الوصاية الذكوريّة. 
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وضمان التكافؤ في المعاملة أمام القانون. وإزالة المعؤقات التي تعيق حرَيّة المرأة في 
الحركة. وما شابه ذلك من الإجراعءات. من شأنها تغيير البيئة التي تصنع المرأة فيها 
قراراتها الاقتصاديّة. ومن المهم فحص الموانع التي تقف في وجه مشاركة المرأة في 
الاقتصاد على امتداد عمليّة صناعة السياسات بأكملها. 


وإذا كان هنالك إدراك لكيفيّة تأثير المجالات الاقتصاديّة المختلفة على إتاحة 
الفرص للمرأة. فإن هذا الإدراك سيساعد على تقديم الإرشاد النافع في عمليّة صياغة 
سلسلة الإصلاح السياساتي. وعلى سبيل المثال: إن تنمية القطاعات المتوافقة مع 
المرأة قد يكون له تأثيرات جانبيّة إيجابيْة على توظيف المرأة وعلى النمو الاقتصادي 
ککل. 

وثمُة أهمَيّة حاسمة أيضا لتفيير التقاليد الاجتماعيّة-الثقافيّة التي تمت في كل 
مجالات الحياة في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بما فيها: 
مجالات الاستثمار والتوظيف والخدمات الماليّة. ومثل هذا التفيير يجب أن يأتي من 
الداخل. لكنّه يجب أن يعرز بازالة الضوابط التنظيميّة والسياسات الدولتيّة التي تمارس 
التمييز ضدٌ المرأة. ويجب على منظمات المجتمع المدني أن تنخرط في الدعوة إلى 
إنهاء هذا التمييز وإلى التكافؤ في المعاملة أمام القانون. والدفاع عن رفع مستوى 
الحريّة الاقتصادية. إِنْ منظمات المرأة في المنطقة. وحالها كحال أغلب منظمات 
المرأة في العالم. تهدر الكثير من الوقت والجهد في الدعوة إلى برامج أكبر للرعاية 
الاجتماعيّة من شأنها أن تفرض النموذج الأبوي الدولتي وبنى السلطة التي هي في 
الأصل جزء من المشكلة؛ فإذا كانت المرأة تعتمد على الدولة في دخلها من خلال برامج 
الرعاية الاجتماعيّة فإِنْ الدولة. من خلال بناها الأبويّة. تؤدي دور (المعيل) فعًا. وإذا 
حصل اقتطاع في المعونة. لسبب أو لآخر فسيصبح حال المرأة المستفيدة من برامحج 
الرعاية الاجتماعيّة كحال (الأرملة). 


ويجب على منظمات المجتمع المدني أن تدفع باتجاه إحداث تفيير في التقاليد 
الاجتماعيّة-الثقافيّة من خلال زيادة الوعي. لا من خلال حملة أو حملتين أو ثلَّة من 
المشروعات المصفّمة للمرأة. وإِّْما من خلال طرح مسألة حقوق المرأة وحريتها 
الاقتصاديّة ضمن المناخ الفكري السائد. ويجب أن ينخرط الرجل والمرأة سويّة في 
عمليّة زيادة الوعي هذه. ولا بذ أيضا من إعادة النظر برويّة في البنى الاجتماعيّة الراهنة. 


إِنْ تحرير الضوابط التنظيميّة الدولتيّة لتكون أكثر توافقا مع السوق والمرأة 

سيؤذي حتمًا إلى إتاحة المزيد من الفرص للمرأة في مجال العمل والتنافس مع الرجل. 

سواءٌ من خلال العمل لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص: ومن شأنه أيضا أن يوفر 

مناحًا أكثر ملاءمة للجهات الاستثمارتة يشكعها على الاستثمار وتوظيف النساعى 

وأكثر ملاءمة للنساء في استثمار أموالهنٌْ وتوظيف أنفسهن:؛ كما سيخلق فرصا أكثر 
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ذوات الموارد المحدودة. ولا شك في أن تعزيز الحريّات الاقتصاديّة الأساسيّة يعد أحد 
العوامل الجوهريّة لتحرير المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كما إِنْ 
زيادة مستوى المشاركة الاقتصاديّة للمرأة من شأنه أن يؤذي تدريجبًا إلى تغفيير في 
العلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمع بشكل أعم ويتجستّىد ذلك بزيادة حضة المرأة 
في التحكم بعمليّة صناعة القرار عندما يزيد دخلها. 
المشاركة الاقتصادية للمرأة في الإسلام 

يبقى عامل مهم أخير يجب أخذه بالحسبان في ما يختض بدور الدين؛ فعلى الرغم 
من وجود أقلَيّات دينيّة كبيرة العدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فإن 
الإسلام يعتبر القاسم المشترك الأكبر بين مجتمعات هذه المنطقة. ويمكن القول 
على نحو ما بأنْ الإسلام وثقافته شكلد الأعراف الاجتماعيّة-الاقتصادية في المنطقة. 
وخضوكا في القضايا المتعلقة بالمرأة. فكثيرًا ما يُلَحَاً إلى التفسيرات الدينيّة لتبرير 
الممارسات الثقافيّة وتشكيل أفهام الناس. ومع أن هذا الموضوع ليس من بين 
الأمور الرئيسيّة التي يركز عليها هذا الفصل من الكتاب. فليس من الممكن الاستفغناء 
عن نظرة موجزة عامة لهذه المشكلة. وذلك كي نخرج بفهم أفضل لقضَيَّة المشاركة 
الاقتصاديّة للمرأة. 


تخبرنا أحداث تاريخ الإسلام بأل خديجة. زوجة النبيْ محمد تعتبر مثالا عظيمًا 
للمىستثمرة الرياديّة المسلمة؛ إذ كانت خديجة امرأة أعمال ثريّة تحظى بالاحترام بين 
أبناء قبيلتها. وقد وظفت النبنّ محمَدًا قبل أن يعلن نبؤته ليعتني بأعمالها في تجارة 
القوافل. فوجدت فيه الصادق الأمين. وقزرت أن تطلب الزواج منه. فقبل عرضها بعد 
أن "أثبت كفاءته في تحمّل المسؤوليّة عندما تولى أمر إحدى الشحنات التجاريّة التي 
تملكها خديجة".” ومن الجدير بالذكر أن خديجة كانت قد ترملت مزتين قبل أن تلتقي 
النبنْ محمّد. وكانت حينها في الأربعين من العمر وهو في الخامسة والعشرين. وظلّت 
زوجته الوحيدة حتى وفاتها. ولقد شكلت خديجة مصدر دعم مالي ومعنوي كبير للنبيّ 
محمد عندما بدأ بعثته رسولا من الله. 


إن الإسلام لا يفرض أ قيود على مشاركة المرأة في المعاملات التجاريّة. ولا 
يشترط أ وصاية للرجل على هذه المشاركة. ولا سمح للزوج أو الأب أو الأخ أو لأ 
قريب من الذكور باستخدام ملكيّة المرأة أو تروتها دون موافقتها الطوعيّة المىسبقة. 
وتقذم قضة خديجة مثالا عظيمًا يناقض كل ما يُقترّح من قيود على الحرَيّة الاقتصاديّة 
للمرأة باسم الإسلام وهي في الوقت نفسه مثال يتحدّى ما نراه حاليًا من انقسام في 
الدور الجندري ضمن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وما ينطوي عليه 
هذه الانقسام من مضامين. 
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ومن جانب آخر قد تستخدم بعض التفسيرات الدينيّة للقرآن الكريم من أجل 
معارضة الحرَيّة الاقتصاديّة للمرأة أو إضعافها؛ كتفسير الآية القرآنيّة: (وَقَرْنَ في 
وتكن [33: 33]. فهذه الآية نزلت في الأصل مخصوصة بزوجات النبي من أجل 
حمايتهن وتمييزهن عن باقي نساء المسلمين.*” لكنْ التفسير السائد جعلها شاملة 
لكل المسلمات. إذ نقرأً في أحد التفاسير. وغيره تفاسير أخرى كثيرة. ادعاءً بان المرأة 
المسلمة يجب أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا في الحالات الطارئة. ويدعم الكاتب 
تفسيره هذا بالاستناد إلى عدد من الأحاديث التي تشير إلى أن المرأة يجب أن تظل 
حبيسة النطاق الخاص لبيتها. ثم يضيف الكاتب استثناءً يسمح للمرأة إذا بلفت سنًا 
محذَدًا (لا تعود بعده جذابة في أعين الرجال) بالخروج من بيتها للصلاة في المسجر 9 
ونجد الشيخ الشعراوي. والذي كان عالمًا أزهريًا يحظى بالشعبِيّة والاحترام لدى الكثير 
من المسلمين. يدعم التفسير التعميمي لهذه الآية ويعارض عمل المرأة. وخصوضًا 
في المناصب الحكوميّة العليا أو في القضاء."" وهذه التفسيرات وأمثالها تفذي. إلى 
حد كبير الأعراف الاجتماعيّة-الأخلاقيّة. والمعتقدات والمواقف الشهبيّة. 


إن هذه القضيّة معقدة ولا يمكن التعامل معها في هذه الفُجالة. لكن يجب على 
الأقَلٌ أن يسلط الضوء عليها كقضيّة تتطلّب المزيد من البحث والتحليل: فالمشاركة 
الاقتصاديّة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يمكن تحسين 
مستواها إلا بمواجهة الأعراف الاقتصادية-الاجتماعيّة التي تغذيها التفسيرات الدينية 
(وتتفڏّى عليها هي بدورها أيضا). 
الخلاصة 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نطاق جغرافي واسع يحفل بالكثير من 
التنوع. ويتصف كل بلد من بلدانها بسياقه الخاص وخصائصه السكانيّْة ومزاياه 
الثقافيّة. مما يجعل من الصعب الخروج باىستنتاجات عامُة؛ لكن يمكننا أن نجد الكثير 
من المميّزات التي تتشاركها جميع بلدان المنطقة. وفي مقذمتها اثنتان: الطبيعة 
الأبويّة للمجتمعات. والعوائق المتشابهة التي تقيّد المشاركة الاقتصاديّة للمرأة. 
وعلى الرغم من تفاوت أمثلة التمييز بين بلد وآخر فإنها تندرج جميقًا ضمن واحد على 
الأقل من التصنيفين السابقين 1* 

ولا يمكن لأ مجموعة من التوصيات المقترحة أن تشكل إلا إطارًا عامًا للعمل. 
وذلك بسبب الطبيعة المتنؤعة للمنطقة. لكنٌ التوصية بزيادة الحرْيّة الاقتصادية 
وتخفيف المعؤقات التنظيميّة المحيطة بالعمل الاستثماري من الواضح أنها ستوفر 


8 تحرير المرأة في عصر الرسالة: أبو شوكة؛ ص20. 

تفسير المنير: الزحيلي؛ ج22-21 ص10. 

في نعي الشيخ محمد متولي الشعراوي (مقالة): درويش. 
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للمرأة المزيد من الفرص لتحقيق الازدهار. وعلاوة على ذلك. فإِنّْ من الثابت أن زيادة 
استقلاليّة المرأة تميل إلى الترافق مع زيادة في المستوى العام للازدهار. ولا يعني 
قولنا هذا أنّنا ندعو إلى سياسات مخضصة جندرنًاء وإِنّما إلى بيئة عامُة تلائم الحرَيّة 
الاقتصاديّة. لكل عمليّة صياغة تسلسل الإصلاح السياساتي وتطبيقها يجب أن تكون 
حسشاسة لاحتياجات المرأة. 


ولا بد أيضا من التعامل مع مشكلة الفجوة القائمة بين مخرّجات التعليم 
واحتياجات سوق العمل في المنطقة. كما إِنٌ دور المرأة في المجتمعات الإسلاميّة لن 
يتفيّر ما لم يجر التعامل مع التفسيرات الدينيّة التي تنقَي الأعراف الاجتماعيّة-الثقافيّة 
المتعلقة باستقلاليّة المرأة ومشاركتها الاقتصاديّة. 
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3ا آَيُهَا الَذِينَ آمَتّوا ذا ضَرَنتَمْ فِي سَبِيل الله فَتَبَيَنّوا وَنَا تَقُودُوا لِمَنْ أنقى إِلَيْكُمُ 
السَلَام لشت مَُوْمنا) [4: 94] 


في السنوات القليلة الماضية. مر الشرق الأوسط الإسلامي بتفيّرات سريعة 
متلاحقة جعلت المنطقة تذوق طعم الديمقراطيّة لبرهة وجيزة قبل أن تعمود 
السلطويّة مجذدا مع جرعة إضافيّة من اللايقين والفوضى والتآكل المتواصل للدولة 
ككيان سياسي قابل للحياة. وبينما كان العام (2011) يحمل في طيّاته وعوذا مبهجة 
بالتفيير والتحؤل الديمقراطي بعد تلك اللحظة السياسيّة التي توصف كثيرًا ب(الربيع 
العربي).”* جاء العامان (2013) و(2014) لا ليقؤضا مكاسب العام (2011) وحسب. وإئما 
ليجلبا المزيد من الحروب والاضطهاد والعنف للمنطقة. لقد عايش المسلمون 
وشهدوا كيف يمكن للتغيير أن يتحقق بالوسائل السلميّة. كما حدث في تونس ومصر 
كما شهدوا أيضا كيف يمكن لاعنف والحرب الأُهليّة أن يدقرا البلدان ويوقظا فتن 
الطائفيّة والإرهاب في سوريا والعراق. 

ولقد حاججت في العام (2011) بأنْ النزعة الناشئة للاحتجاجات السياسيّة. كما 
شهدناها بشكل يئير الإعجاب في ساحة التحرير بالقاهرة. ستؤذي إلى انقراض 
الجماعات المتشذدة العنفية من أمثال القاعدة. لكن الأحداث برهنت على خطئي عندما 
ظهر على الساحة تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش).* فهذه 
الجماعة الجهاديّة لم تثبت بأنها أكثر قسوة وتشدّدًا حتى من القاعدة نفسها وحسب. 
وإنما استطاعت أن تكون أكثر نشاضا منها؛ إذ كانت القاعدة تكتفي بالهجمات. أَمَا 
داعش فقد احتلّت أراض وحافظت عليها. بل إِتّها أعلنت قيام الخلافة الإسلاميّة أيضا. 


إن فشل الجهود السلميّة لتحقيق انتقال سياسي في سوريا حى دون أي تفيير 
بسيط. كما حصل في المغرب والأردن. هو الذي أذى إلى الحرب الأُهليّة وما تلاها من 
صعود داعش. وفي هذا الفصل لن نتطرق للأوضاع الجيوسياسيّة للمنطقة. وإن كانت 
هي من ألهم تلك الأحداث. وإنما سنبحث عوضا عن ذلك في الأاساس الفقهي 
لاستخدام القوة للتفيير السياسي في المصادر الإسلاميّة. أي: مسألة الجهاد والتفيير 
السياس 34 


ليست هنالك مشكلة في العالم الإسلامي المعاصر أشد إلحاكًا من كيفيّة 
المحافظة على المناخ السلمي عند تحقيق عمليّة إعادة البناء الجذريّة للجوانب 
السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ فلا يمكن السماح بانكفاء العالم الإسلامي نحو 
التعضب الديني ولا يمكنه أن يظلٌ تحت وطأة الاستبداد العلماني؛ إذ نرى شعوب 


2 الصحوة العربيّة.. الإسلام والشرق الأوسط الجديد: رمضان. 

3 مشهد الربيع العربي من نافذة فرنسيّة: عبدالمقتدر خان. 

لدراسة منهجية حول (الجهاد) يمكن الرجوع إلى: 

الجهاد في سبيل الله.. الجهاد والشهادة في الفكر الإسلامي: أفسار الدين. 

الجهاد من أجل القدس.. الهوية والإستراتيجيا في العلاقات الدوليّة: عبدالمقتدر خان. 
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معظم المجتمعات الإسلاميّة وهي تعاني في يومنا هذا من الحرمان من حقوقها 
الأساسيّة. وتقلّص الحرَيّة الدينيّة. وندرة فرص التنمية الاقتصاديّة: كما نجد الكثير من 
الموارد وهي تذهب هدرًا في الحروب والصراعات الأُهليّة وصفقات الأسلحة. مما يخلق 
بيئة تقوّض الاستقرار الضروري للاقتصاد المزدهر القائم على حكم القانون والملكيّة 
الخاضة. كما تبدو الدول الإسلامية وكأتها تمتلك سببًا للوجود مستقًا عن مصالع 
المواطنين. فباستثناء دول الخليج العربي الغنيّة بالنفط التي تشتري موافقة 
مواطنيها ببرامج الرعاية الاجتماعيّة والامتيازات الاقتصاديّة. لا يمكن للدول الإسلاميّة 
الأخرى. وخصوضا في آسيا وإفريقيا. أن تقذم لمواطنيها إلا أقَلٌ القليل؛ بل إن بعض 
الدول. من أمثال سوريا ومصر تتسبب بقدر هائل من البؤس لشعوبها. وإذا أخذنا 
هذه الظروف الحرجة بالحسبان فلا بد أن ندرك حينها الضرورة المطلقة للتفيير 
المنهجي في العالم الإسلامي 5 


وعلى الرغم من أَنْ الكثير من المشكلات في العالم الإسلامي والعربي تبدو ذات 
طبيعة سياسيّْة ودينيّْة بسبب مطالبة الشعوب بالديمقراطيّة والمزيد من الحرَيّة 
الدينيّة في المجال العام فلا يمكننا أن نفض الطرف عن واقع التخلّف الاقتصادي؛ إذ 
يُلاحَظ بأَنْ أكثر الدول الإسلاميّة استقرارًا هي إِمًَا تتمتع بالديمقراطيّة (ماليزيا وتركياء 
مثلًا). وإمًا ذات أنظمة ملكيّة (السعوديّة وقطر مثلًا). لكن يمكن المحاججة أيضا بان 
مصدر استقرار هذه الدول لا یتأنّی من طبيعة النظام السياسي. وإنما من التنمية 
الاقتصاديّة. فهذه البلدان الأريع تتمتع جميفًا بمستوى مرتفع نوعًا ما للدخل ونوعيّة 
الحياة 6 
الحقبة الاستعمارية وما تلاها 

لا تزال بلدان العالم الإسلامي بحاجة إلى التعافي من الأزمة الأخلاقيّة التي تسبّب 
بها الاستعمار.”” إذ عملت الهيمنة الاستعماريّة على التدمير التدريجي الممنهج 
لمؤشسات المجتمع المدني المسلم. فأذّى أفول المؤشسات التقليديّة للعدل 
والرعاية الاجتماعيّة والتعليم والنشاط الاجتماعي المنظم إلى فجوة أخلاقيّة عميقة. 
وعندما انتهت الحقبة الاستعماريّة لم تكد المجتمعات الإسلاميّة تلتقط أنفاسها بعد 
الفزو الثقافي والقيّمي للفرب حتى ظهرت أنظمة جديدة يقودها في الغفالب قوميّون 
متشذدون (من أمثال مصطفى كمال أتاترك في تركيا. وجمال عبدالناصر في مصرا). 
وسعت الأنظمة الجديدة إلى تحؤّل سريع في المجتمعات التي ورثتها. بل إن بعضها 
عمل على تغفريبها. وهكذا لم تحصل المجتمعات الإسلاميّة على الفرصة اللازمة 
لاستجماع قواها وتنشيط النسيح الأخلاقي لمجتمعاتها التي عاثت فيها القوى 

5 راجع: الدين والسياسة في الشرق الأوسط (فصل في كتاب): اسبوسیتو» عبدالمقتدر خان. 

8 راجع أيضًا: التنمية الاقتصاديّة في الشرق الأوسط: ويلسون. 

ولا شك أنه يمكن المحاججة أيضًا بأن استقرار النظام يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي. 


137 استعمار مصر: میتشل. 
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الأجنبيّة فسادًا. لقد سارع القادة الجدد. فور التحزر من التدخل الأجنبي. إلى تقليد الظالم 
القديم. ولذلك لم تنته المجتمعات الإسلاميّة من محاربة الاستعمار الأجنبي حتى 
اضطزت. وهي منهكة القوى. إلى خوض حرب استقلاليّة أخرى. لكنها كانت حربًا ضد 
الاستعمار الداخلي هذه المرة. وفي سبيل الهوية الأصيلة والمجتمع.*” ولقد جاعت 
الانتفاضة الثانية تحمل لواء النهضة الإسلاميّة في أساسها. وهذا الأمر يعكس في 
الكثير من جوانبه الرغبة في تنشيط وإحياء النسيج الأخلاقي الأصيل للمجتمعات 
الإسلامية 9 


اللسلام واللاعنف وصعوبة التغيير الحقيقي 

لم يعد الوضع القائم في الشرق الأوسط الإسلامي قابلًا للحياة بسبب ترشخ 
الفقر والبطالة وغياب الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وتشَبّث الأنظمة الاستبداديّة 
بالسلطة." ولذلك لا جدال في ضرورة التفيير الاقتصادي والسياسي في الشرق 
الأوسط. ويبقى على المتقفين وزعامات المجتمع والحركات السياسيّة والأحزاب وكلّ 
من يصنع الرأي العام أن يتفكروا في ما إذا كان هذا التفيير ينبفي التخطيط له سلميا 
أم عنفيًا. وقبل أن ننتقل للبحث في أي قضيّة حقيقيَّة حول القوة المحرّكة للتفيير 
وشكله. لا بد أن ننحلّل فكرة السلام واللاعنف نفسها؛ فما هي القيمة الجوهريّة 
للسلام واللاعنف؟ وهل يجب أن تكون ذات قيمة كبيرة بذاتها إلى الحد الذي يجعلنا 
مجبّرين على تأخير التفيير إلى أجل غير مسمى حينما تلوح غيوم العنف والاضطراب في 
لسماء عملية التغيير؟ 


إن التحدذي الرئيسي الذي واجهته الأنظمة الديمقراطيّة الجديدة في مصر وتونس 
بعد الربيع العربي كان يكمن في المهفّة العسيرة الساعية لتحقيق المساواة 
الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة؛ فسعت الحكومتان الإسلامويتان في البلدين لتحقيق 
مكاسب رمزية دون إحداث تحؤلات ماذَيْة حقيقيّة. فباءتا بالفشل في نهاية المطاف:؛ إذ 
إن الربيع العربي انطلق في الأصل بسبب اليأس من الأوضاع الاقتصاديّة ورغبة 
الإنسان في الحفاظ على كرامته. ولم يكن من أجل المشاركة السياسيّة: وجاعت 
الديمقراطيّة كوسيلة لتحقيق هذه الفاية. أمًا التظاهرات فقد خرجت بدافع الرغبة في 
تحقيق الرخاء الاقتصادي. ولا بذ من أن نشير هنا إلى أن التفيير السياسي الذي لا 
يترافق مع تفيير اقتصادي لن يحل مشكلات المجتمعات الإسلاميّة. بل إنّه سيؤدي. 
بكلٌ بساطة. إلى ثورات مضادة."" وإلى اتستمرار دؤامة العزف <* 


8 بناء الهويّة في السياسة الدوليّة والمحآَيّة (مقالة): عبدالمقتدر خان. 
139 تاریخ الشرق الأوسط: مانسفیلدء بیلام. 
الإسلام والاقتصاد والحياة الاقتصاديّة (فصل من كتاب): كبير حسان» لويس. 
۳ الجدل حول الإسلام المعتدل.. الأسس الجيوسياسيّة للعلاقة بين الإسلام والغرب: عبدالمقتدر خان. 
2 بعد الربيع.. التحولات الاقتصاديّة في العالم العربي: أمين وآخرون. 
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إذا كنا نعتبر السلام والعنف هدفين مرغوبين لهما قيمة (جوهريّة) تجعل لهما 
الأولويّة المطلقة على كل ما عداهما. فلا بد أن يقودنا هذا إلى انتهاج سياسة (الوضع 
الراهن). وإذا كانت الأنظمة الاستبداديّة والتحالفات الحاكمة التي تهيمن على العالم 
العربي لا ترغب بالتخلي عن السلطة. حى في وجه المعارضة الشعبيّة الواسهة كما 
حدث في سوريا. فعندها يكون الاقتصار على الحفاظ على السلام والاستقرار حجّة 
فقالة في الدفاع عن (الوضع الراهن). وذلك مهما كان هذا الوضع سيَنًا. ومهما كان 
الحد الذي يصل إليه النظام الحاكم في افتقاره إلى الشرعيّة. وعلى الرغم من ذلك. فإن 
الحاجة للتفيير يجب أن لا تستخدم كرخصة تسمح باللجوء إلى القَوّة المفرطة التي 
تدمّر النسيج الاجتماعي والآثار التاريخية وأ أمل في المصالحة بين فئات المجتمع 

وإذا كان لا بذ من اللجوء أحيانًّا لاستخدام الوسائل العنفيّة أو غير السلميّة 
فيجب حينها أن يكون ذلك من أجل أهداف محددة بوضوح وذات قيمة جوهريّة تعلو 
على قيمة السلام بنفسه. وحينها فقط يمكن أن يوضع السلام في موضع المساومة. 
وإنني لأتساءل: كم هنالك ممن يخالفون محاججتي بان العدل والمساواة والحرَيّة أعلى 
قيمة من السلم؟ فأنا لست على استعداد للتخلّي عن حرَيّتي. أو أن أسمح لنفسي بأن 
أتعرّض لمعاملة مهينة أو ظالمة. دون قتال. هل يمكننا أن نطلب من الناس أن يتخلّوا 
عن حقوقهم وحزتاتهم والقبول بالظلم من أجل المحافظة على النظام؟ 

لا أعتقد بأنْ ذلك من الممكنات؛ لكنني أرى. على الرغم من ذلك. بأنه يمكننا أن 
نرتجي من المظلومين والمسحوقين أن يعطوا فرصة ل(التفيير السلمي). ويمكننا أن 
ندافع عن السلام كقيمة مفيدة حنّى وإن كنا نهجزعن الدفاع عن السلام كقيمة 
جوهريّة أثمن من القيم الأخرى. وعندما نتحذّث عن منطقة يحتلٌ فيها التفيير مرتبة 
الضرورات. فإن التخطيط بمهارة لصياغة عمليّة تفيير تتسم بالسلميّة والتدزج 
والمنهجيّة سيؤدي إلى استبعاد العنف والتحؤلات الثوريّة من قائمة الخيارات. ويمكننا 
أن نطوّر خطابًا يقوم على المبادئ القرآنية للسلام من أجل الارتقاء بالنظريّات الأخلاقيّة 
الإسلاميّة المتصلة بالعلاقات بين البلدان والأديان 3 


الجهاد من أجل التفيير 
(وَقَاتِلّوا فِي سَبيل اللّهِ الْذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوا إِنّ الل َا يُحِبٌ الْمُغْتَّدين) [2: 
190[ 


يقذّم القرآن الكريم نظرة شديدة التفصيل للسلام.“" ففي الكثير من الآيات يعد 
المؤمن بالسلام كمكافأة نهائَيّة للحياة الخيّرة ([5: 16]). ويصف حوزة الإيسلام بأتها دار 


3 الإسلام كتراث أخلاقي في العلاقات الدوليّة (مقالة): عبدالمقتدر خان. 
4 الإسلام والسلام (مصدر سابق) 
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السلام (10[1: 25]). ويأمر المسلمين بأن يحيّي بعضهم بعضا بتمني السلام ([6: 54]): 
لكنه لا يرى بأشا. مع ذلك. في تقديم النصح باتّباع سبيل العمل العسكري في مواجهة 
الاضطهاد والتعضب الديني. ونجد أقوی تعبير عن هذه النصيحة في سورة البقرة: 
١واقتلُوهُم‏ حَيْث تَقَفتمُوهُغ وَأخْرجُوهُم مِنْ حَيْث أَخْرَجُوكم وَالْفِنَنَة اشد مِنَ الْقَنّل) [2: 
1[. 


إن وجود هذه الآية في القرآن الكريم يستبعد بوضوح (تحريم العنف مطلقا): 
وهي آية مهمّة لأنْ الأهمَيّة العظمى التي يوليها القرآن للسلام والانسجام لا تمنع من 
التأكيد الجلنْ في هذه الآية على أن الاضطهاد أسواً من القتل. فلا مجال للمعاني 
المجازيّة في هذه الآية. والعبارة واضحة: (الْفِنْنَة اشد مِنْ الْقَنّل). وفي موضع آخر نقرا: 
وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَّ فِنْنَّة) [8: 39]. إِنْ الإشارة القرآنيّة للصراع ضد الاضطهاد. 
ووعده بمكافأة من يقاتل في سبيل الله [4: 74]. يعني بان الطريقة الوحيدة لإزالة 
العنف من العالم الإسلامي تتمتل في إزالة أوجه الظلم والاضطهاد؛ لكنْ القرآن 
يطالب أيضا بأن يتوقّف اللجوء للعنف فور توقف الاضطهاد. ولذلك تجده يسعى إلى 
الموازنة بين غياب النزاع وغياب الظلم. لكن إذا أردنا أن يسود السلام فلا بد أن يحدث 
التفيير وهذا التفيير ليس سلميًا بالضرورة. لكتّنا قد نتمكّن من التوضل إلى الحدذ 
الأدنى من المواضع التي يشرع اللجوء للعنف فيها. 

وممًا جاء في سورة البقرة: وَقايِلُوهُم حَنّى لا تَكُونَ فِنْنَّةٌ وَيَكَونَ الذَينُ لله فَإِنِ 
انْتَهَؤا فَلَّا عُذْوَانَ إلا عَلّى الظالمين) [2: 193] وهي آية تثير الاهتمام لأنها تحصر عملية 
الانتقام بمن يتحمُّل المسؤوليّة المباشرة عن الظلم وتو كلماتها بأنْ الاضطهاد 
المقصود هو الاضطهاد الديني. فهي تقول بعبارة أخرى: إن مقاتلة الاضطهاد 
بالوسائل العنفيّة يصبح أمرًّا مشروعًا عندما تتعزّض ممارسة الدين الإسلامي للحظر. 
ويمكن أن يكون لهذا الأمر مضامينه المتعلّقة بالنزاع بين الدول الإسلاميّة أو بين 
الدول الإسلاميّة والجماعات الإسلاميّة؛ فعندما يُسمح للمواطنين المسلمين أن 
يمارسوا دينهم بحرْيّة. كما هو الحال في السعودية وباكىستان وإيران. فلا يعود بعده 
اللجوء للعنف خيارًا قابلًا للطرح. 


ويطلق القرآن الكريم في سورة الأنفال إعلتًا بالغ الدلالة: (قَل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن 
يَنْتَهُوا [عن اضطهاد المؤمنين] يُفْفْزْ لَهُمْ مَا قَذ سَلَّف) [8: 38]. وهذا الأمر يودي إلى 
تقليص إضافن في نطاق الاستجابة العنفيّة في وجه الاضطهاد من خلال منح العفو 
لمن يتوقفون عن ممارىسته: فمن الأسباب التي تقف خلف استمرار الأنظمة الحاكمة 
في العالم الإسلامي هو خوفها من الانتقام. إذ تعارض هذه الأنظمة التفيير ونشر 
الديمقراطيّْة لخوفها من التعرْض للاضطهاد على يد النظام الجديد بسبب ما اقترفته 
من جرائم في السابق. فالوعد الذي يقطعه المنافسون المحتملون بالعفو العام عن 
الأفعال السابقة قد يخلق مناخا يسمح للأنظمة القائمة بإحداث التفيير التدريجي. 
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وهكذا. فربّما لن نستطيع. من جهة التنظير الفلسفي. إلغاء الخيار الثوري في 
إحداث التفيير لكنْ القرآن الكريم يحتوي على الكثير من الدلائل التي توصي بأنٰ 
الاستجابة العنفيّة يجب أن تقتصر على الحالات الشديدة للاضطهاد والظلم الديني. 
كما نجد في القرآن حججًا قويّة في الدفاع عن العفو والسلام فور انتهاء الأعمال 
العدوانن. إضافة إلى أنه لا يسمح باستخدام القوّة ضد من لا يستخدمونها. 
النزاعات في العالم الإسلامي 

العالم الإسلامي في يومنا هذا تحيطه الصراعات السياسيّة من كل حدب 
وصوب. ووصل به الحال إلى التوفير المستمر لإمكانيّة اندلاع نزاع عنفي في أ لحظة. 
وإذا نظرنا للعالم الإسلامي من أحد المستويات فسنجد أنه لا يزال أسير صراع 
أيديولوجي وسياسي. يتحول إلى عنفنْ أحياتًا. مع دول غير إسلاميّة. ومن مستوځٌ آخر 
تبدو الدول الإسلاميّة منخرطة في النزاع. بعضها مع البعض الآخر بالإضافة إلى 
نزاعات داخليّة وحروب أهليّة. وحتى الدول الإسلاميّة ذات الأنظمة الديمقراطيّة 


e Wo e 


الداخليّة. بالإضافة إلى نزاعات الجبهة الخارجيّة مع جيرانها. 


ويضاف إلى ما سبق: المشكلات التي تنشأ بين الدولة والمجتمع. كما هو الحال 
في سوريا ومصر:؛ ولقد اجتذب هذا النمط من أنماط النزاع الانتباه أكثر من غيره. وذلك 
لأنه يحذد طرفي النزاع بالإسلامويّين من جهة. والأنظمة العلمانيّة غير الديمقراطيّة 
عمومًا والموالية للغرب أحيانا. وهذه النزاعات تثير في الفرب خوفا عظيمًا لأُنْ معظم 
المحللين هناك يفترضون بأنْ كل الدول الإسلامويّة المحتملة. إذا نجح الإسلامويّون 
بتأسيسها. سينتهي بها الحال إلى اعتناق النموذج الإيراني. أي: التحؤل إلى دول 
متشذدة تعادي الفرب وإسرائيل. اما في آخر قائمة النزاعات فترد الحرب الأهليّة بين 
العلمانيّين والإسلاموتين 5" 


ولا مناص للدولة عن الانخراط في هذا الصراع بسبب تعرضها إلى ضغوط في 
الكثير من الأحيان لتخدم طرفا على حساب خصمه. كما حدث في تركيا وباكستان 
والجزائر. وقد انتهت هذه النزاعات جميعها بقدر كبير من العنف. وأثارت تساؤلات عن 
تمكّن المسلمين من تسوية خلافاتهم بشكل سلمئ. وعمًا إذا كان لديهم أعراف 
للتسامح والوصول إلى حلول سلميّْة للنزاع. 

إِنّ هذا الأمر يقودنا إلى سؤال محذد يمثل تحذدَيًا للمسلمين. وهو: هل يمكننا أن 
نعثر على أسس فلسفية للتسوية السلميّة للنزاع من خلال أعراف إسلاميّة قد يؤدي 
إحياؤها إلى تقديم أنظمة يمكنها تسهيل التسوية السلميّة للنزاع والتفيير الاجتماعي- 
السياسي السلمي؟ 


6 الفلسفة السياسيّة للنهضة الإسلامية: عبدالمقتدر خان. 
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إِلّ البحث عن أجوبة لهذا السؤال يستلزم القيام بتحليل لمصادر الإسلام بحنًا 
عن أيّة أحكام تتعلق بالسلام والتوضل إلى فهم للمعؤقات التي تقف في وجه 
العمليّات السلميّة. وسنقتصر في ما نقذمه من الحجج على الآيات القرآنيّة. وذلك لأن 
القرآن الكريم وحده هو المصدر الوحيد الذي لا يزال يحظى بالقبول التام كمرجعيّة 
أخلاقيّة عند جميع المذاهب الإسلاميّة. 


القرآن الكريم وسبيل السلام 

قيمة السلام واضحة في رسالة القرآن الكريم. فهي تتعامل مع السلام باعتباره 
المسار المرغوب في الحياة. بالإضافة إلى كونه قيمة أو مكافأة للصلاح؛ فنقراً في 
إحدى آیات لسورة المائدة: : (يهڍي بك الله من ابع رضوانة سبل الشلام وَيُحُرجُهُمْ من 
الظلُمَات إلى الور بإذنه وَيَهُديهغ إلى صراط مُشتقيم) [5: 16]. إذ توازي الآية بين سبل 
السلام وبين الخروج من الظلمات إلى النور في الطريق إلى الصراط المستقيم. وليس 
هنالك شك بأن هذه الآية تفترض بأن الخروج من الجاهليّة إلى الإسلام (من الظلمات 
إلى النور). ومن الضلال إلى الصراط المستقيم. سبيلا للسلام. 


وفي الآية التي افتتحنا بها هذا الفصل نجد القرآن الكريم وهو يصف الإسلام باه 
(دار) السلام [10: 25]. وفي الحقيقة. فان كلمة (الإسلام). والتي تعني الخضوع. مشتفة 
من كلمة (السلام). كما إن المسلمين يحيّي بعضهم بعضا بعبارة (السلام عليكم) 
وتعني الرغبة أو الدعاء بتحفّق السلام للآخر وهذه التحيّة لا تقوم على أساس العادات 
والتقاليد. وإنما تنحدر من الأوامر القرآنيّة: إذ ينض القرآن على أن الصالحين الذين 
يدخلون الجنة (تَحِيّنَهُمْ فِيهَا سَلّام) [14: 23]. ومن المدهش جذدًا أن نرى الدرجة التي 
وصل إليها المسلمون في فقدانهم للوعي الذاتي حول ما يعنيه أن يكون المرء مسلمًا 
وأهمَيّة ذلك في جعله عاملا في تحقيق السلام. وإذا تمكن المسلمون من الترقي في 
درجات الوعي الذاتي بعقيدتهم وما يمارسونه من عناصرها فسيساعدهم ذلك على 
بلوغ المزيد من الانسجام الاجتماعي والسلام في العالم الإيسلامي. 


إن السلام. كهدف مهم ليس منحصرا بالعلاقات ضمن المجتمع الإسلامي. 
فهو مرغوب ضمن المجتمعات الأخرى أيضا. والقرآن الكريم يحرم على المسلمين أن 
يبدؤوا بالعدوان أو يتسببوا بالفتنة على الأرض. ويحتهم على التعامل بسلميّْة مع 
أعدائهم إذا كان هؤلاء يميلون للسلام. ومن الآيات الواردة في هذا الصدد: 

53لا تَبْحَسُوا النَاَ أَشَْيَاءَهُم وََا تَغْتَوْا في انْازض مُفسدين) [26: 183]. 

(5قاتلّوا في سبي اللّه الّذِينَ يُقَاتَلُونَكُمْ ونا تَفْتَدُوا إِنّ اللَّة نَا يُحِبٌ الْمُغْتّدين) [2: 
190[. 
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(قَإن اغترتُوك فََمْ يَقَالُوكُم نقذ إنَيْكُمُ السََم فقا جَقَل اللَُ َكُم عَلَيْمِمْ 
سبلا [4: 90]. 

وإ جَنَخُوا لِلسَلم فاجُتّخ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَّى الله إِنهُ هُوَ السَمِيحٌ القليم) [8: 61]. 

والآية الأخيرة ذات علاقة مباشرة بالأحداث الراهنة؛ فمن المعؤّقات الكبرى التي 
ene‏ في وجه | | م حاليّا هي حالة اللارة یر النا ® ئة من غياب الزة تة بين ١|‏ “ کاعء 
المحتملين في العمليّة السلميّة: ولكن القرآن الكريم يتناول حالة اللايقين هذه وينصح 
المسلمين بالمضيٌ قدمًا وصنع السلام إذا أبدى العدو حتى أدنى مظاهر الميل لذلك. 
وذلك من خلال الثقة والإيمان بالله الذي يعلم ويسمع كل شيء. فمن الواضح. إذن. 


أن الله يدعم أولئك الذين يصنعون السلام. ولذلك يجب عليهم أن لا يدعوا الشكوك 
تتسبب باستبعاد خيار صنع السلام. 
الخلاصة 

يحرم القرآن الكريم على المسلمين أن يبدؤوا باستخدام العنف. أو أن يطيلوا 
أمده. إلا في حالتي الدفاع عن النفس ومقاتلة الاضطهاد. والاضطهاد ظاهرة معقدة. 
ومعنى هذا المصطلح ينطبق في كثير من الأحيان على الواقع المعاصر. لكن يمكن 
القول بشكل أعقَ بأنْ الاضطهاد هو الظرف الذي يتعزّض فيه الناس للحرمان من حرَيّة 
ممارسة معتقداتهم. وتقع فيه ملكيّاتهم وأراضيهم وأرواحهم تحت طائلة الخطر 
باستمرار. وعلى الرغم من أَنْ القرآن يؤيّد السلام بقوّة. فإنه يسمح للمسلمين بالقتال 
من أجل حماية دينهم وحرَيّتهم وأراضيهم وممتلكاتهم. 

لكن. ومن أجل السلام وتجنب ما يرافق العنف من حتميّة الاضطهاد والبؤس. 
يمكن للعالم والمثقف المسلم أن يحاجج بأنْ العنف يجب أن يكون في آخر قائمة 
الحلول. فيطلب من كل العاملين على التفيير أن ينتهجوا كل السبل السلميّة قبل أن 
يلجؤوا للسبل الثوريّة. وذلك لأن التحليل المختصر لآيات القرآن الكريم يشير إلى قيمة 
السلام للمسلم. سواءً كان ذلك ضمن مجتمعه أم في ما يخض علاقة مجتمعه 
بالمجتمعات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك. فإِنْ مجزد وجود أحكام إلهيّة تدعو للسلام 
ليس ضمانة لتحقيقه. إذ يجب ترجمة المبادئ القرانيّة إلى واقع ملموس. وهي مهمَّة لا 
تزال تشكل أحد أكبر التحذيات التي ينوء بها كاهل الفقيه والمثقف المسلم. ومهما 
تحدّثنا عن أهمَيّة هذه المهمُة فلن نوفيها حقهاء لذن المجتمع السلمي شرط أولي لا 
بد منه لازدهار الاقتصاد. فاإذا كانت الملكيّة معرّضة للخطر والعنف متفْشْبًا. وإذا كانت 
ملكيّة الموارد يحذدها النزاع المسلح. لا التعاون السلمي في اقتصاد حر يقوم على 
احترام الملكيّة الخاضة وحكم القانون. فعندها يكاد يكون من المستحيل تصؤر ازدهار 
الحياة الاقتصاديّة في هذه الحال. وبالطريقة نفسها. فان المجتمع المستقز يتطلّب 
انتقال السلطة السياسيّة بشكل سلميْ عبر وسائل ديمقراطيَّة في الغالب. 
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الفصل اللامن 
الإسلام والسياسة في الوقت الراهن: 
أسباب صعود النزعة الحهاديّة 


(حسن یوجیل باشدیمیر) 


المشكلة 

تهيمن على العالم الإسلامي في يومنا هذا موجة من الاضطراب والعنف. ففي 
كل أنحاء الشرق الأوسط تتمتع الحكومات بقدر كبير من السلطة إلى حدٌ لا يسمح 
لمعارضتها السلميّة حتى بالحقوق الأساسيَّة. ومن يسعى إلى الحياة بسلام تنكد 
عيشه القنابل. أو الاغتيالات السرَيّة والانقلابات العسكريّة. أو المجموعات الجهاديّة. 
أو المواقف الهذامة العدوانيّة للعلمانيّين المصابين برهاب الإسلام. وهنالك جماعات 
إرهابيّة تعتبر هذا الوضع فرصة لنيل مآربها. فتحاول تحقيق أهدافها السياسيّة باسم 
"الدولة الإسلاميّة" في ظل أحكام "الشريعة" وباستخدام العنف كوسيلة في هذا 
المسعى. أَمًا خارج العالم الإسلامي. فإِنْ أغلبيّة المسلمين مندمجون في المجتمعات 
التي يعيشون بين ظهرانيها. لكل بعضهم يعاني من مشكلات في هذا الاندماج. 
وبوجيز العبارة: إن المسلمون يواجهون اليوم مشكلات اجتماعيّة خطيرة في كل أنحاء 
العالم. 

ولا شك في أن هذه المشكلات لا يمكن إرجاعها إلى سبب وحيد: فالظروف 
الحرجة التي يمز بها العالم. والوضع الاقتصادي العالمي. والعوامل المحلَيّة. 
والصراعات المحتدمة بين الطوائف الدينيّة. والتوتر الناشئ عن غياب إاىستراتيجية لإدارة 
النفط والموارد الطبيعيّة. يساهم كل منها بالمشكلات من جانبه. لكَنْ المشكلة الأبرز 
والأهم في هذا المشهد هي: عدم تمكّن المسلمين من إنتاج طريقة للحياة يتّفقون 
عليها بالمطلق. أمّا طبقة المثقفين والأكاديمتين فلا يمكنها أن تحلّل ما يجري على 
النحو المناسب. أو أن تىستشرف المستقبل. لأن المشكلات شديدة التشابك. إذ ليس 
هنالك إجماع حول معاني المفاهيم السياسيّة الإسلاميّة. 


كما إن هنالك. بالطبع. الكثير من الجدل حول (الشريعة): فهذا المفهوم له 
مضامين سيَنة في العالم الفربي. وعند العلمانيّين المسلمين أيضا. وعلى الرغم من 
أن المتديّنين يعظمون الشريعة. فإنْ معاني هذا المصطلح تختلف باختلاف الناس. 
ومعظم المسلمين ينظرون إليها باعتبارها الانعكاس النشط للإسلام على جوانب 
الحياة اليوميّة. وأنها تتفير مع تغيّر الأوضاع: لكنٌ الجماعات الجهاديّة. من الجانب 
الآخر. تفشر الشريعة بأنّها قواعد لا تقبل التفيير أو الخطاً وضعها الله لعباده في 
الدنيا. وقد أسهم العنف والاضطرابات في توفير الدعاية الإعلاميّة للجماعات 
المتطرفة والجهاديّة. ولهذا تجد أعداد مؤيّديها في تزايد مستمر. 


إن تكيّف المسلمين مع العالم الذي يعيشون فيه. وكذلك الترويج للسلام في 

العالم الإسلامي. يعتمدان على تمكن المسلمين من الاتفاق على احترام الاختلافات 

بشكل سلمي. لكنُْ مما يؤأسف له أن المجتمعات الإسلاميّة تعاني من الفشل في 

تشكيل ثقافة سياسيّْة يقبلها الجميع ويعملون بموجبها. واليوم نجد في كل أنحاء 
العالم الإسلامي نقاشا حول هذه المشكلات. 
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في هذا الفصل من الكتاب سنحلل النزعات السياسيّة السائدة في العالم 
الإسلامي ضمن سياق القوّة المتنامية للحركات الجهاديّة التي أصبحت تشكل التهديد 
الأكبر للعالم بأكمله. فمن يتعرّضون لضغوط العنف والإرهاب. مسلمين وغير 
مسلمين. ينتابهم الفضول حول القضيْة التالية: من أين ينشاً فهم الجهاديين 
للإسلام؟ إذ يزعم الجهاديّون بان معتقداتهم تقوم على الشريعة. وأنْ هذه الشريعة 
تحتوي حقائق أدلى بها النبي محمد وأنه لا يوجد سوى تفسير واحد وحيد للدين. وهذا 
التفسير يجب على الجميع أن يعتنقوه. 

لقد أذّت الاضطرابات السياسيَّة في العالم الإسلامي إلى تنامي الدعم الذي 
يحظى به الجهاديّون. وهنا يبرز السؤال: من أين يستمذون هذا الدعم؟ هل يأتي من 
الرسالة النبويّة آم من التجارب الاجتماعيّة التي مر بها الناس؟ وللإجابة عن هذا السؤال 
من الضروري أن نلقي نظرة على تاريخ التجارب السياسيّة لاعالم الإيسلامي. ويمكننا أن 
نقسم هذا التاريخ إلى حقبتين تاريخيّتين مختلفتين: الأولى هي التجربة التاريخيّة التي 
بدأت بالهجرة النبويّة إلى المدينة المنؤرة (يثرب حينها) في العام (622م) وصولا إلى 
أوائل القرن التاسع عشر: والحقبة الثانية تبداً بمجيء الاستعمار في القرن التاسع 
عشر وتتضمَن ما أنتجه الخطاب الإسلامي ضد الدكتاتوريات العلمانيّة. ولقد لدت 
المواقف السياسيّْة الحديثة في الحقبة الثانية. وكانت في أؤل أمرها تتصف بالاعتدال 
وتحظى بالقبول. لكذها اتصفت في ما بعد بالإقصائيّة وإثارة الخلاف. وفي يومنا هذا 
أصبحت تلك الإقصائيّة خطرًا يهذد المسلمين والعالم بأكمله على حد سواعء. 
التجارب السياسيّة التي مر بها النبي محمد وأصحابه 

قبل أن يُبقث النبي محفد برىسالة الإسلام. كان العرب في منطقة الحجاز 
يعيشون ضمن دول صغيرة على نمط (الدولة-المدينة) دون إطار سياسي يود هذه 
الدول؛ وكانت هذه المنطقة تحيط بها الإمبراطوريّة البيزنطيّة شمالًا. والفارىسيّة 
شرقا. والحبشة غربًا. ومملكة اليمن جنوبًا. وكان العرب يشعرون بالقلق من هجمات 
هذه الدول القويّة ويخشون خسارة تروتهم التي اكتسبوها من التجارة. وبينما كان 
العرب يبحثون عن الوحدة السياسيّة في هذه الحقبة. ظهر النبي محمد (632-571م) 
ليبلغ الناس بالوحي الإلهي في العام (610م). وانتشر الدين الجديد في القبائل العربيّْة 
في مدذّة قصيرة جدًا (عشرين عامًا تقريبًا). وقد جاءت الوحدة السياسيّة كنتيجة مرافقة 
لهذا الانتشار 


وفي العام (622م) حدئت الهجرة. وهي الرحلة المقدڏّسة للنبي محمد من مكَة إلى 

المدينة (يثرب حينها). وبداً المسلمون بتشكيل نموذج لدولة. وقد بدأت عمليّة تشكيل 

الدولة هذه مع الهجرة تم تسارعت بفضل فتع مكّة في العام (630م): ومع اتساع 

انتشار رسالة الإسلام كانت هنالك دولة قويّة تنبثق من هذا الانتشار أيضا. ثم بداً 

الإسلام ينتشر خارج نطاق الحجاز أيضاء وتوشعت معه حدود الدولة. والحقائق تشير 
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إلى أن النبي محقد لم يذع لنفسه أيّة قيادة سياسيّة. وإْما كان نبيّا وحسب. لكل غياب 
الدولة القويّة في الحجان وانتظار العرب للوحدة السياسيّة. جهلت النبنْ قائدًا سياسيًا 
على أرض الواقع. ولقد جاء النجاح السياسي للنبي محمد سابقا لنجاحه الديني. فقبل 
أن تكتمل رسالة الإسلام أعلن النبي انتصاره السياسي وأشس دولة قويّة استطاعت 
أن تلحق الهزيمة العسكرية بالإمبراطوريتين البيزنطيّة والفارسيّة خلال أمد قصير جذًا. 


لم يعد النبي محمد بإنشاء دولة للمسلمين. ولم يقذم نموذجًا لدولة. وإتما وجد 
نفسه قائدًا سياسيًا للمسلمين بشكل تلقائي بینما كان ينشر رسالته. فاندمجت في 
شخصيته المرجعيّتان الدينيّة والدنيويّة. وهذا الاندماج لا نجد له سابقة عند النبي 
إبراهيم الذي كانت تعاليمه حجر الأساس لرسالة النبي محقد. لكنّنا نجد وضقًا مشابها 
جزئيّا في عصر النبيّين داود وسليمان. مع ملاحظة البون الشاسع الذي وصلت إليه 
السلطة السياسيّة للنبي محمد مقارنة بسلطتهما. وقبل اكتمال الوح أخذ النبي 
محمد سلطة الدولة على عاتقه كأداة فقالة لنشر رسالة الإسلام دون أن يكون له 
غرض سياسي. إذ كانت غايته الرئيسية تتمتل في إيصال الرسالة الإلهيّة إلى البشرية 
بأجمعها. ولذلك لم يواجه سلطة سياسيّة تمنعه من هداية الناس إلى الإيسلام. مما 
أدى إلى انتشار الإسلام بسرعة. ومع توشع رقعة العالم الإسلامي أصبحت ممارسات 
النبي نموذجًا سياسيًا للحاكمين المستقبليّين. ولم يكن هذا النموذج يستند إلى الفصل 
بين الدين والسياسة. ففي القرن السابع الميلادي لم يكن هنالك دولة مدنيّة بالمعنى 
الراهن. ولم يكن الناس ينتظرون من الدولة ما ينتظرونه في أيّامنا هذه. 

لقد أخذ النبي محقّد على عاتقه مهفَّة اتّخاذ القرارات السياسيّة لأنه كان رأاس 
الدولة أيضا؛ وهنا يبرز السؤال: ما السبيل الذي انتهجه في اتّخاذ هذه القرارات؟ إن 
كلمة "الدولة" لا نجدها في آيات الوحي. وهي لا تحتوي على أي اقتراح بشأن نموذج أصلي 
للدولة أو أ هيئة سياسيّة تنظيميّة. لكنْ النبي استفاد من المبادئ العامة التي جاء 
بها الوحي بشأن الحياة الاجتماعيّة. وفي معظم الأحيان لم يجد غضاضة في انتهاج 
الكثير من ممارسات العرب الوثنيّين ما دامت لا تتناقض مع رسالة الإسلام 6“ 


وبوفاة النبي محمد انطلقت شرارة الجدل السياسي الذي انبثق عنه في ما بعد 
فرقتان دينيّتان كبيرتان (السنة والشيعة). وقد اتّخذ أتباع الفرقتين من الممارسات 
السياسيّة للنبي محمد نقطة ابتداء. لكنهم لم يعتنقوها كممارىسات غير قابلة للتفيير 
فأضافوا اليها الكثير من الممارىسات الجديدة. وكانت أولى الممارىسات السياسيّة بعد 
وفاة النبي: (الخلافة). وهي تعني تولي أحد الأشخاص منصب زعامة المسلمين باسم 
النبي من أجل إدارة الشؤون الدينيّة والدنيويّة."" وهذا الشخص يدعى (الخليفة)؛ ولم 
يكن النبي محمد قد اقترح مثل هذه المؤشسة ولم يعيْن خليفة من بعده. وهكذا بايع 


6 الإسلام والنشاط السياسي.. السياسة في خدمة الدين: فضل الرحمن؛ ص9. 
7 الأحكام السلطانيّة: الماوردي؛ ص29. 
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المسلمون أبا بكر خليفة بعد وفاة النبي. وقبل أن يتوفى أبو بكر عيّن عمر بن الخظاب 
في منصب الخليفة التالي. ثم أسند عمر مهفة انتخاب الخليفة من بعده إلى لجنة 
إستراتيجية مكؤنة من ستة أشخاص. وبعد وفاته قزرت اللجنة تعيين عثمان بن عفان 
خليفة بعد إتمام إجراءات البيعة. وبعده أصبح علي بن أبي طالب خليفة بموجب بيعة 
أكثريّة المسلمين كما حدث مع أبي بكر. وبعد علي انتقلت الخلافة إلى الأموتين الذين 
دمجوا الخلافة بالسلطنة. وتناقلوها ضمن الأسرة الأأموبّة يورتها الاب لابنه. وبعد قرن 
من الحكم انتقلت إلى العتاستين. وهكذا فإن الخلافة كانت مؤشسة معقولة ظهرت 
كنتيجة لاحتياجات المسلمين لقيادة دنيويّة. ولم يقترحها النبي نفسه. 

إِنْ البنى السياسيّة التي بدأت بالنبي محمد واستمزت في عصر الخلفاء الراشدين 
تابعت وجودها في ظل الأموټين والعتاستين؛ لكن هذه المنظومة الخذت أشكالًا 
مختلفة وفقا لاحتياجات العالم الإسلامي بمرور التاريخ. وعلى سبيل المثال: أشس 
السلاطين العثمانيّون سلطة دينيّة باسم "شيخ الإسلام" لاتخاذ القرارات المتعلّقة 
بالشؤون الدينيّة (الفتاوى). ولقد استمر تطؤر نموذج الدولة هذا حى القرن السابع 
عشرعندما بدأت الدولة العثمانيّْة بالانحطاط؛ وتجب الإشارة إلى أن هذا النموذج لم 
يكن ضرورة دينيّة. وإنما تطؤر كنتيجة للضرورات البشريّة. 


ولقد عزف لويس ماسينيون الدولة الإسلاميّة التي ظهرت بعد هذه الحقبة بأنها 
"نظام ثيوقراطن يتصف بالعلمانيّة والمساواتيّة".*" وهذا التعريف يبيّن لنا أن من غير 
الممكن فهم التجربة السياسية للمسلمين باستخدام المصطلحات السياسية 
الحديثة. فاذا نظرنا لهذه التجربة من منظور حديث فسنجد بأنْ الدولة الإيسلامية 
تيوقراطبّة وفقا ليعض الاعتبارات. وعلمانية وفقا لاعتبارات أخرى. 


خصائص نموذج الدولة في فجر الإسلام 

يصف الماوردي (1058-974م) في كتابه (الأحكام السلطانيْة والولاية الدينيّة) 
خصائص نموذج الدولة الذي غلب على حكم المسلمين. فيڏعي بان الخلافة لم تستمد 
سلطتها السياسية من الله وها کانت تاتي بالانتخاب أو التعيين. ويضع الماوردي 
قائمة بواجبات الخليفة تضم: حماية الدين. حماية أرواح الناس وممتلكاتهم. القضاء 
في المنازعات. الحكم بالعقوبات وتطبيقها من أجل حماية حقوق الناس. تطبيق ما أمر 
الله به وتحريم ما حزمه. القيام بما يلزم لإظهار تفوّق الإسلام على الأديان الأخرى. 
وبالإضافة لذلك فإن الخليفة مسؤول عن التهيؤ للقتال ضد من يؤذون المسلمين. 

ويمكننا أن نجد في كتاب الماوردي خصائص نموذج الدولة في فجر الإسلام: 
فواجبات الدولة هي: العمل وفقا لأحكام الدين الإسلامي. ونشره. وحمايته. ولم يكن 
هنالك حينها تمييز بين الدين والسياسة ضمن التجربة التاريخية والسياسية 


8 آهل الإسلام.. مقاربة في الذهنيّات: غارديه؛ ص74. 
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للمسلمين. فكان زعماء الدول الإسلاميّة يمتلون المرجعيّة العليا دينيًا ودنيويًا تحت 
عنوان (الخليفة).*" ولهذا السبب لم تكن الدولة الإسلاميّة دولة علمانيّة. وكذلك فمن 
الصعب الاذعاء بأتّها كانت ثيوقراطيّة بالمعنى الكامل للمصطلح. لأن الخليفة. وإن 
كان يجمع في يده الزعامتين الدينيْة والدنيويّة. لم يكن شخصا ذا صفات روحيّة. 
فقراراته لم تكن ملزمة على الصعيد الديني. ولم تكن سوى أمثلة. إن زعماء الدول 
الإسلاميّة لم يكونوا يتمتّعون بالزعامة الروحيّة على المسلمين. ولم يحكموا البلاد 
باسم اللّه. وإِنّما كانت لهم سلطة وضع قوانين البلاد ما لم تتناقض هذه القوانين مع 
الأحكام والأوامر الإلهيّة. 


ثفَّة عنصر مهم آخر هو (أهل الذمُة). وهم غير المسلمين الذين قبلوا المرجعيّة 
السياسيّة الإسلاميّة. وكان هؤلاء يُفرض عليهم الالتزام بقوانين متنؤعة ودفع 
(الجزية). وفي المقابل كانوا يُستثنون من الخدمة العسكريّة وبعض المسؤوليّات 
الأخرى. وكانت الدولة تضمن الحماية لأرواحهم Oa‏ وقد استلندت هذه 
الممارسة إلى آية قرآنية في سورة (الممتحنة): (إنقا يَنْهَاكَُمْ الله عن الْذينَ قَاتَلُوكُمْ في 
الذين وَأَْرَجُوكُمْ من دِيَاركُمْ وَظاهَرُوا على إِخْرَاجكُمْ اَن تَوَلْوْهُة) [60: 9]. وإلى اتفاقيّات 
النبي محمد مع اليهود والنصارى في المدينة. ويتساوى أهل الذمُة والمسلمون في 
الحقوق التجاريّة. وكان يسمح لهم بتأسيس المرجعيّات الدينيّة والدنيويّة التي تنظم 
شؤونهم الداخليّْة والخارجيّْة في المجتمع الذي يعيشون فيه. ويمكننا أن نستنتج. على 
ضوء هذه الممارسات. أن المنظومات القضائيّة المتعددة كان يُسمَح بها في البلدان 
الإسلاميّة. إذ كان الذمي يحاكم وفقا لمنظومته القانونيّة الخاضة إذا طلب ذلك 5° 


ولقد كان وجود المنظومات القانونيّة المتعددة جزءًا مهمًا من الحياة السيانسيّة 
الإيسلاميّة. ويبدو هذا الأمر واضحًا منذ عصر النبي محمد حتى انهيار الدولة العثمانيّة. 
وبالإضافة لذلك. كانت المنظومة القانونيّة للمسلمين تنقسم إلى فرعين: الشرعي 
والتقليدي. فكان القانون | لشرعي يقوم على تفسير القرآن الكريم واللسنة النبويّة. أَما 
القانون التقليدي فيتكون من القوانين التي يحتاجها الحاكم ويصوغها بنفسه: ولقد 
عملت الدولة ١‏ لعتمانيّة على تطوير هذه المنظطومة المزدوجة وجعلتها أکثر ا منهجية. 
اللسياسة كجزء من الشريعة 

ان تطؤر النموذج التاريخي للدولة الإسلامية لم يكن يضمن تطؤر السيانسة 
والأخلاق بشكل مستقل عن الدين؛ فالكتب التي دؤنت حول هذين المجالين لم تكن 


تلقى التفضيل من المجتمع أو حاكميه. ولذلك كانت مواضيع الحكومة والقانون في 
الإسلام وما شابه تندرج ضمن علوم أخرى كالفقه والكلام ضمن المصادرالترانيّة؛ 


3 الدين والسياسة في العصر العباسي المبگر.. ظهور بواكير النخبة السنْيّة: زمان؛ ص208. 
آحكام أهل الذمَّة: ابن قيّم الجوزيّة. 
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ونتيجة لذلك فإن المصطلحات والمقاربات السياسيْة التي ظهرت تم قبولها كجزء من 
العقيدة الإسلاميّة. والعقيدة الإسلاميّة تنقىسم تقليدتًا إلى أربعة أقسام: 


٠‏ العقائد: وتشمل مبادئ العقيدة. كالاعتقاد بالله والأنبياء والكتب المقذىسة 
واليوم الآخر. 
٠‏ العبادات: وتشمل الصلاة والصيام والزكاة. 


٠‏ المعاملات: وتتعلّق بالتجارة والإرث والزواج والطلاق وما شابه من القضايا 
القانونيّة. وفي هذا القسم تندرج قضايا إدارة الدولة أيضا. 

٠‏ العقوبات: وتتعلّق بالمنظومة القانونيّة للعقوبات. 

وهذه العناصر الأربعة يُعبّر عنها بمصطلح "الشريعة" وهذا المصطلح يعني 
في المعاجم: الطريق والأسلوب والعرف؛ وعندما تَذكّر هذه الكلمة يفقم منها على 
العموم: نظام الدولة الإسلاميّة. لكنٌ نظام الدولة لا يشكل سوى جزء ضئيل من 
الشريعة. فالشريعة مجموعة من القواعد التي صيفت لتنظيم حياة الفرد والمجتمع 
والشؤون الدينيّة والدنيويّة وكلّ ما يتصل بأحوال المسلمين؛ وهي تقوم على ما جاء في 
القرآن الكريم والسنة النبويّة اللذين يقبلهما جميع المسلمين باعتبارهما المصدرين 
الرئيسيّين للإسلام: فالقرآن الكريم هو الكتاب المقدّس الذي أوص به اللّه للنبي محمد 
والسنّة هي أقوال النبي محمد وأفعاله. فهي طريقة تطبيق القرآن بالممارسة على يد 

إن القرآن الكريم والستة النبويّة هما المصدران الرئيستين للإسلام. ولا يمكن 
التشكيك في مرجعيّتهما. لكنهما متاحان للتفسير والتكييف مع الظروف الجديدة. 
وينقل عن الإمام أبو حنيفة (767-699م). مؤشس المذهب الإسلامي الأول (الحنفيّة). 
قوله عندما سئل عن رأيه بأحدهم: "لا يكفر لأنه مؤمن بالتنزيل ومخطىئ في التفسير. 
الخطأً في التأويل لا يكفر به المرء"."" ولذلك فإن الشريعة تتكؤن من تفسيرات للقرآن 
والسنّة مصمّمة على نحو يجعل المصدرين الرئيسيين للدين قابلين للفهم والتكييف 
مع الظروف الجديدة. فالذين ثابت لا مجال فيه للتشكيك. لكنٌْ الشريعة متحزكة 
وقابلة للتفيير؛ بل إِنْ التفسيرات المختلفة هي التي شكلت أساس المذاهب 
الإسلاميّة المتنؤعة. ولذلك لن تجد في الشريعة بندًا واحدًا يتفق عليه المسلمون 
أجمعون. وإذا استثنينا بمعض الخلافات بين السنة والشيعة فَإِنٌ الأحكام الكثيرة 
المختلفة في الشريعة لا يتضارب بعضها مع بعض. وإنما جرى تكييفها لتلائم اختلاف 
العصور والأمكنة واللقافات. 


1 الفقه الأكبر: الإمام أبو حنيفة؛ ص96. 
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ولا يمكن للباحث أن يجد اختلافا في قسمي (العقائد) و(العبادات) من أقسام 
الشريعة باختلاف المذاهب. لكل قسم (المعاملات) ينطوي على اختلافات كثيرة. 
والسبب يكمن في أن هذا القسم هو الأكثر احتياجًا إلى التفسير بالمقارنة مع غيره. 
ويجب الانتباه إلى أن هذه التفسيرات لا تصدر عن الرأي فحسب. وإنما يجري 
استخلاصها بواسطة أساليب معيّنة. كالقياس (المقارنة). والإجماع (اتّفاق المجتمع 
الإسلامي). والاجتهاد (طرح الرأي الفقهي). والتفسير الشخصي؛ ويعتبر الإجماع 
والاجتهاد الأسلوبين الأكثر استخدامًا في ميدان (المعاملات). وتجدر الإشارة إلى أن 
مبدا الإباحة (نطاق المسموح به فقهيًا) في الفقه الإسلامي يسمح باتّخاذ القرارات 
دون الرجوع إلى المصدرين الرئيسيتين للدين. ويمكن القول بأن أغلبيّة الشريعة والدين 
تندرج في منطقة (الإباحة). 


وهنالك الكثير من المقاربات لفهم الشريعة وطبيعتها وتطبيقها؛ إذ اذعى 
الشاطبي الأندلسي (1388-1320م) بأل الشريعة صيفت على نحو يحقق صالح الإنسان 
في الدنيا والآخرة. وأنْ الشريعة وجدت لحماية الحقوق الطبيعيّة. وأنْ ذلك يشكُل 
الغرض الإلهي من إرسال الدين. ويرى الشاطبي أن الغفرض الحقيقي للشريعة يتمثل 

٠‏ حماية الدين (حرَيْة الدين). 

٠‏ حماية النفس البشريّة (الحق بالحياة). 

٠‏ حماية الحياة الأسريّة. بما في ذلك: استمراريّتها من جيل لجيل. 

٠‏ حماية الملكيّة. 

٠‏ حماية الفكر.”" (يمكن أن يُفشر ذلك على نحو ما بأنه: حرَيّة الرأي والضمير). 

وهذه البنود جميعها يطلق عليها مصطلح (مقاصد الشريعة). 

وتوجد في المنظومة الاعتقاديّة السنَيّة التقليديّة وجهتا نظر حول الشريعة: أهل 
الرأي وأهل الحديث؛ إذ تقبل مدرسة (أهل الرأي) الحرَيّة في صياغة القواعد الفقهيّة 
على نطاق واسع. وتذعي بأل النصوص المقّسة يمكن تفسيرها باستمرار وفقا 
للظروف المستجدة. وعلى هذا الأساس يقول الشاطبي بأن الأوامر الإلهيّة لا تتناقض 
بدا مع الحقائق العلميّة والذهنيّة. وإذا كان يبدو لنا تة تناقض بينها فمن الضروري 
إزالته من خلال التفسير: وهذه المقاربة تتبناها أكثر المذاهب اتساعًا في العالم 
الإسلامي. كالحنفيّة والماتريدية والمعتزلة والمالكيّة. 


2 الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي؛ ج2 ص9» 24ء 46. 
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وفي الجانب الآخر تنكر مدرسة (أهل الحديث) إمكانيّة تأويل النصوص المقذسة 
وترفض حرَيّة إصدار الأحكام الفقهية. إذ تعتقد بأل كل ما يُحتاج إليه قد ورد في هذه 
النصوص. وحتى إن تضارب ما جاء فيها مع الحقائق العلميّة والذهنيِة فلا ينقص ذلك 
من صوابيّته على مستوى المعنى الحرفي ولا يُسمَح بتأويله. ويُّطلق على هذا الموقف 
مصطلح (السلفيّة) عموما. ويلاحَظ بشكل غالبًا في المذهب الحنبلي. ويجب التنبيه 
هنا إلى أنْ اعتناق الشخص لهذا الموقف الفكري لا يتوف بالضرورة على اعتناقه 
لمذهب بعينه. وإّما ينبثق في العادة من تفضيلات شخصيّة. والحركات الجهاديّة 
الحديثة تجتذب المؤيّدين من جميع المذاهب مع أنها تعتنق منهج مدرسة (أهل 
الحديث) في التعامل مع النصوص المقدسة. أي: النهج الذي يرى بأن الدين والشريعة 
أمر واحد. ولهذا فإنْ الشريعة تتكون من مجموعة من الأحكام التي لا تقبل التفيير. 
الاستعمار و نشأة الحركات الإسلاميّة الحديثة 

تدرجت التجربة السياسيْة الإسلاميّة في القرنين الأخيرين عبر مراحل متعددة 
بدكًا من المواقف السياسيّة المعتدلة وصولًا للمواقف العنفيّة المتطرّفة؛ ولقد كانت 
الحقبة الاستعماريّة التي استمزت حتى أربعينيّات وخمسينيّات القرن الماضي مسؤولة 
عن ظهور وجهتي نظر اثنتين: الإسلامويّة والإصلاحيّة؛ وكلتاهما ضمتا تحت جناحيهما 
مواقف سياسيّْة حداثَيّة معتدلة مع شيء من معاداة الفرب؛ ومع ذلك فإِنُ مقاربة 
الكثير من الإسلاموتين تمثلت في (العودة إلى الجوهر). وتجاهل القيم الإسلاميّة 
التقليديّة (باستثناء القرآن الكريم والسنة النبويّة). ورفض التجربة التاريخيّة الإسلاميّة. 
أُمّا الإصلاحيّون فدافعوا عن استيراد القيم الفربيّة للعالم الإسلامي. وكلا المجموعتين 
تحاشت المتشددين. فكان الإسلاميّون يدافعون غالبًا عن الصلة بين القرآن والميدان 
السياسي دون الترويج لخطاب عنفي. وإنما بالترويج للتعدديّة والديمقراطيّة وغيرها 
من القيم الفربيّة الحديثة. حتى أن بعضهم وصل إلى حد الزعم بان بعض العمليّات 
السياسيّة العلمانيّة مقبولة دون غيرها. كما يرفض الإصلاحيّون (العودة إلى الأصول) 
والربط بين القرآن والميدان السياسي. فهم يظلون علمانيّين في ميادين السياسة 
والاقتصاد وما شابه. ويدافعون عن القيم الفربيّة كما هي: ولكن ينبفي التنبيه إلى أن 
الموقف الحداثي ليس حكرًا على الإصلاحيين وحدهم. فهو يشمل الفريقين مغًاء دون 
أن ينطبق هذا الأمر على الموقف الإصلاحي. 

هنالك سببان على الأقل لتفيّر الموقف تجاه استخدام العنف في العمليّة 
السياسيّة خلال القرنين الأخيرين:؛ أؤلهما الدكتاتوريّات العلمانيّة التي قيّدت حقوق 
الإنسان. وثانيهما تطؤر الفكر الجديد الذي وصفناه سابقا. ولا هد الأحداث التي 
شهدتها العقود القليلة الماضية مسؤولة عن تصاعد الإرادة لاستخدام العنف. لكنتها 
مسؤولة عن تنامي القاعدة الاجتماعيّة للجماعات المؤيّدة لاستخدام العنف. وعلى 
الرغم من أن النزعة الجهاديّة تعتنق مقاربة أهل الحديث في ما يخض منظومتها 
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الاعتقاديّة. فان هذه الأمر لا يحول دون اعتبارها ظاهرة حديثة. لان التجربة السيانسيّة 
الإسلاميّة خلال القرنين الأخيرين هي التي أذت إلى ظهور النزعة الجهاديّة. وقد كانت 
الحركات الإسلاميّة في الحقبة الاستعماريّة تتصف بالاعتدال عمومًا. إلا أن حلول 
الدكتاتوريّات العلمانيّة محل الاستعمار قوّى الحركات الأصوليّة. ثم الجهاديّة: وهذا لا 
يقلّل أبدّا من صوابيّة القول بأنْ استعمار العالم الإسلامي على يد الدول الغفربيّة هو 
من بدا بتهيئة الأرضيّة لظهور النزعة الجهاديّة. 

ولقد كان النموذج الإسلامي التقليدي للدولة يقوم على سایس وجود حاکم قوي 
يمتلك المرجعيّتين الدينيّة والدنيوبّة. وعندما جاء الاستهمار فقد المسلمون السلطة 
السياسيّة التي كانوا يمسكون بها طوال قرون وتعظل العمل بالنموذج التقليدي 
للدولة. جعل هذا الوضع معظم الشعوب الإسلاميّة في مرتبة متخلفة عن الشعوب 
الفربيّة التي كانت أكثر مهارة على صعيد التنظيم السياسي. وأذّى الاستعمار إلى 
تفيّرات عظيمة في العالم الإسلامي طالت السياسة والمواقف؛ وإذا ما رجعنا إلى 
الحقبة الممتدة من الهجرة النبويّة في العام (622م) إلى غزو نابليون لمصر في العام 
(1798م). فسنجد أن المسلمين كانوا يمتلكون حينها ناصية التفؤةّق الاقتصادي 
والعلمي والسياسي على باقي الأديان والأمم: ولقد كان غزو مصر وبداية الدور الحكومي 
لشركة (الهند الشرقية) البريطانيّة أۆل مؤشرين لتفوّق العالم الفربي على المسلمين. 
ثم تحؤلت هذا التفؤّق إلى استعمار وسيب إحباظا هائلًا. وهذا الإحباط حفُز فقهاء 
المسلمين على الانطلاق في مساع جديدة. 

وبما أن المشكلة كانت سياسيّة. فان التفسير السياسي للإسلام نال الصدارة 
دون التفسيرات الأخرى. ولذلك لم تتطؤر علوم سياسيَّة مستقلّة عن الدين وإما 
تطؤرت عوضا عنها أفكار جديدة تتمحور حول الدين. وفي البداية كانت المشكلة 
تتلخص كما يلي: "المسلمون يعانون من التخلّف. والسبب في ذلك هو تفسيرهم 
الخاطئ للدين وضلالهم عن جادة الدين الحقيقي؛ فإذا فهمنا الدين بشكل حقيقي. 
وطبقناه في حياتنا. فسينجينا من العار ومن التعرْض للاستغلال". وفي هذا السياق 
جاءت التفسيرات السياسيْة الأولى للإسلام وهي تبدي ميزتين اننتين: (العودة إلى 
الأصول). و"الإصلاح". 


ولقد كان جمال الدين الأفغاني (1897-1838) مؤشسس لاهوت (العودة إلى 
الأصول). وتابع خطاه محمد عبده (1905-1849). ونامق کمال (1888-1840). ورشید رضا 
(1935-1865). ومحمد اقبال (1938-1877). وموسی جارالله بكکیيیف (1949-1873), 
وجميعهم من المسلمين الحدائوبين. 


وتقع فكرتا (الإحياء) و(التجديد) موقع القلب من مفهوم (العودة إلى الأصول). 
وبموجب هاتين الفكرتين يكون سبب الواقع الإسلامي الراهن (حينها) يتلخص في 
اعتقاد المسلمين بان الفكر الإسلامي ثابت لا يتغيّر؛ إذ ذكر الأفغاني في مقالة بعنوان 
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(النضال العظيم للخلاص) كتبها بالاشتراك مع محمد عبده. ونشرها في صحيفته 
(العروة الوثقى) التي كانت مصدر إلهام للحركات الإسلاميّة. بأنٌ المسلمين كانوا 
يعانون من التخلّف والاستغلال لأنتهم ابتعدوا عن القرآن الكريم والسنة النبوية 53 


أما المفكّر الباكىستاني محمد إقبال فتبتى وجهة نظ ر أخری؛ إذ كان يرى بان 
المشكلة تكمن في تحؤل الفكر الإسلامي باتّجاه التفكير الأخروي واللاعقلانيِّة بهد 
القرن الخامس الهجري.“" وكان ذلك يعني أن إحياء الفكر الإسلامي يجب أن يقوم على 
أساس نبذ التفسيرات التقليديّة للقرآن والسنة وإعادة تفسيرهما من جديد. 


وّعرّف هذه الحركة الأولى للإسلام السياسي. والتي كان الأفغاني رائدها 
الأيديولوجي. باسم (الوحدويّة الإسلاميّة). وهي ليست حركة جهاديّة. خلافا للاعتقاد 
السائد. وإلما هي حركة فكريّة متسامحة: فكريّة لأنها تعتقد بأل الخلاص لا يأتي بخوض 
المعارك. وإنما يأتي باكتساب المعرفة؛ ومتسامحة لأنها تعتقد بأنْ القيم الفربيّة يجب 
تكييفها بما يلائم العالم الإسلامي بعد عرضها على أحكام القرآن الكريم. ولا يمكنك أن 
تجد في الفكر الإسلاموي موقفًا عدائيًا من الفرب. إذ يمكن تلخيص شعاره في 
التعامل مع هذه المسألة ب(خذ من الفرب علومه وتقنيته. ودع عنك دينه وثقافته). 
ولذلك فهو مخلص للنصوص المقذسة ودورها في الدين والتقافة. ولقد كان الهدف 
السياسي الأكبر للأفغاني وأتباعه يتمتّل في تأسيس وحدة إسلاميّة ومجلس إسلامي 
كهيئة استشاريّة للبلدان الإسلاميّة. وقد تبنت الدولة العثمانيِّة فكرة (الوحدويّة 
الإسلاميّة) كسياسة دولة خلال المدة (1923-1876) عندما كانت في طور الانهيار. 


اخذت (الوحدوية الإسلامية) موقفا معتدلً تجاه القيم العلمانية كالديمقراطية 
وحقوق الإنسان: واستخدم أنصار الاعتدال. كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. فكرة 
(المجلس الإسلامي) كمظهر يجشد مصطلح (الديمقراطيّة): ودأبت (الوحدويّة 
الإسلاميّة) على اذعاء قيم تعود للتقاليد السياسيّة الليبراليّة الأوروبيّة. كما إن حسن 
البنا (1949-1906). مؤشس تنظيم (الإخوان المسلمون) في مصر وراشد الفنوشي 
(1941-...) الذي كان زعيم (حركة النهضة) في تونس. ونجم الدين اربكان (2011-1926) 
قائد (حركة الرؤية الوطنيّة) في تركيا. أشسوا جميعًا رؤاهم السياسيّة على أساس 
الخطاب الديمقراطي. فلم يكن أنصار (الوحدويّة الإسلاميّة) يرون. قظ. في الكفاح 
المسلح والعنف سبيلا لتحصيل الحقوق. 

لقد كان الموقف العام لأنصار (الوحدويّة الإسلاميّة). ولا زال. يتمثل في أن 
المسلم يجب عليه أن يتفلّب على المشكلات بالمعرفة والعمل والإخلاص والقيم 
الأخلاقيّة الصالحة؛ لكنْ بعضهم أنكروا إمكانيّة الفصل بين الدين والدولة ودافعواعن 
نوع من الديمقراطيّة تتحدذد مبادئه الأساسيَّة وفقا للمصادر الرئيسيّة للإسلام: وذلك 

3 أصول الإحياء الإسلامي.. الإصلاح الإسلامي من الأفغاني إلى البتّا: رمضان؛ ص70. 


4 تجديد الفكر الديني في الإسلام: إقبال؛ ص215. 
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بينما اندفع آخرون. من توجهات حديثة ضمن التيّار (الوحدوي الإسلامي) نفسه. إلى 
الدفاع عن العلمانيّة السياسيَّة بقوة؛ ويُلاحَظ. مثلًاء بِأُنْ اربكان والفنوشي كانا 
يعارضان العلمانيّة التي تبعد رجال الدين عن الحياة السياسية. لكذهما تقبّلا فكرة 
فصل السياسة عن الدين والأيديولوجيا. وبالتالي: علمنة الدولة. 


ثقٌة حركة سياسيّة مهمُة أخرى ظهرت في الحقبة الاستعماريّة. وهي: الحركة 
الإصلاحيّة: ويعود تاريخ نشوئها تقريبًا إلى التاريخ نفسه الذي نشأت فيه (الوحدويّة 
الإسلامية). وتسعى هذه الحركة إلى التوفيق بين القيم الإسلاميّة وممارسات حياة 
الاعتدال. وهي تنادي بالديمقراطيّْة العلمانيّة السياسية. ويذعي الإصلاحيون بوجوب 
الفصل الكامل بين الدين والسياسة. ويقترحون على المسلمين أن يأخذوا من الفرب 
قيمه السياسيّة وعلومه كما هي دون تغيير: ففي رأيهم أن القرآن الكريم والسنة 
النبويّة لا يحتويان أي أحكام سياسيْة. وأ هذا الميدان متروك للتقييم البشرق 
الحصيف. وفي مقذمة هذه المقاربة الرياديّة يتصدر اسم السير سيد أحمد خان من 
الهند. 


اڏعى سيّد أحمد خان (1898-1817) أن التفسير الراهن للإسلام يقف على النقيض 
من تطوير العلوم والفنون. وأنْ هذا التفسير هو السبب في تخلَّف المسلمين:؛ فحاول 
أن يكيّف الإسلام مع المقاربات الدينيّة الطبيعيّة في العالم الفربي (في عصر التنوير). 
وقد كان لأحمد خان تأثيره على المفكر المصري علي عبدالرازق (1966-1888): حيث يذكر 
عبدالرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) أن الشريعة الإسلاميّة مختضة بالجانب 
الروحي فقط ولا تحتوي أَيّة قوانين أو أحكام تتعلق بالسياسة أو الشؤون الدنيويّة. وهو 
يحاجج بأل هذه المسائل متروكة للتقييم البشري. فهو يرى بأن الإسلام قد ترك 
المشكلات الدنيويّة والسياسيَّة للمبادرات التي يتخذها المسلمون. وأنٌ أحكام الحياة 
الاجتماعيّة تتفيّر بتغيّر العصور ومن الخطأ الاعتقاد بان الممارسات التي سادت في 
عصر ما تشكل أساسشًا للإسلام 55 

ولقد تسبّبت النكسة الاستعماريّة منذ القرن التاسع عشر بظهور جدل حيوي 
لم تنطفئ جذوته حتى يومنا هذا؛ فالنقاشات السياسيّة المتمحورة حول الدين بدات مع 
الإسلامويين بأفكار (العودة إلى الأصول) و(التجديد) و(الإحياء). ثم تحؤّلت إلى أفكار 
مقاومة لمقارعة الدكتاتوريّات العلمانيّة في النصف الثاني من القرن العشرين. 
من الوحدويّة الإسلاميّة إلى الجهاديّة 


أصبحت الحركات الجهاديّة من العوامل السياسيّة المؤثرة في العالم الإسلامي 
اّان أواسط القرن العشرين. وذلك بهد أن انبثقت من الحركات الوحدويّة الإسلامية:؛ 


5 الإسلام وأصول الحكم: عبدالرازق؛ ص42. 
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وعلى الرغم من ذلك فإِنْ هنالك الكثير من أوجه الاختلاف بين الوحدويّة الإىسلاميّة 
والجهادية على صعيد المواقف السياسيّة ووجهات النظر في ما يخض الدين والحياة. 


يعود ظهور الحركات الثوريّة التي تفضل الأساليب العنفبّة الى أوائل الأربعينيّات 
الماضية. ونْمُّة عاملان تسبّبا بنشوئها: 


1. استيلاء الأنظمة الديكتاتوريّة على السلطة وما مارىسته من التهمذيب بحق 
المواطنين. 


2. الحروب في العالم الإسلامي؛ كالحرب بين العرب وإسرائيل عام (1948)ء, 
والىسياىسات الإسرائيليْة في فلسطين. وحرب الأيْام اللستة عام (1967). والغفزو 
السوفييتي لأفغانىستان عام (1979). والحرب البوسنيّة (1995-1992). وحرب الشيشان 
(1996-1994). فهذه الحروب أسهمت جميعًا في تقوية الحركات الجهاديّة. 

جذور النزعة الجهادية ونشوؤها 

لا يزال الجدل مستمرًا حول كيفيّة وصف المواقف الدينيِّة والسياسيَّة 
اللاتصالحيّة التي فضلت الخيار العنفي في العالم الإسلامي:؛ فهنالك من يسفيها 
"راديكاليّة" أو "سلفيَّة" أو "أصوليّة" وما شابه؛ لكن الجهاديّين يطلقون على أنفسهم 
لقب "المجاهدين". أي: الذين يخوضون معركة إلهيّة ضد الكفار: وعلى هذا الأساس. فإن 
"الجهاديّة" تعني "الأصوليّة الإسلاميّة" ضمن الإطار السياسي 5 


إن كلمة (الجهاد). بمعناها المعجمي. تعني العمل والنضال:؛ وفي النصوص 
الدينيّة تعني أن الأشخاص يتوخب عليهم العمل لإعلاء كلمة الله بكل ما أوتوا من قوّة 
وحياة وممتلكات ولسان. أمًّا مصطلح (الجهادية) فاستخدم لتسمية موقف ظهر في 
العالم الإسلامي في أواسط القرن العشرين كنضال سياسي عنفي؛ ففي النصوص 
الإسلاميّة التراثيِة يرد مصطلح (الجهاد) للإشارة إلى نضال المرء من أجل العيش 
وفقا لمقتضيات الدين والعمل على نشره؛ كما إن نضال المرء مع نفسه (جهاد 
النفس). من أجل أن يكون شخصًا يعين الآخرين ويتحلى بالقيم الأخلاقيّة الصالحة. 
ندرج أيضا ضمن أنواع الجهاد. بل إن النبي محمد دعاه (الجهاد الأكبر). لكنُ الجهاديّين 
يعتقدون بأنهم قد وصلوا إلى مرحلة الصلاح هذه. ويعزفون (الجهاد) بأنه القتال في 
سبيل الله ضد الكفّار ويذعون بأنّهم يقيمون صراعاتهم العنفيّة على أساس مبادئ 
الإسلام. ولهذا فهم يشذدون على مفاهيم محددة ضمن الفهم التقليدي للدين. 
وینتجون خطابًا سیاسيًا یستند إلى صراع حنْ. 


۴ يبدو أن مصطلح "المتشددين" هو الأكثر تداولا في المملكة المتحدة ولا سيّما ضمن وزارات الحكومةء وليس 
هنالك مصطلح آخر أكثر تضليلا منه؛ فقد تتخذ جماعة ما موقفًا متشددًا من التسامح في القضايا الاجتماعيَة (كما هو حال رئيس 
الوزراء السابق ديفيد كاميرون)»› > أو تتشدد في تبتيها للنزعة السلمويّةء أو تتشدد في التزامها بأحكام الدين (كالمورمونء 
والكاثوليك» والمعمدانيّون المتزمتون» والكثير من المسلمين طبعًا)ء لكنٌ ذلك لا يعني انتهاج هذه الجماعات للخيار العنفي أو 
تبريرها له.(التحرير) 
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والجهاديون يضفون معاني خاضة على المفاهيم الدينيّة التي تتوافق مع غاياتهم 
ومواقفهم. فیفشرون الكلمات على النحو الذي يتيح لهم تبرير العنف من الناحية 
الدينيْة. وفي هذا السياق يرد مصطلحا (الشريعة) و(الجهاد) أكثرمن غيرهما. نَم 
تليهما (الخلافة). و(الذمي). و(دار الإيسلام). و(دار الحرب). 


ولقد أشرنا في موضع سابق إلى أن الشريعة هي جانب من جوانب الدين يجري 
تكييفه وفقا للمقتضيات العمليِّة للحياة:؛ لكَنٌ الجهادتين يفشرون الشريعة 
كأيديولوجيا إسلاميّة هذامة تبدي مواقف عدائيّة ضد أنماط الحياة المختلفة؛ ويجب أن 
نشير هنا إلى أن هذا التفسير ليس شائفًا في العالم الإسلامي. لكنْ انتشاره يتنامى 
في صفوف المسلمين. سواء كانوا يعيشون في البلدان الفربيّة أم الإسلامية. ومن 
الملاحَظ أل المسلمين الذين يعتنقون التفسير الجهادي للإسلام يبتعمدون عن 
المجتمع الذي يعيشون فيه. ويغفلقون قنوات التواصل معه. ويشكلون بيئة دينيّة 
ويتبعون أنماط حياة خاضة بهم في مناطق سكناهم. ويفشرون أنماط الحياة هذه 
وفقًا لمفهوم (الجاهليّة). محاججين بان لا من يعيش الدين كما يعيشونه هو إِما 
مسلم علماني وإمّا كاف وأنه "جاهل" لا يتقبّل حكکم الله؛ اما من ناحيتهم هم فيحاججون 
بأ عليهم الابتعاد عن الآخرين كي يحموا أنفسهم من هذه "الجاهليّة". 

ويزعم الجهاديّون أن المسلمين بحاجة إلى الوحدة السياسيّة. وأنْ تحقيقها من 
الواجبات الدينيّة. ولهذا يجب إحياء (الخلافة). ويدعون إلى قتل كل من لا يؤمن بالإسلام 
باستثناء أهل الذمُة الذين يطلبون العفو. ويستندون في هذا الزعم إلى آية قرآنيّة في 
سورة التوبة: (فَافتَلُوا الُْشْركينَ حَيْتُ وَجَذْتَمُوهُف4 [التوبة: 5] لكَنْ تجب الإشارة هنا 
إلى أن هذه الآية نزلت في وقت كانت الحرب مشتعلة. وهنالك الكثير من الآيات الأخرى 
التي تنض على أن المسلم يجب أن يتعامل بالحسنى مع غير المسلمين. وأن يتصرف 
معهم بشكل عادل حتى مع من يثيرون غضبه ([5: 8]؛ [60: 9-8]؛ [3: 113]): ويرد 
الجهاديون على هذا الكلام زاعمين بان النصح بالتعامل بالحسنى ھ الكافرين في 
الآيات السابقة قد "نسخته" آيات نزلت بعدها. ومن ذلك مثلًا: الآية إفَافتَلُوا المُشركينَ 
كنت وَجَذْتَمُوهُۇ) تنسح الآيات الأخرى الممائثلة للآية التي تقول: إا يَنهَاكُمُ الله عن 
الَذِينَ نَم بُقَاتِلُوكُمْ فِي الذينِ وَنَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ ديَارِكُم أن تَبَرُوهُم وَنَفُيسضوا إِلَيْمِم إن 
الله يحب الْمُفبينطين) [60: 9-8]: فالجهاديّون يفشرون الآيات القرآنية بأنها تعني 
ضمنيًا تحبيذ أبديّة حالة الحرب بين المسلمين والكفار وهم يستفلون منهجًا بعينه 
من مناهج التفسير لإضفاء الشرعيّة على ما يمارسونه من عنف. 


إن الجهاديّين يعتنقون ثلاثة مبادئ سياسيّة: 


1. إل الله هو المرجعيْة الوحيدة في إصدار الأحكام في أي موضوع. ف"لا حكم ا 
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2. من يرتكبون الذنوب الكبيرة يجب إخراجهم من الدين. ومن يُخرّجون من الدين 
3. الحرب وإتارة الشفب ضد الحاكم الظالم واجب ديني. 


وفي الحقيقة. يخبرنا التاريخ أن (الخوارج) دافعوا عن هذه المبادئ الثلاثة عندما 
أعلنوا أن الخليفة الراشدي الرابع. علي بن أبي طالب. ارتكب (البدعة) عندما اتفق مع 
معاوية. حاكم الشام حينها. ولذلك أقدموا على قتله. والجهاديّون الحاليّون يتبتون 
الموقف الديني-السياسي لهذه الفئة التي كانت أؤل جماعة في تاريخ الإسلام ترفض 
التوصيات وتنتهج سبيل العنف في تحقيق غاياتها. 


ويمكن تقسيم الجهاديين إلى قسمين: (التنظيريون) و(العمليون): فلقد ظهرت 
(الجهاديّة) أؤل الأمر كحركة تنظيريّة في خمسينيّات القرن العشرين. وعلى الرغم مما 
شابه من أحداث عنف ومقاومة. فان هذه الأحداث كانت معدودة وغير متواصلة. لكنْ 
مشكلة فلسطين. والحروب في أفغانستان والبوسنة والشيشان. دفعت الجهاديّين 
لتصدر المشهد بسبب قدرتهم على الرد واستعدادهم له: ت بدأ (المجحاهدون) الذين 
حاربوا الفغزو السوفييتي لأفغانستان يخوضون حرب البوسنة بعد انتهاء الحرب في 
أفغانستان. ثم انخرطوا في حرب الشيشان. وهكذا ظهرت مجموعة تعتبر نفسها 
جنود الله في أرض الإسلام وتتّخذ من الحرب مهنة رئيسيَّة لها. لكَنٌْ الجهاديّين لم 
يكتفوا بشن الحرب على الجبهات. وإنما بدؤوا بالتصرّف بعنف تجاه المدنيّين الأبرياء؛ 
فكان هجوم القاعدة على برج التجارة العالمي في نيويورك في (11 سبتمبر2011). 
والتفجيرات الثلاثة التي استهدفت إسطنبول في العام (2004). وتفجيرات مدريد في 
العام (2004). وتفجيرات لندن في العام (2005). إيذانًا بان الجهاديّة العمليّة أصبحت 
أكثر من مجرّد مفهوم نظري. 


لقد أصبح الجهاديّون يؤمنون بأنْ كل مكان لا تهيمن عليه أحكام الله هو "دار 

حرب" وأنْ الواجب الديني يملي عليهم شن الحرب فيه. 
رواد فكرة (الجهاديّة) 

إن نشوء هذا النوع من الأفكار الجهاديّة يعود إلى أواسط القرن العشرين حينما 
غادر الاستعمار لتحلٌ محلّه الأنظمة الدكتاتوريّة. وظهرت أولى الخطابات الجهاديّة 
لمعارضة الممارسات السيّئة لهذه الأنظمة على شكل معارضة سياسيّة؛ لكل هذه 
المعارضة السياسيّة واجهت رذ فعل حكومي تعامل معها بالعنف والقتل. فتخلّت عن 
معتقدات (العودة إلى الأصول) و(الإحياء) واعتنقت فكرة (المقاومة). وكان الطرح 
الرئيسي للجهاديّين يتمثل في أن الأنظمة الدكتاتوريّة أعلنت حكمها بعد إنهائها لحكم 
اللّه. وبذلك جعلت من الناس عبيدًا لها دون اللّه. وأنْ السبب في حدوث المكاره التي 
يعانيها الناس في ظلٌ هذه الأنظمة هو طاعة الناس لهؤلاء "الفراعنة" والطغاة؛ فلقد 
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شته الجهاديّون الدكتاتور بالفراعنة الذين عذّبوا النبيّين موسى ويوسف في مصر 
وحاججوا بان فقدان هؤلاء الفراعنة لسلطتهم السياسيّة يعني إعادة حكم الله وتحریر 
المسلمين. 


أصبح أبو الأعلى المودودي (1979-1903) وسيّد قطب (1966-1906) أهمٌ رؤاد الفكر 
الجهادي؛ وكانا يعتقدان بأن الديمقراطيّة العلمانيّة من "أدوات الاستعمار الفكري التي 
فرضها الغرب بعد استعماره الفعلن للعالم الإسلامي".”“" وكانا يعارضان بعض القيم 
السياسيّة بحجة أنها تقاليد غربيّة. من أمثال: الديمقراطيّة والتعدّديّة والتسامح الديني 
وحماية السلام وحرْيّة التعبير والفصل بين الدين والدولة. وكانا يعتبران الدكتاتور 
العلماني مجزد حصان طروادة ارسل للعالم الإسلامي. وأنْ المرجعيّة السياسيَّة 
الوحيدة هي لله وحسب.** وكانا يبديان توجسهما من كل فكرة ترد من خارج العالم 
الإسلامي زاعمَين بأن المسلمين ليسوا بحاجة لأ شيء من "الغربيّين المبتدعين". 
ولهذا السبب تم تأسيس النزعة الجهاديّة على أساس الحاجة لحماية المجتمع. مما 
جعل المجتمع يواجه بعضه بعضا ويعاني من جراء ذلك. 


إن مفهوم (حاكميّة اللّه) يشكّل أساس المشروع السياسي للمودودي. ولهذا 
المفهوم مضامين كثيرة: أن الله وحده هو من يدر شؤون الناس. وأنّه المشزع الأكبر 
وان الإنسان عاجز عن التشريع. وأن الإنسان غير قادر على اتخاذ القرارات التي تتعلق به 
أو بغيره. وأن الحكم والسلطة لله وحسب. وأنْ الحاكم الوحيد على الأرض هو الله. وأن 
مجلس الشورى الإسلامي هي الهيئة التي تدير شؤون السلطة الإلهيّة في الدنيا. بل إن 
مجلس الشورى المكؤن من الفقهاء ليس مخؤلًا بالتشريع. فهو يطبق الشريعة لا 
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ولقد كان المودودي ينظر إلى المعركة الإلهيّة (الجهاد) كنضال نوري في سبيل 
صالح البشريّة جمعاء. فكان يحاجج بأن النبي محمد ناضل ضد الجاهليّة في أيّامه. 
وعلى المسلمين اليوم أن يتأشوا به فيناضلوا ضد الجاهليّة ضمن مجتمعاتهم وفي 
الغفرب. وقد أصبح المودودي مصدرًا كبيرًا للإلهام يهتدي به الأصوليّون في العالم 
الإسلامي. حتى إِلٌ كتابه (الشروط القرآنيّة الأربعة) أخذ يوصضف بأنه "دليل المقاومة". 
ومن يراجع سيرة سيّد قطب يجد أنه كان اشتراكيًا في شبابه. لكنّه تأثر بالمودودي. ثة 
شجن بسبب معتقداته ورأى بعينيه ممارسة العنف ضد الإسلاميّين في السجون 
المصريّة تحت ظل نظام جمال عبدالناصر فكان لذلك عظيم الأتر على سيد قطب. 
فدافع عن أفكار أشد راديكاليِّة من أفكار المودودي. وهكذا أصبحت كتب المودودي 
وسيّد قطب مراجع أساسيّة أنتجت في العالم الإسلامي لاهوت المقاومة القائم على 


7 معركة الإسلام والرأسماليّة: قطب؛ ص114. 

8 معالم في الطريق: سيّد قطب. 

9 الأصوليّة الإسلاميّة منذ العام (1945): ميلتون-إدواردز؛ ص26. 
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القرآن؛ ولهذا السبب يمكن اعتبار المودودي وقطب مؤشسّي الجهاديّْة وخطابها 
المقاوم ° 


العيش وفقا لأحكام الإسلام في مجتمع حز 

ظهرت الجهاديّة كرد فعل ضد المشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة في العالم 
الإسلامي خلال القرنين الأخيرين. وأصبحت أقوى بفعل الحروب المختلفة 
والاضطرابات الأهليّة؛ فتحؤّلت الخطابات السياسيّة-الدينيّة التي بدأت في الحقبة 
الاستعمارية إلى لاهوت مقاوم يستهدف الأنظمة الدكتاتوريّة العلمانيّة مع بداية 
النصف الثاني من القرن العشرين. وفي البداية. كانت الجهاديّة خطابًا معارضا. لكتّها 
تحولت لاحقا إلى أفعال تتضمّن استخدام العنف. 


إن الجهاديّين يضعون الشريعة في قلب الخطابات السياسيّة. ويعتبرون 
الشريعة والسياسة والدولة كتلة واحدة لا تتجرأً. ويرون أن العيش وفقا لأحكام الدين 
في دولة مدنيّة "كفر" و"جاهليّة". وأ من الضروري إزالة "الدولة الكافرة" وتأاسيس (حكم 
الله) الذي يجب أن يعيشوا أحكام الإسلام في ظله. لكنْ النموذج التقليدي للدولة 
الإسلاميّة. عند الشيعة والسنة على حد سواع. لا يوجد فيه ما يشير إلى التمييز بين 
المنظومة القانونيّة والدولة. لأنْ التجربة التاريخيّة للمسلمين مع الدولة سمحت 
بوجود منظومات قانونيّة متعددة. كما إن الشريحة المثقفة توضلت إلى فهم التجارب 
السياسيّة التقليدية والعلوم الإسلاميّة. كالفقه وعلم الكلام باعتبارها عاجزة عن إيجاد 
حلول لمشكلات الحاضر. ولهذه الأسباب. فانٌ من العبث إضفاء هالة من القدىسيّة 
على التجارب التاريخيّة. واستخدامها لحل مشكلات الحاضر والقبول بها باعتبارها 

ولا بد من الإشارة إلى أن أفعال النزعة الجهاديّة وخطابها لا تقوم على أساس 
المصادر الرئيسيّة (القرآن الكريم والسنة النبويّة) كما يزعم الجهاديّون. وإْما على 
العكس من ذلك. فالجهاديّة ظاهرة نشأت في القرون القليلة الماضية. وهي موقف 
يعتنقه أناس لا يستطيعون تكييف أنفسهم مع العالم الذي يعيشون فيه. والدليل 
على ذلك أن بعض المسلمين ممَن يهاجرون إلى البلدان الفربيّة يعتنقون شكًا من 
أشكال التديّن يتصف بالانطوائيّة والانعزال عن جيرانهم؛ لكن الكثير من المسلمين في 
العالم الإسلامي يتقبّلون العيش في ظل نظام دولة يقوم على المدنيّة والعدل وعدم 
التمييز بين الناس. وهم يصابون بالدهشة عندما يشاهدون ما يرتكبه الجهاديّون من 
أفعال متشائمة متزمّتة عنفيّة. فالمسلم السني التركي لا يختلف عن المسيحيْ 
الأنفليكاني البريطاني في نظرته لما يرتكبه تنظيم داعش من جرائم. 


160 معارك في سبیل الله آرمسترونغ؛ ص262. 
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للمشكلات السياسية والاجتماعبّة. وعليهم أن يحلّوها من منظور إسلام يلائم حقائق 
العالم المعاصر: ولا مناص لهم من تقديم إجابة واضحة عن السؤال الملح: ماهو 
شكل المجتمع الذي يرغب المسلمون بالعيش فيه؟ فهل يريدون العيش تحت ظلٌ 
دولة إىسلامية تتصارع فيها المذاهب المختلفة والأنماط المتنؤعة للحياة الدينية. أم 
تحت ظلٌ دولة مدنيّة تطبّق العدل ولا تمبّز بين الناس على أساس المعتقدات؟ 
والواقع الراهن يشير إلى أن السلام والاستقرار غائبان عن الدول التي تزعم أنها 
إسلاميّة. وشعوبها لا تتمتع بالحرَيّة إطلاقا. 


ليس هنالك أمام المسلمين خيار أفضل من حرَيّة الاعتقاد ضمن دولة مدنيّة. 
وإذا كانوا يتوججّسون من هذاالنوع من أنواع الدولة بسبب خلؤ التجربة التاريخيّة 
الإسلاميّة من سابقة مشابهة. فيجب عليهم أن يعلموا أن الدولة الإسلاميّة أيضا 
تفتقر إلى مثل هذه السابقة. 


وعندما تخبرنا الوقائع بِأْنْ الانقلاب العسكري الأخير في مصر (3 يوليو 2013) 
تحقق بدعم أطراف علمانيّة وجهاديّة. فمن شأن هذه الحقيقة أن تهز الاقتناع بالقيم 
الديمقراطية لدى المتديّنين المعتدلين المتفائلين؛ لك الخيار الواقعي الوحيد هو الخيار 
الديمقراطي. فالمسلمون بحاجة إلى مجتمع يعيشون فيه بحرْيّة دون إلزامهم 
بالمواقف الجهاديّة ذات المنص التشاؤمي الإقصائي العنيف. فلا الخطابات التي تقرن 
الإسلام بالعنف. ولا (رهاب الإيسلام) أو الدكتاتوريّات العسكريّة. بقادرة على أن تمنع 
المسلمين من التعامل مع مشكلاتهم بحكمة. وعندما يتطلعون إلى من ينجيهم من 
هذين الخيارين فسيجدون (قيم المجتمع المفتوح) بانتظارهم. 
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المصل التاسع 


الإسلام واقتصاد السوق الحر.. هل ينوافقان؟ 


(هشام المونسوي) 
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إن اكتشاف الموقف الإسلامي من الاقتصاد أمر تكتنفه الكثير من التحذيات. لان 
الإسلام كدين هو خليط من العديد من النصوص والمعتقدات والتراء والممارىسات. 
وليس الاقتصاد من الأمور التي يركز عليها بشكل أساسي. ويتشؤٌّش الباحث أكثر 
عندما تتحؤّل هذه المهمُة إلى تحليل موقف الإسلام من الرأسماليّة أو الاشتراكيّة أو 
السوق الحر أو اقتصاد التحكّم. فهي مفاهيم حديثة يراد بها شرح ما يفهمه الباحث من 
واقع اقتصادي ما. وعلى هذا الأساس. فإنْ الباحث معرّض دائمًا للوقوع في فخ 
المبالغة في الاستقراء. والمفارقات الزمنيّة. والتعميمات المتسزعة. عندما يقارن 
الإسلام بهذه المفاهيم. علاوة على أن هذه المفاهيم بدورها لا يوجد إجماع على 
معانيها. 


وفي بحتّنا هذا سنسلط الضوء على النقاط الثلاث التالية. مع أخذ المحاذير 
السابقة بالحسبان: 


1. هل يتوافق الإسلام مع اقتصاد السوق الحر؟ 


2. واذا كان يتوافق معه. فلماذا نجد الأسواق بعيدة كل البعد عن مبادئ السوق 
الحر؟ 


3. وكيف يمكن استعادة مبادئ السوق الحر؟ 


عدم التوافق بين أسس الإسلام واقتصاد السوق الحر 

كثيرًا ما يُقذّم الإسلام على أنه لا يتوافق مع اقتصاد السوق الح وذلك بسبب 
التفسير الاشتراكي لبعض الآيات القرانيّة (على سبيل المثال: في ما يخض بعض 
القضايا كالملكيّة الجماعيّة. وتأميم الثروة. وتحريم الربا أو الفائدة. ورفض المعاملات 
الماليّة التقليديّة). لكنٌ هذه التفسيرات الاشتراكيّة ليست متناقضة مع ما ورد في 
القرآن الكريم والسنة النبويّة وحسب. وإنما تتناقض مع التجربة التاريخيّة الإسلاميّة. 
وخصوضصا مع مرحلة فجر الإىسكدم. 

وفي هذا القسم من البحث سنتناول بالتحليل مسألة التوافق بين الإسلام 
واقتصاد السوق الحر. وذلك من خلال جوانب تلائة: حرْيّة الخيار وحافز الربح. والتعاقد 
وحكم القانون. والمنافسة. 

1. حرْيّة الخيار وحافز الربح 

من تعاليم الإسلام أنْ الإنسان خليفة الله (أي: الوصي على الخلائق): ولا يمكن 
للإنسان أن يؤذّي هذه المهمّة إلا عندما يتمتع بالحرَيّة في اختيار الخير عوضا عن الشر 
بإرادة حرّة. ولذلك يقول القرآن الكريم: (ا إِكَرَاةَ في الدين) [2: 256]. وعلى الرغم من أن 
الإسلام يتفهم الوظائف المهمَة التي تضطلع بها الأسرة والمجتمع. ويطلب من الفرد 
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تأدية واجباته تجاه هاتين المؤشستين. فان القرآن يسعى لإصلاح المجتمع بإصلاح 
الفرد. وهو يفعل ذلك بطريقة أخلاقيّة بعيدة عن الإكراه الذي يحزمه بصريح العبارة. 


إِنْ حرَيّة الاختيار في ظل القانون ودون إكراه لا تقتصر على القضايا المتعلّقة 
بالحياة الآخرة (أي: النشاطات الأخلاقيّة). وإنّما تشمل القضايا الدنيويّة أيضا: إوابتغ 
فيمَا آتَاكَ الله الذّارَ الْآخرَة وَلَا تل تَصيبَكَ من الدَنْيَا وخسن كَمَا اخسن الله إلَيْكَ وَلَا 
َغ الْفْسَاد في الْاَزْض إِنٌ اللَّةَ نَا يحب الْمُفْسيدين) [28: 77] 


ويشجع الإسلام على العمل والجهدالمنتج في سبيل كسب ربج مشروع. 
والقرآن الكريم واضح کل g0‏ في التوافق بين الصلاة والربح: }فإذا قضيَت الضَلَاة 
فانتَىشىروا في الأزض وَابْتَفوا من قضل الله واذكَرّوا اللّة کثیرًا لَعَلَكُمْ تَفْلځُون) []62: 10[ 
والمفكر الماركسي الفرنسي رودينسون يستند إلى التحليل النضي للمصادر الإسلامية 
ليخرج بنتيجة مفادها أن المسلمين لم تكن لديهم أَيّة مشكلة مع فكرة كسب المال. 
وهو يرى أن هنالك أديانا تثّط نصوصها المقذّسة عن النشاط الاقتصادي عمومًا. لكنْ 
هذه الظاهرة لا تنطبق في حالة القرآن. لأنه يقف إلى جانب النشاط التجاري. ويحصر 
دوره في إدانة الممارسات الاحتياليْة ويوجب الامتناع عن التجارة خلال مناسبات دينيّة 


محذّرة 1 


وفي الحديث النبوت نقرأ: "يّشَْكَة أغشارٍ الرَزْقِ في التّجارّة. وهو يشرح. إلى مدى 
بعيد. الدافع الذي كان يجعل المسلمين. طوال قرون. يسعون إلى تحقيق احتياجاتهم 
الاقتصاديّة من خلال التجارة والصناعة والزراعة والأشكال المتنؤعة للمشروعات 
الحرّة؛ فالأرباح جزء أصيل من هذه الأنشطة التي يُفتّرض بأنها جاءت بوسائل مباحة 
في نظرالدين (حلال). لكن ذلك لا يعني أن الدافع الريبحي يتخظى واجبات المرء في 
الأخوّة والتضامن وعمل الخير والتي تستمد تمويلها من (الزكاة). 


وخلاصة الموضوع أن الإسلام يقوم على نموذج الخيار الح لا الإكراه أو 
الاستبداد. بل إِنْ الإسلام يوشع نطاق الحرَيّة ليشمل العمل والملكيّة وخيار المرء في 
كيفيّة استخدامه لإمكانيّاته وموارده. ولقد تلفى هذا المبدأ الأساسي (حرَيّة الخيا) 
دعمًا قوبًا عندما قام القرآن الكريم بتحديد نطاق الدولة الإسلامية. فلم يكن هنالك أ 
تدخْل للحكومة في الاقتصاد باستثناء عمليّات كشف الاحتيال. ومعاقبة اللصوص. 
وإنهاء الربا؛ فالإسلام التقليدي يحافظ على حرَيّة الخيار من خلال الح من نطاق التدخل 
الدولتي. 

ويجب أن نسلط الضوء هنا بشكل خاص على مؤشسة الرقابة على السوق 
(الحسبة). فالفقيه الماوردي أفرد بابًا مطؤنًّا في كتابه للحديث عن وظائف المحتسب 
(موظف حكومي مسؤول عن الرقابة الأخلاقيّة والاقتصاديّة على السوق). وحذد فيه 


1 الإسلام والرأسماليّة: رودينسون. 
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المدى الذي يمکن أن يصل اليه تدځل الدولة في الاقتصاد. إذ یری بأن دور المحتنسب في 
اللسوق ليس إلا دورًا تنسيقتًا لضمان عمله وفقا لمبادئ (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). وهي وظيفة أخلاقيّة وليست اقتصادية. ولذلك فإن مهام المحتسب في 
الجانب الاقتصادي تنحصر في: ضمان التقيّد ببعض الضوابط. والتأكد من دقة الأوزان 
والمعايير وفحص نوعيّة السلع. وضمان استقامة العقود. 


والإسلام التقليدي يرفض أي تدخْل حكومي في مجال الاقتصاد الخاص. وعلى 
سبيل المثال: يحرم القرآن الكريم أخذ الجزية مقن يعتنق الإسلام ويثبّط عن تقاضي 
الرسوم من التجار؛ والحديث النبوي يحصر دور التدخل الحكومي في منع الفش. وهو أمر 
لا شك في أنه يقع في نطاق تطبيق العدل. إن فلسفة الحرْيّة الاقتصادية هذه قويّة 
جدًا في الإسلام. فعلى سبيل المثال: كانت رسوم الجمارك (المكوس) تهتبر في 
العصر العتاسي أمرًا بعيدًا عن التقوى؛ ويرى الماوردي أن وظائف الدولة تتلخص في 
أربعة أمور: الجيش. وحماية الحدود. والإدارة العموميّة. والإدارة الماليّة؛ وأ تدځل 
دولتي مباشر في شؤون الاقتصاد هو أمرغير مستحب: كما يرى المؤآخ ابن خلدون 
(1981) بأل الدولة يجب أن تحصر نفسها في نطاق أداء وظائفها الطبيعيّة. فلا تسعى 
أبدًا إلى منافسة القطاع الخاص. وهو يحاجج بأل وظائفها تتلخص في: الدفاع. 
والقانون. والسلامة العموميّة. والإدارة الماليّة. والشؤون الىسياسيّة.۴۶ 


ونجد في الإسلام التقليدي منقًا لإعاقة حرَيّة الخيار بالضرائب الباهظة. إذ لا 
يحتوي القرآن على أيّة ضريبة إلزاميّة. ولقد استطاع ابن خلدون أن يسبق غيره في 
النوصل إلى نتائج منحني لافير عندما ذكر في كتابه أن الضرائب المنخفضة تجلب أعلى 
الأرباح. وعلى الصعيد نفسه يرى ابن أبي الربيع. وهو من علماء العصر العباسي الأول. 
اَن الازدهار الاقتصادي يتطلّب التزام الناس بعهودهم وعدم تكبّدهم للديون. ولذلك 
يجب أن تكون موازنة الدولة متوازنة دومًا: وهي وجهة نظر صائبة. لأنْ الاستدانة 
الحكومية تودڌي إلى إساعءة استخدام اللسلطة من خلال افع بتونسيع الدولة 
لصلاحباتها وتدمير حرَيّة الأفراد. علاوة على ما تتسبب به أيضا من تدمير المجتمع 
المدني وتكاثر الفساد. 


إِنْ السياسة النقديّة التي توخهها الدولة تشكّل عائقا كبيرًا بوجه حرَيّة الخيار 
وذلك لان الحكومة تتمكن حينها من التحكم بالاقتصاد عبر السياسة النقديّة. وهو أمر 
تنتفي إمكانيّته عند استخدام الذهب كنقد ضمن منظومة اقتصادية خاضة في 
الأساس. ولذلك فان المنظومة الاقتصاديّة الإسلاميّة التقليديّة القائمة على النقد 
الذهبي لا تعاني. بخلاف السياسة النقديّة المعتادة. من شرور (ريع سك العملة). 


2 المقدمة: ابن خلدون. 
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وبشكل عام يمكن القول بأن تقاليد الإسلام وتعاليمه لا تتناقض مع بنية 

اقتصاديّة يوجّهها السوق على أساس حرَيّة الخيار والدافع الربحي. 
2. التعاقد وحكم القانون 

الأسواق الحرة تحتاج إلى حماية حقوق الملكيّة وحكم القانون كي تؤذي عملها؛ 
كما إن حقوق الملكيّة المحددة بوضوح (بما فيها من عمليّات: الاعتراف والاستبعاد 
والوراثة) تعتبّرمن العناصر الأساسيّة في عمليّة تأسيس اقتصاد السوق. وفي 
الإسلام نجد أنْ الملكيّة الخاضة ليست تحظى بالاعتراف وحسب. وإْما يُضفى عليها 
إطار من القدسيّة؛ فالقرآن الكريم ذكر الملكيّة (86) مرة. ومنها على سبيل المثال: }5 
تاوا أفْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بالْبَاصطل دلوا بقا إلى انكام لتَأْكَلّوا فريقا من أَفْوَال الاس 
بانإتم وَأنْتَمْ تَفْلَفُون) [2: 188][. وفي خطبة ححة او خاطب النبي محمد جوع 
المسلمين بقوله: "فان دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ وَأغْرَاضكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هذا في 
بَلَدِكُمْ هذا في شهُركُمْ هذا" 

وعلى النقيض من الاشتراكيّة. يحيط الإسلام الملكيّة الخاضة بإطارر من 
التقديس باعتبارها أمانة إلهيّة؛ فالقرآن ينض على أن كل ما هو على الأرض تعود 
ملكيّته لله. وأنٌ الأفراد. باعتبارهم من ائتمنهم الله على العالم. لكل منهم ملكيّته 
الخاضة به. وعلی المسلم أن يحترم الملكيّة الخاضة لغير المسلمين أيضا؛ إذ يقول: يا 
الَا الّذِينَ آمَنّوا لا تَذْخُلّوا بوتا عَيْرَ بُيُونَكُمْ حَنّى تنسوا وَنَسَلَّمُوا عَلَّى اهلها [24: 
27[. 


وعلى هذا الأساس. فإنْ مفهوم الملكيّة الخاضة هذا. المترشخ بين أتباع الأديان 
الإبراهيميّة. يعتنقه المسلم كما جاعءت به الآيات القرآنيّة: والقرآن لم يعذل مفهوم 
الملكيّة الذي كان سائدًا قبل الإسلام. لكنثه وضع شروضا لسلامة وعدالة تطبيقه 
والتمتع بنتائجه. ومنها: أن الملكيِّة يجب أن لا تستخدم بإسراف ولا بطريقة تحرم 
الآخرين من ملكيّاتهم التي اكتسبوها بشكل عادل ([2: 188])؛ وأ من يُستاأمَن على 
ملكيّة ما (كأموال الأيتام) يجب أن لا يجعلها لخدمة مصالحه الخاضة ([4: 2]: [4: 10]): 
وأنه يجب على المرء أن لا يوكل أمر العناية بملكيّته إلى من لا يحسن إدارتها ([2: 5])؛ 
وان الأيتام ادا بلغوا سن الرشد ينبغي أن يُمنحوا حق التحكم بممتلكاتهم ([4: 6]): وان 
حقوق الورائة ليست محترمة وحسب ([4: 33[](. وإنما وشعها الإسلام لتشمل المرأة 
([4: 7]). كما إن حقوق الملكيّْة التي تتمتع بها المرأة أصبحت لا تقل قدسيّة عن حقوق 
الملكيّة التي يتمتع بها الرجل في غير الإرث ([4: 24]: [4: 32])؛ وأنْ الإسلام يحرم 
التعامل مع المرأة كملكيّة تورث ([4: 19]). 

ولقد أكّد النبي محمد على أهمَيّة حقوق الملكية في خطبة حجُة الوداع عندما 
أعلن أمام الجموع المحتشدة: "فَلَيْسش يَحِلّ لِمُشْيم من أخيه شَْيْء إلا مَا أَحَلَّ مِنْ 
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تفينه". كما ضمن القرآن الكريم حق المرأة بالتملّك وحرَيّة التعاقد. بل منحها شصرًا 
من الميراث. وذلك قبل أربعة عشر قرنًا من قبول بعض الولايات الأمريكيّة حق المرأة 
J|‏ تزوجة بال اک : 


إِنْ الأسواق الحزة تحتاج إلى حكم القانون كي تدور عجلتها. وذلك لأّها لا تعمل 
بالاوامر. وإنما تعمل بموجب خيارات فرديّة تتخذ في إطار القانون. وفي عصرنا هذا نجد 
تفهَمًا لدى الناس لتطبيق مبداً (حكم القانون) على الجميع بالتساوي. حى على الملوك 
وأعضاء البرلمان؛ لكنْ تاريخ الإسلام يروي لنا كيف أن أبا بكر الخليفة الراشدي الأؤّل. 
قال في خطبة توليه الخلافة: " الضَذَقَ أَمَانَة. وَالْكَذِنُ خَيَانَة. [...] أطيفُوني مَا أَضَفْتَ 
الل وَرَسولَة. فَإذَا عَضصَيْتٌُ اللَّةَ وَرَسَُولَةٌ فَلَّا ظَاعَة لي عَلَيْكَّمْ".“" وهذا القول ذو أهمَيّة 
بالفة. إذ يحذد فيه أبو بكر جوهر الفرق بين المنظومات القديمة للقيادة وعمليّة صناعة 
القرار في ظل مبداً حكم القانون. وفي الاقتصاد القائم على القانون توجد مجموعة 
وحيدة من القوانين أو القواعد تحكم عمليّة صناعة القرا ولا يودي الناس أعمالهم 
بموجب أوامر مفضلة على قياس معاملات بعينها. وإلما بموجب خيارهم الح ضمن 
نطاق توفره قوانين تَطبّق على الجميع؛ وهذا هو ما كان يجري في المنظومة الإسلاميّة 
تماما. 


إن القانون الإسلامي. بشكل عام. إطارعمل يتمكّن من خلاله الأفراد 
والمؤشسات الوسيطة في المجتمع من جعل العقود هي من يحكم علاقاتهم 
وأفعالهم. بما في ذلك: المشروعات الاستثماريّة. ولهذا فإن الوفاء بالعهود يأتي 
مباشرة بعد الصلاة والزكاة في قائمة الأمور التي يُعتبَّر فاعلها من المتقين [(2: 177)]. 
وإِنٌْ ما لاقاه الإسلام في الأندلس من نجاح إنما يعود للمؤشسات الرسميّة وغير 
الرسميَّة التي نشأت ضمن إطار القانون الإسلامي. والذي يبدي تفضيلًا كبيرًا 
للمشروعات والأسواق الحرة. 


والشريعة تنظم الأنواع المختلفة للعقود. وتخضعها لمفاهيم (الحلال) 
و(الحرام)؛ ولا شك في أن العقود يُفترّض بها أن تكون قد أبرمت بإرادة حزّة من جانب 
المتعاقدين وأن تكون تعبيرًا صادقا عن نواياهم. كما إن النشاطات الاقتصاديّة القائمة 
على أساس عقود ضمنيّة يُفترّض بها أيضا أن تكون متوازنة بمجموعة من المبادئ 
(تدعى: "مبادئ الأنصاف") لضمان الحماية من التعّض للنفوذ غير المشروع أو فقدان 
النزاهة. مفا يحيلنا إلى مسائل الكفاعءة. وصلاحيّة العقد والانسحاب منه. 
والتعويضات. 


وعلى هذا الأساس. يمكن القول بأنٌ كل عقد في الإسلام يتمتّع بالشرعيَّة 
القانونيّة في الأصل ما لم يتعارض مع نض صريح في القرآن الكريم أو السنة النبويّة. 


3 الإسلام واقتصاد السوق وحكم القانون: أحمد. 
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وعندما نقراً الآية: (يا بَا الَّذِينَ آمَنَّوا أؤفوا بالْفُقود) [1:5] نهلم بأن المسلم الذي 
يخرق التزاماته التعاقديّة لا ينقض عقدًا بشربًا وحسب. وإنّما يخالف أمرًا إلهنّا صريكًا. 
ولذلك فإنه يتعزّض للمساعءلة القانونية في الدنيا وللعقاب الإلهي في الآخرة. 


3. المنافسة 


يشخع القرآن الكريم على المنافسة في الحصول على النعم الإلهيّة. سواء كان 
ذلك في الآخرة أم في الدنيا. والإسلام يشجع على المنافسة في الأعمال التجاريّة من 
خلال الحد من العوامل التي تشؤه الأسعار وتقليص تحكّم الدولة بها: ولقد كان النبي 
محمد يتعامل بالدقة ذاتها مع البائع والمشتري في هذا المجال. فكان حريضا على 
حقوق البائعين ووقف في مواجهة محاولات تثبيت الأسهار في أوقات ندرة بعض 
السلع. 

ولقد كان التدخل الدولتي في شؤون السوق محدودًا في ظل الإسلام: 
فالمحتسب. وهو الممتل الأعلى للحكومة في المجال الاقتصادي ضمن المدن. لا 
يتمتع إلا بنطاق محدود جذّا من صلاحيّات التدخْل في الاقتصاد. وإذا رجعنا في التاريخ 
إلى أيّام الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخظاب. فسنجد أن الدولة كانت ملزمة بحصر 
صلاحيًّاتها في شؤون الدفاع والعدل وضبط الأوزان والمعايير والمرافق العامُة: وكان 
عليها أن تمتنع مطلقا عن منافسة القطاع الخاص الذي كان من الواجب تركه يعمل 
بكامل حزيته. وهذا الواقع يتناغم مع ما طرحه آدم سميث في ما بعد. إذ كان عمربن 
الخظاب يعتبر تدخل الدولة في التجارة بمثابة إثم. فالدولة ليست وظيفتها أن تدير 
المشروعات الاستثمارية. وإنّما وظيفتها أن تحكم. وهي وظيفة مختلفة جذًا. 


كما کان النبنٌ محمد يبدي اهتمامًا كبيرًا بالظروف الماذية للسوق كي يضمن 
لاعمليّة التجاريّة أن تتم بأكبر قدر ممكن من الحرَيّْة والتكافؤ: فانخرط في عمليّة مراقبة 
السوق لتحي دقة الأوزان والمعايير وعيّن مواضع خاضة من السوق للباعة حسب 
سلعهم. ولقد كان هدف النبي من سياىسته هذه ضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية. 
ويمكننا أن نجد مثالا يوضح ذلك في نصيحته لأصحابه بشأن اللقاء مع التجار الذين 
يفدون من القرى والبلدات المجاورة. إذ جرت العادة بأن يلتقي التاجر المحلي بالتاجر 
الوافد على أطراف المدينة. ويشتري منه بضاعته بتمن بخس. فحظر النبي هذه 
ا ا ّا يغ بَفضكُم عَلّى بَْع بَغْضٍ. 0 
5 الصفقة علد 5 أنه تعض الى ا آ0 ال25 بعد أن ا E‏ 


ويضاف إلى ما سبق أن الإسلام حرم كل أنواع الاحتكار وكان النبنْ صريجًا في 
أقواله بشأن هذا التحريم. ومن أقواله في هذا الشأن: "ا يَختَكرٌ إلا خاطئ" [رواه مسلم]. 
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"قن دَحَلَ فِي سَيْءٍ مِنْ شكا الْمُشْيمِينَ لِيُغْيِيَهُ عَلَيْمِمْ فَإِنّ حَفا عَلَّى الله أَنْ بُ ُفْعِدَهٌ 
بفُظم من النارِيَوْمَ الْقَيَامة' [روol‏ أحمد في مسنده. والحاكم في مستدرکه]. "بش 
القند المُختكل إن أزخض الله السار حَزنَ. إن أَغْلَاهَا الله فرح " [رواه الطبراني]. 


أسباب الابتعاد عن التقاليد الإسلاميّة الملائمة لاقتصاد السوق 


يمكننا أن نعزو أوجه الانحراف عن مبادئ اقتصاد السوق الحر في الإسلام إلى 
عدد من الأسباب. ومنها: التفسير الخاطىئ للتعاليم الإسلاميّة الأصيلة؛ والتواطؤ بين 
السياسيين ورجال الدين؛ والاشتراكيّة والتدكّل الدولتي المفرط؛ والتطبيق الخاطئ 
للسياسات الليبراليّة. 


1. التفسير الخاطى للتعاليم الإسلاميّة الأصيلة 

لقد مرت قرون متوالية منذ نهاية العصر التأاسيسي للإسلام. وتراكمت أوجه 
الابتعاد عن تعاليم فجر الإسلام وصولًا إلى "غلق باب الاجتهاد" الذي امتنع بموجبه 
الفقيه المسلم عن صياغة تفسيره ورأيه الشخصي لما ورد في القرآن الكريم والسنة 
النبويّة. وتسيب ذلك بفقدان الحركيّة في الفقه الإسلامي. وركود القانون. وتخلّف 
الإسلام عن الغفرب (من الجدير بالذكر أن غلق باب الاجتهاد لدى المسلمين تزامن مع 
بدء الفرب بتبني مفاهيم من أمثال حكم القانون. ممًا مهد الطريق للنهضة الأوروبيّة). 

كما إنٌ الاشتراكبّين الإسلامتين طالما أشاروا إلى أهمَيّة العدالة الاجتماعبّة. 
وخرج الكثير منهم باستنتاجات تؤيّد ضمان الدولة لحد أدنى من الدخل. بل إن فيهم من 
دعا إلى دور أكبر للإنفاق الحكومي الهائل. وعمد آخرون إلى إيراد التحريم القرآني للربا 
كدليل على أن الإسلام يقف موقفا مضاًا للرأسماليّة. حتى إّهم جعلوا حجْتهم هذه 
عقبة كأداء في طريق الليبراليّة الإسلاميّة المعاصرة. 

ولا شك في أن القرآن الكريم يؤكد بقوْة على العدالة الاجتماعيّة. ولقد دفع ذلك 
بعض المثقفين الإسلاميين المحدثين إلى التعاطف مع الاشتراكيّة في دعوتها إلى 
مجتمع لاطبقي: لكنٌ القراعة المتأنية للقرآن لا تدعم أمثال هذا الطرح "الاشتراكي- 
الإسلامي" : فعلى سبيیل المثال: يحذرالقرآن من انعدام الحكمة في بعض التصرفات 
فیقول: وا تتَقَنْؤا قا قضل الله به بَفْضكُم عَلى بَغْضٍ لِلرَجَالٍ تَصِيبٍ هِمًا اكْتَسَبُوا 
وللتتىاء نصيت مما اكتسَبْنَ واىاَلٌوا اللَة من فضله إن اللَْة كان کل شْيْءِ عليمًا) [4: 
2]؛ فالنصوص الإسلاميّة المقدّسة تعتبر وجود الأغنياء والفقراء أمرًا مفروغا مله. بل 
إنها تكد بطريقة ماء على أن هذا التفاوت سيبقى. ويجب أن يبقى. من خلال التأييد 
الفاعل لحقوق الملكيّة الخاضة والإرث. 


وهنالك من فتىر الزكاة بأنها ضريبة لتحقيق المساواة عن طريق تأميم الثروة 
وتثبيط العمل والإنتاج؛ لكننا إذا اظلعنا على تفاصيل الزكاة فسنجد بأتها ليست 
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ضريبة. وإِنّما هي مساهمة خيريّة. إلزاميّة وفقًا لأحكام الدين. يدفع المكلّف بموجبها 
(%2.5) من ثروته المتراكمة فوق مستوى الكفاف بعد احتساب الأدوات التي 
يستخدمها في مهنته والمخزون الحالي من المنتجات:؛ فهي ليست تخمينًا للدخل. 
ولذلك فهي لا تثبّط الإنتاج. وإنما تثبّط تعطيل الثروة وعدم استثمارها. وعلاوة على 
ذلك. فإنٰ مستويات التخمين لا تؤذي إلى مصادرة الثروة. وعلى هذا الأسانس فهي توفر 
شبكة حماية للفقير لكتّها لا تؤذي بأ شكل من الأشكال إلى مساواة الثروات أو 
معاقبة الأغنياء دون وجه حق. كما إن مصطلح (الزكاة) يأتي من مصدر (الزكاء). أي: 
الصلاح والطهارة: وهذا يعني أن إعطاء المرء لجزء صغير من ثروته للمجتمع ككل 
يعود عليه بتطهير باقي ثروته من أي تلۆّث قد يوحي به تفاوت مقدار ممتلكاته بالمقارنة 
مع ممتلكات غيره. وهكذا يمكن تلبية احتياجات المساكين دون الإضرار بإنتاجيّة الذين 
أنعم الله عليهم من فضله. وخلاصة القول أن الزكاة عمل خيرق (وإن كان واجبًا دينيًا) 
وليس تأميمًا للثروة على يد سلطة مركزيّة: ويمكن القول أيضا بأّها في الأساس: 
عمل طوعنْ ينشاً من التقوى. ولا يصل إطلاقا إلى المستويات الضريبيّة المرتفعة التي 
يعاني منها معظم دافعي الضرائب في عصرنا الحالي. 

إن الإسلام. وبخلاف الأديان الأخرى. يرفض حياة الرهبان الزاهدة التي تمجد الفقر 
والمعاناة. فالفضيلة لا ُستَدلٌ عليها بالفقر ولا بالثراء. فكلاهما امتحانان لالتزام الفرد 
بالنظام الإلهي الأسمى؛ لكنّ هذا الرفض للرهبانيّة لا يعني أن الإسلام يدعو إلى 
الانجراف بالاستهلاك. 

وإلى جانب التفسير الخاطئ هنالك سبب آخر لانحراف الإسلام عن تقاليد اقتصاد 
السوق الحر وهو: رفض الابتكار سواء كان في المجال السياسي أم الفكري أم التقني. 
لكنْ من يقرا القرآن الكريم يجد أن شخصيّة النبي محمد كتاجر قد تركت أثرها في الكثير 
من الآيات. ويعرض كوران في أحد كتبه قضيَة تثير الاهتمام تتلخص في أن تطور 
الشريعة الإسلاميّة هو أحد جذور المشكلة. إذ يرى بأن القيود التي وضعتها تسبّبت 
بتثبيط ظهور مؤشسات الرأسماليّة الحديثة التي نشأت في أوروبا. وان الشرق 
الأوسط لا يزال يعاني من عواقب هذا الفشل حى يومنا هذا“ 

كيف حدث ذلك؟ 

عندما بدأت الشريعة الإسلاميّة بالتطؤر كانت في أؤل أمرها تقَذَمَيّة بشكل 
كامل وتتّجه نحو اقتصاد السوق. فسمحت بسهولة إبرام الشراكات واحتوت قواعد 
واضحة لهداية السلوك التجاري على نحو يضمن عدالته. لكن. وبمرور القرون المتوالية. 
فقدت الشريعة صلتها بالواقع الراهن وفشلت بالتكيّف مع النظام التجاري للعالم 
الجديد الذي نشا وتطؤر في أوروبا؛ فكان الأوروبيون حينها ينشئون المؤشسات 


4 التباعد الطويل.. كيف أت الشريعة الإسلاميّة إلى تخلّف الشرق الأوسط: كوران. 
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المبتكرة التي تسمع لهم بنجميع الموارد وتحريكها بمعذلات هائلة (كما هو الحال في 
الشركات المساهمة والمنظطومات المصرفية الحديئة). بینما كانت الشريعة الإيسلامية 
تعمل في الوقت نفسه على منع ر ۳ تشکیل مؤشسات مماتلة: فتقاليد الشراكة تسمح 
لي من الشركاعء بفسخ اللشراكة کما يشاع. وقوانين الميراث تنض على انتقال 
ممتلكات المتوفى إلى أفراد من أسرته دون غيرهم:؛ ممًا أسهم في تثبيط ظهور بنية 
الشركة الحديثة من خلال عدد من التأتيرات. كتقييد قدرة المسلم على تشكيل بنى 
استثماريّة طويلة الأمد. وعقوبة قتل المرتد التي فرضت صعوبات شديدة على القيام 
بالاستتمار في المنظطومات القانونية غير الإىسلامية. 


وحتى بعد تحرير المبادئ المتزمّتة للشريعة الإسلاميّة في الكثير من أجزاء العالم 
الإسلامي. كانت بُناها قد تركت أذاها على أرض الواقع وجعلت الشرق الأوسط يفتقر 
لقطاع خاص قوي. وعندما حاولت البلدان العربيّة حينها أن تستنسخ المؤشسات 
الاقتصاديّة الفربيّة. كالمحاكم التي تستند إلى القوانين التجاريّة الأُوروبيّة. تبيّن أن البنى 
المستنسخة لا تلائم الواقع. فبما أنها لم تنشاً بشكل طبيعي من بين ثنايا المجتمع. 
لم تؤْذ المؤشسات المستوردة العمل الذي دأبت على تأديته في المواضع التي جاعت 
منها؛: ولذلك أصبح المجال خاليًا أمام الدولة لتلعب في العصر الحديث دورًا قويًا زائدا 
عن الح في التنمية الاقتصاديّة للشرق الأوسط. وهكذا لم يود الوضع الجديد إلى نتائج 
مدهشة كالتي تلاحَظ في النموذج الآنسيوي القائم على التجارة والاستثمار الريادي. 

2. الاستعمار والاشتراكيّة 

سعت الإمبراطوريّة العتمانيّْة والاستعمار الأوروبي. بشكل عام إلى تحديث 
العلاقات الاقتصاديّة القائمة؛ وبيّنت الإمبراطوريّة العثمانيّة في حقبة التنظيمات 
(حقبة شهدت إعادة تنظيم الإمبراطوريّة العثمانيّة في المدة 1876-1839) أن من 
الممكن إدخال الإصلاحات على الشريعة الإسلاميّة. وأنْ ذلك قد يستثير معارضة قويّة. 
كما حاول الاستعمار الفربي أيضا أن يغيّر الممارسات التي تنظمها الشريعة من خلال 
الترويج للعيش وفقا للقانون الغربي. لكنٌْ السكان المحليّين رفضوا هذه الدعوة. 

ولقد لعبت التقاليد القانونيّة الاستعماريّة دورًا في تلك الحقبة كحاضنة قانونيّة. 
فورثت البلدان الإسلاميّة تقاليدها القانونيّة العامة من المستعمرين (القانون العام 
البريطاني. والقانون المدني الفرنسي. والقانون الألماني. والقانون الاشتراكي. والتقاليد 
القانونيّة الاسكندنافيّة). ومن المتعارّف عليه بين المختضين أن الاستعمار البريطاني 
ترك تقاليد قانونيّة أكثر تحرَرًا من التقاليد الفرنسيّة والإسبانيّة والروسيّة (السوفييتيّة). 
ولذلك فإِن البلدان التي شملها الاستعمار البريطاني (من أمثال: البحرين. عمان. قطر 
الكويت. الإمارات العربيّة المتّحدة. ماليزيا. المملكة العربيّة السهوديّة) تتصف. نسبتًاء 
بأّها ذات منظومات لامركزيّة وحكومات محدودة الصلاحبّات. بينما نجد أَنٌْ البلدان 
الأخرى التي شملها الاستعمار الفرنسي (من أمثال: غينيا. السنغال. مالي. الجزائل 
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جيبوتي. موريتانيا. النيجر سوريا. تشاد. لبنان. تونس. المغفرب) قد ورئت حكومات 
مركزية تعارض اقتصاد السوق الحر. 


كما أذى الاستعمار الى خلق شكل من أشكال التبعيّة المىساريّة: فالبلدان 
الإسلاميّة التي استعمرها الفرنسيّون والإسبان والروس (السوفييت) اتبعت. بشكل 
عام النماذج الاشتراكيّة والمركزيّة (سوريا والجزائر مثًّا): واستمد تبني النموذج 
الاشتراكي والمركزي تبريره من مغالطة تزعم بأنْ اقتصاد التحكّم يتفوّق على غيره في 
تلبية الاحتياجات الماذَيّة للمجتمع؛ وتهإز هذا التبرير بفعل الحرب الباردة وحالة 
التعارض بين الرأسماليّة والاشتراكيّة السوفييتيّة. 


وهكذا أمسكت البنى الاقتصاديّة القائمة على التريّع** بزمام البلدان الإسلاميّة. 
فقضت على المنافسة ورؤجت لما يوصف غالبًا ب(رأسماليّة المحاباة): وهي منظومات 
تقف في وجه النشاط الإنتاجي للمىستثمر الريادي. وتشجع الأنشطة غير الإنتاجيّة. 
وعلى الافتراس.“" ثم جاء الاستقلال ليسمح بظهور اقتصادات يديرها ويتحكَم بها 
مجموعات صغيرة من الأسر (آل سعود في المملكة العربيّة السعوديّة. وآل الصباح 
في دولة الكويت). والأحزاب السياسيّْة (حزب البعث في العراق). ومجموعات من 
العسكر والانقلابتّين (مصر وسوريا مثلًا)؛ ولقد تعزيز هذا النموذج للدولة الافتراسيّة. 
غالبًا. بفضل إعادة توزيع بعض الريع الناتج عن الثروة النقفطيّة من أجل شراء الولاء 
لهذا النظام أو ذاك. ونتج عن ذلك إنشاء عدد كبير من المناصب الحكوميّة برواتب تزيد 
عمَا يدفعه القطاع الخاص. 


إن النموذج المهيمن على البلدان العربية والإسلاميّة لم يكن سوى إعادة إنتاج 
للنماذج التي سادت في أيام الإمبراطوريّة العثمانيّة والإمبراطوريّات العربيّة. وهو 
نموذج يعيد تأهيل أرستقراطيّْة الدولة ذات القطاع العام الكبير مع مستويات عالية 
لإعادة التوزيع ومنظومة تتفشى فيها المحاباة والفساد. كما أذّى الاستقلال في أغلب 
الأحيان إلى سيطرة الدولة على المجتمع والاقتصاد. وإلى الاشتراكيّة. والتعضب 
القومي: وقد ظهرت هذه النتائج بفعل أسباب لا علاقة للإاسلام بها في معظم 
الأحيان. بل إن من طبيعة الحكومات والأنظمة الدكتاتوريّة العسكريّة بشكل عام أنها 
تقزر إتباع المرجعيّات الدينيّة بها أو فصلها عنها. 


ويضاف إلى ما سبق أن فشل اقتصادات السوق في الاندماج ببنية البلدان 
الإ لاميّة هو نتید ت ل کا من أن کال الف يب الة ي. وقد نتج عن ذلك ن ع 
اقتصادات اشتراكيْة تريْعيْة تعادي مبادئ الأسواق الحرة. 


5 التريّع (و١İ)ههء-ا"ه,):‏ استخدام الأدوات السياسيّة في التلاعب بالبيئة الاقتصاديّة على نحو يؤدذي إلى مكاسب 
لجهة دون أخرى.[المترجم] 
6 الافتراس (0۸أاةك١ه۲م):‏ استخدام جهة استثماريّة لمواردها الماليّة في خفض الأسعار إلى حد يتسبّب بإخراج 
الجهات الأخرى من حلبة المنافسة الاقتصاديّة.[المترجم] 
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3. التحرير الزائف للاقتصاد 

عندما تحدث عمليّة تحرير الاقتصاد فإنها تميل إلى أن تكون شديدة البطء؛ وفي 
البدء يظهر أولًا ماقد يمكن أن يدعى (التحرير السطحن). أي: استيراد السلع 
الاستهلاكية ذات النوعيّة الجيّدة تحت شهار "تحرير الاقتصاد" لكنٌ هذا الأمر يدعى 
(تقدمًا). لا (تحريرًا): وفي الخطوة التالية تحدث الخصخصة. ويكون ذلك غالبًا بضغط 
من صندوق النقد الدولي. ويستغرق تطبيقها الفعلي سنوات وسنوات بسبب 
تضاربها مع أصحاب المصلحة بانستمرار الواقع الراهن. ومع الاحتكاريات الكثيرة التي 
تقاوم معززة بما تمتّله من وظائف تتمتع بالحماية القانونيّة. لكنْ هذا الواقع لا علاقة 
له بالقرآن الكريم. فالنتيجة المحبطة لسياسات الخصخصة الفاشلة تعمود في 
أساسها إلى عدم تحقيق شروط أَوَليّة مؤشساتيّة. وهي: حكم القانون. وإلغاء ضوابط 
الأسعار ووجود منافسة حرٌة. 


وما حدث على أرض الواقع هو أن الخصخصة جرى تطبيقها في سياق ضوابطي 
يخيّم عليه اللايقين القانوني: وأذى عدم تطبيق القانون. أو ضعف تطبيقه. بسبب 
الفساد والبيروقراطيّة إلى صعوبة تحقيق بعض الأهداف: كالتخأّص من الممارسات 
الاحتكاريّة. وضمان الحماية للمستثمرين. والسماح بتشكيل الشركات وتصفيتهاء 
وتهزيز النشاط التجاري. وعلاوة على ذلك. تسبّب غياب المنافسة والشفافيّة 
واستقلاليّة القضاء بعدم تحفيز الاستثمار وذلك لأنْ حقوق الملكيّة للمستثمرين غير 
مكفولة. وعلى سبيل المثال: يستغلٌ المستثمرون المنظومات القضائيّة في الجزائل 
في كثير من الأحيان. لإبعاد منافسيهم والحفاظ على هيمنتهم على السوق. وباختصار: 
إن المعاملات المتعلقة بالخصخصة تحدث في سياق لا تكون فيه البيئة القانونيّة 
مناسبة أو قادرة على حماية الملكيّة الخاضة وحرَيّة التعاقد. وبالتالي: تتمخض عن هذا 
السجلٌ اللسيئ. 


كما إن غياب حرَيّة التسعير خلقت جوا من اللايقين. ولذلك أصبح من البعد عن 
الواقعيّة أن ننتظر تطؤر قطاع خاص حيوي؛ فعمليّة خصخصة المرافق الرئيسيَّة 
(المياه والكهرباء. مثلًا) في البلدان الإسلاميّة كانت تجري في كثير من الأحيان في ضظل 
التحكّم بالأسهار مما يفشر عدم اهتمام المستثمرين بها. ولا سيّما إذا أخذنا 
بالحسبان حجم الاستثمار المطلوب. ويزداد الطين بلّة عندما ان تحرير التجارة بعد 
الخصخصة ليفاقم جو اللايقين الذي يواجه الراغبين بشراء المشروعات العموميّة 
المعروضة للخصخصة. وعلى هذا الأساس فمن الطبيعي أن تحرير الأسعار والتجارة 
يجب أن يحدث قبل تطبيق برامح الخصخصة. 

وفي الغالب. يجري تطبيق الخصخصة دون ترسيخ الاليّات اللازمة لتمكين 
المنافسة الفاعلة. مها أذى بالنتيجة إلى تحؤل الاحتكار العمومي إلى احتكار خاص. فجاء 


المولود الجديد مفتقَرًا للكفاءة ومرفوضا من الناس. وعندما يجري تحرير الأسعار 
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بغياب المنافسة الحرة فانّها تميل إلى الازدياد بشكل مفاجئ مما يثير الاضطراب 
الاجتماعي. ومن هذا المنظور يمكن القول بأل نجاح الخصخصة يعتمد على خلق بيئة 
تمد الطريق لظهور منافسة سليمة ومفتوحة للجميع. ولذلك فإِن من الضروري 
الحيلولة دون تشكل الكارتيلات والاحتكاريّات وغيرها من الممارسات التي تعيق 
الاستثمار 


ومفًا سبق نستنتج أن فشل الخصخصة والتحرير الجزئي للاقتصاد في العالم 
الإسلامي قد خلق حالة من السخط ضد اقتصاد السوق الحر بين المواطنين 
المسلمين.”" وإنْ تحؤّل الملكيّة من احتكاريّة عموميّة تعاني من البيروقراطيّة 
والفساد إلى احتكاريّة خاصة لا تنفع المواطن المسلم إنّما يفشّر حالة المعارضة 
الراهنة لإصلاحات السوق الحر. والأسواً من ذلك أن الأزمات الاجتماعيّة الخطيرة التي 
نتج عنها ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات لم تتشبب بتقوية موقف العداء 
وانعدام الثقة لدى الناس وحسب. وإنما تستبت أيضا في بعض الأحيان بانعكاس 
عمليّة الخصخصة وإعادة تأميم الشركات التي طالتها الخصخصة سابقا: وهذا كله 
يضعف اقتصاد السوق ويقؤي التدخُل الدولتي مجڏَدًا. 
الخلاصة 

لقد كرحت الكثير من النظريّات التي تحلّل أسباب الهزيمة الاقتصاديّة للشرق 
أمام الفرب. واذعى كثيرون أن الإسلام نفسه منحاز ضد اقتصاد السوق الحر كسبيل 
من سبل تحقيق التنمية والازدهار: لكنْ الخطاً واضح جلنْ في وجهة النظر هذه. فلو كان 
الإسلام في جوهره معاديًا للتجارة فكيف لنا أن نفشر حيويّة اقتصادات العالم 
الإسلامي في القرون التي تلت الفتوحات؟ علاوة على أن بعض البلدان الإسلاميّة. ولا 
سيّما ماليزيا وإندونيسيا. استطاعت أن تحقق في العصر الحديث مراتب متقدڏّمة في 
قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في العالم. ويجب أن لا ننسى أن النبي محمد نفسه 
كان تاجرًا قبل النبوّة. وأن مكَّة المكرّمة. المدينة الإسلاميّة الأُولى. ظلّت طوال عصر 
مديد مركزًا رئيسيًا من مراكز تجارة القوافل. 


وكما بيا في طيّات بحثنا هذا. فإنْ المشكلة لا تكمن في عدم التوافق بين تعاليم 
الإسلام ومبادئ الاقتصاد الح وإِلّما في الانحراف عن التقاليد الليبراليّة لمرحلة فجر 
الإسلام. فعلى العالم العربي أن يستفيد من الأمثلة الناجحة في دبي وتركيا وماليزيا 
وإندونيسيا: ولا بد للقيادات القادمة في العالم العربي أن تحمل على كاهلها عبء 
المهمة العسيرة التي تركت لها. وهي: القيام قبل كل شي ء ببناء الأساس الضروري 
لنشوء اقتصادات تتمتع بالحيويّة والحداثة والمنافسة؛ إذ سيؤذي إحياء هذه 
الاقتصادات إلى إعادة اكتشاف تقاليد التجارة الحزّة في العالم الإسلامي وفي العالم 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الأمر ليس محصورًا بالعالم الإسلامي على الإطلاق» إذ يمكن مشاهدة ظواهر شديدة 


الشبه به في بقاع أخرى من العالم» كما هو الحال في أمريكا الوسطى والجنوبيّة مثلا. 
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ككل. وإذا أردنا للعالم الإسلامي أن يتحؤل إلى منطقة للتجارة الحرّة تنشط فيها كل 
أمم الأرض فان تحقيق هذه الرغبة ينطوي على إصلاح مؤشساتي عميق يمهد الطريق 
إلى الحرَيّة الاقتصاديّة واقتصاد السوق الح وذلك من أجل تلبية الحاجة الماسة في 
انفتظفة ان كلق فرض !| NT‏ 
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الفصل العاشر 


التمويل الإسلامي.. بين الواقع والنظريّات 


(يوسف معوشي) 


مقذمة 

لا يزال التمويل الإسلامي يجذب الانتباه بعد أكثر من أربعين عامًَا على ظهوره: 
فهنالك مؤيّدون لهذا النوع البديل من التمويل الأخلاقي المختلف القائم على التضامن. 
وهؤلاء لا يزالون مستمڙين في إطلاق تقييمات متحفُسة لنشاط اقتصادي لم يخطئ 
من قال بحقه 1 يضرب بجذوره وروحه في صميم الإىسلام. الدين الذي فاق عمره ألفا 
وأربعمائة من السنين. 

يبلغ مجموع الأصول الماليّة للتمويل الإسلامي في العالم (1.685 مليار دولار) 
وفقا لأرقام العام (2014). ويكاد نموه يبلغ عتبة الخانتين. وهو يجتذب الاهتمام. لا من 
البلدان الإسلاميّة وحسب. وإنّما من الفرب أيضا؛ إذ تعيش البلدان الفربيّة مرحلة 
تحتاج فيها إلى رأاسمال جديد. وبما أن التمويل التقليدي يمز بأزمة فإِنْ الحاجة ماشة 
لشكل جديد من أشكال التمويل يدعي المواءمة بين المتطآبات الاستثماريّة والمبادئ 
الأخلاقيّة. وليس هنالك دليل أكثر إدهاشا على هذا الاهتمام الغفربي من التصريح الذي 
أدلى به رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في العام (2013) حين تعهد بأن 
يجعل للندن "إحدى أعظم عواصم التمويل الإسلامي" عندما كشف عن خطط وزارة 
الماليّة لإصدار (سندات إسلاميّة) بقيمة (200 مليون جنيه إسترليني). 


يشار إلى التمويل الإسلامي في العادة بأنه نشاط مصرفي وتمويلي "خالٍ من 
الفائدة المصرفيّة"'. لكنّ من المفترض أنه أكثر من مجزد (تحريم للفائدة المصرفية). إذ 
يرى مناصروه بأنه حل سحري لمشكلات اليوم. ويحاجج بعض الخبراء في هذا المجال 
بأنّه ليس هنالك من ضرورة لوسمه بصفة (إسلامي). فهو قبل كل شيء: نوع من 
أنواع التمويل يلتزم بالمسؤوليْة الأخلاقيّة والاجتماعيّة: وهو يشدد على إتباع مقاربة 
تشاركيّة تستهدف رجال الأعمال والمستتمرين الريادتين وتستتمر الموارد ضمن 
الاقتصاد الدة لحقيقي. 


وبعيدًا عن هذه الآراء المتحفقسة للتمويل الإسلامي. فإن هنالك آراء أخرى توه 
له نقدًا شديدًا. وهي تتناول الممارسات الحاليّة للمصارف والمؤشسات الماليّة 
الإسلامية. إذ يفترّض بها أنّها تتبع. نظربًا. نموذجًا مختلفا من الوساطة الماليّة يقوم 
على الشراكة. لكنْ الواقع العملي يشير إلى خلاف ذلك: إذ تعتمد في معظم عملها على 
أدوات القروض. ويدور الجدل حاليًا حول شكل ومحتوى التمويل الإسلامي؛ فمن ناحية 
الشكل: يبدو التمويل الإسلامي مختلفا عن التمويل التقليدي: أما من ناحية المحتوى: 
فهنالك الكثير من أوجه الشبه بين النوعين. إذ يرى محمود الجمل. أحد أشهر الأصوات 
المرموقة المنتقدة للممارسات الفعليّة للتمويل الإسلامي. بأنه عندما يحاول التمويل 
الإسلامي استنساخ محتوى الممارسات التمويليّة الراهنة باستخدام أشكال قديمة 
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من العقود. فيمكن القول بأنّه لا يلي أهداف الشريعة الإسلاميّة.*" وهو يحاجج بان 
كلمة (الإسلامي) في اسم هذا النوع من التمويل يجب أن تتعلّق بالغايات الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة للمعاملات الماليّة. وليس بالآليّات التعاقديّة التي تستخدم لتلبية الفايات 
الماليّة. 


ويتصذى مؤيدو التمويل الإسلامي لمنتقديهم فيبزرون ممارساتهم الحاليِة 
بالإشارة إلى "المنافسة الجائرة" التي تمارسها المصارف التقليديّة الراسخة. والأطر 
القانونية والمالية التي لا تتلاءم کتیرًا مع هذاالنوع من التمويیل: وهم يشذدون على حل 
يقوم على "أسلمة" الاقتصادات التي تعمل فيها مؤشىسات التمويل الإسلامي. وذلك 
الأضرار على الرغم من أن dh oo‏ خر J‏ 4 کلت ر | ر . J|‏ قرت ۴ 


التمويل الإسلامي: نظرة عامة 

لكل دين عدد من المبادئ. ومن هذه المبادئ ما يتصل بالمجال الاقتصادي 
والاجتماعي؛ وكما أن للمسيحيّْة تعاليمها الاجتماعيّة. والتي وضعتها الكنيسة 
الكاثوليكيّة رسمبًا بعنوان (التعاليم الاجتماعيّة الكاثوليكيّة). فإِنْ الإسلام يتضَمّن 
رؤيته الخاضة به في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ويقول مؤيّدو التمويل الإسلامي 
بان الإيسلام هو التعبير العملي عن الاقتصاد كما رى من المنظور الإسلامي. وهو 
يتبلور في مقولتين اثنتين (الخراج بالضمان) و(الغنم بالغفرم). أي: من كان يريد الخروج 
بأرباح من استثماره فعليه تحمل الخسائر أؤل .° 


وهذه الرؤية ترتكز على التعامل مع أمور ثلائة: الرّبا (الفائدة المصرفيّة). والفرر 
(اللايقين). والميسر (القمار)؛ إذ تحرّم المعاملات المالية إذا حصل أحد الطرفين على 
تعويض بفائدة. أو إذا كان وجود مادة المعاملة الماليّة غير يقيني. أو إذا كانت شروط 
التعاقد غير واضحة. ولقد وجدت هذه القواعد للوقاية من الإغناء الجائر؛ وبالإضافة 
لهذه القيود. يحرم الإسلام استهلاك وإنتاج أو تمويل السلع والخدمات المحزمة. 
كالخمر ولحم الخنزير والمواد الخلاعية والقمار 

وعلى الرغم من هذه القيود. فإِنْ التمويل الإسلامي يستجيب للاحتياجات نفسها 
اللي يستجيب لها التمويل التقليدي. فيعمل كصلة وصل بين الطلب على التمويل 
الاستتثماري والمعروض منه. وكما هو حال التمويل التقليدي. فإِنْ التمويل الإسلامي. 
والذي يوصف بأنه تطبيق للشريعة الإسلاميّة في العصر الحديث. يعتمد على آليّات 
تمويليّة أساسيّة (عقود). على أن تكون متوافقة مع تعاليم الإسلام: وهذه اللات هي: 
المضاربة. والمشاركة. وبيع الشلم. والمرابحة. والإجارة. ويقترب عقد (المضاربة) 


168 التمويل الإسلامي.. القانون والاقتصاد والممارسة: الجمل؛ ص|آ××. 
9 فهم التمويل الإسلامي: أيوب؛ ص81. 
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بشدة من التمويل الرأسمالي التقليدي للمشاريع. والذي يتحمل المستثمر بموجبه 
جزكًا من مخاطر المشروع ويساهم بشكل مباشر جذا في إطلاقه. كما إِنْ تمويل 
(المشاركة) يشبه كثيرًا التمويل الخاص التقليدي عن طريق الأسهم. أَمًا (بيع الشلم) 
فيشبه العقد الآجل التقليدي: و(المرابحة) عمليّة بيع بأسلوب التكلفة المضافة ( كم 
eاsa‏ usاp):‏ و(الإجارة) تشبه عملية التأجير. 


إن هذه العقود الرئيسيَّة البسيطة الخمس. وتراكيبها المتنؤعة. تشكل 
الأساس الذي تقوم عليه أغلبِيّة أدوات التمويل الإسلامي. وهذه العقود المختلفة التي 
تستند إليها مجموعة من الأدوات التمويليّة المعقدة يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: 
عقود شبيهة بالقروض. وعقود أسهم. 

وتعتبّر (المضاربة) و(المشاركة) أدوات لتشارك الربح والخسارة. ولا تؤدّي لخلق 
قروض. أي: إن مستخدم التمويل ليس ملرْمًا بإرجاع المقدار الكامل للتمويل. أَمًا (بيع 
السلّم) و(المرابحة) و(الإجارة) فيّنظر إليها كعقود تمويل شبيهة بالقروض لن الطرف 
الحاصل على التمويل دين للممؤل ويجب أن يرجع إليه المقدار الكامل لما استلمه من 
تمويل. وإِنْ قيمة التمويل والمقدار المسترجع يجب أن يحذد منذ البداية: فهو دين في 
نظر الطرف الذي يستلم التمويل. 


ويشير دار وبرسلي إلى أن خطط تشارك الربح والخسارة تهيمن على أدبيّات 
التمويل الإسلامي؛ وهذه الخطط. كما يدل اسمها. تعتبّر ترتيبات تعاقديّة بين طرفين 
أو أكثر تمكنهما من تحريك الأموال لتمويل المشاريع وتشارك ما ينتج عنها من أرباح 
وخساتر. وهذه الخطط تملل التفسير الحقيقي للتمويل الإسلامي: فإذا كان تحريم 
الفائدة المصرفيّة هو المضمون المباشر لوجهة النظر الإسلاميّة بشأن الاقتصاد. 
والتي تبدو كتبرير أخلاقي لتأاسيس منظومة مصرفيّة وماليّة تختلف عن المنظومة 
التقليديّة. فإن أنصار التمويل الإسلامي جعلوا من خطط تشارك الريح والخسارة 
التعبير العملي للتمويل الإسلامي .7 


وعلى هذا الأساس. فإن الاختلاف بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي 
ليس مجرد مسألة تحريم الفائدة المصرفيّة أو تحريم الاستثمار في المجالات المحزمة:؛ 
إذ كان أنصار التمويل الإسلامي يستهدفون في الأصل بناء شكل من أشكال التمويل 
يختلف ويتميٌّز عن التمويل التقليدي من خلال مقاربته الرياديّة واستخدامه لأدوات 
الاستثمار والشراكة. أي: كشكل من أشكال التمويل التشاركي. 


0 غياب شارك الربخ والخسارة في العمل المصرفي الإسلامي.. غياب التوازن بين الإدارة والتحگم (مقالة: دار 
برسلي. 
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إن التأكيد على البعد التشاركي في التمويل الإسلامي قد نتج عنه أن ينصتٌ 
معظم اهتمام الفتقهاء على عقود تشارك الربع والخسارة. فأخذت هذه العقود تدعى 
بأّها (الأكثر إنسلامتّة) من بين أدوات التمويل الإسلامي جميعها. 


وإذا كان من الصواب القول بأل عقود تشارك الربح والخسارة. ولا سيّما 
(المضاربة) و(المشاركة). قد استخدمت في فجر الإسلام. وأنْ كل العقود المستخدمة 
في التمويل الإسلامي يمكن. بشكل أو بآخر أن نجد لها أصولًا في تلك المرحلة. فان 
تجربة العمل المصرفي الإسلامي ليست كذلك. فهي تجربة حديثة. إذ يعود تاريخ 
تأسيس أول مصرف إسلامي ناجح (بنك الادخار في ميت غمر) إلى العام (1963) في 
مصر: ولذلك يبرز السؤال التالي: لماذا. إذن. تنال عقود تشارك الربح والخسارة كل هذا 
الاهتمام؟ ولماذا تعتبّر أكثر تلاؤمًا مع الإسلام؟ 


قبل أن ننتقل للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا أن نرجع إلى استعراض أصل 
التمويل الإسلامي والشريعة الإيسلاميّة. 
أصل التمويل الإسلامى فى الشريعة الإسلاميّة 

على الرغم من الحقيقة التي تقول بأَنْ القرآن الكريم والسنة النبويِّة هما 
الأساس الذي تقوم عليه الشريعة. فإن القرآن الكريم لا يحتوي على أ عقيدة أو 
منظومة قانونية؛ فباستثناء بعض الأحكام المحذدة في ما يخض الزواج والإرث. يعبر 
القرآن عن الإرادة الإلهيْة على هيئة مبادئ عافمة. ويقذم مجموعة من المبادئ 
المعياريّة. أ السنة فهي أشبه بقانون (السابقة القانونيّة). وقد قزرها النبي محمَد 
على هدي القرآن. 


ولم يكن هنالك في القرون الأولى للإسلام أي منظومة للشريعة الإسلاميّة. 
ناهيك عن أ قانون إسلامي يحكم العقود. ويذكر شحاتة أنه "في القرون الإسلاميّة 
الأولى لم يكن هنالك أي بذرة للشريعة الإيسلاميّة: ويبدو أن المجتمعات الإسلاميّة 
كانت تعيش في ظل قانون الأعراف التي كانت تسود المناطق التي تعيش فيها". وإن 
الشريعة الإسلاميّة (ككتلة علميّة قانونيّة) لا تبدو للعيان في تاريخ الإسلام إلا مع 
قدوم العبّاسيين في العام (750م). فوصلت الحضارة الإسلاميّة إلى أوجها (-775- 
1) . وهنا يبرز السؤال: من أين جاعت هذه الشريعة؟ وما الذي حدث خلال أؤل قرنين 
من عمر الإسلام؟ 


يرى حوراني بأنه كانت في عصر الخلفاء طريقتان متمايزتان لإنتاج القوانين: 
الأولى على يد السلاطين والولاة والقضاة. فيجري اتّخاذ القرارات وحل الخلافات على 
أساس القوانين والأعراف المحلَيّة للمنطقة التي يعيشون ويعملون فيها. وفي الوقت 
نفسه. حاول المسلمون. من ولد منهم مسلمًا ومن اعتنقه حديثا. أن يُخضعوا كل 
أفعال الإنسان لأحكام الدين وآرائه من أجل تطوير منظومة للسلوك البشري المثالي. 
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وعندما كان المجتمع يواجه مشكلة جديدة لا حل لها في القرآن الكريم والستة النبوية. 
كان الفقهاء المسلمون يصدرون آراء شعيّة (فتاویى) تقوم على ساس فهم 
وتفسيرهم للقرآن والسنة. لكن لم يكن هنالك اتفاق. حتى في ذلك العصر على 
المصادر التي يجب استخدامها في اكتشاف أحكام الشريعة. وجاء الإمام الشافعي 
ليخطو الخطوة الحانسمة التي عرفت العلاقة بين الأسس المختلفة للقرارات الفقهيّة. 
ويوضح حوراني ما حصل بقوله: 
في مواجهة كل وضع جديد. فان المؤهلين لاستخدام العقل (الفقهاء 
المعتمدون على الرأي) يجب عليهم أن يحكموا وفقا للقياس: فيحاولوا أن يجدوا 
عنصرًا في هذا الوضع يشبه. على نحو متصل. عنصرًا في وضع آخر يتوفر له الحكم 
الشرعي؛ وكان هذا الاستخدام المنهجي للعقل يسفى (الاجتهاد). وعندما كان 
يتوفر اتّفاق عام ناتج عن استخدام العقل. فعندها يمكن اعتبار هذا (الإجماع) 
بمثابة الحقيقة اليقينيّة التي لا تقبل النقاش ."” 
وفي ما يخض العقود. فإِنْ الفقهاء صنّفوها إلى أصناف لكل منها حكمه المميّز 
الخاص به. وهنالك وجهة نظرعامَّة ترى بأن الشريعة الإسلاميّة ليس فيها نظريّة 
عامّة للعقود. ولهذا فإن شحاتة يصف الشريعة الإسلاميّة بأتها قانون يقوم على 
التجريب. فيقول: 
إذا نظرنا إلى البنية الخارجيّة للشريعة الإسلاميّة فسنجد أنّها نوع من أنواع 
قانون (السابقة القانونيّة). وهذا الاعتقاد يقوم على حقيقة مفادها أن كتب الفقه لا 
تحتوي أي نظريّة عامُة للتعاقد. ولهذا فإنْ تطؤر قانون التعاقد الإسلامي جاء نتيجة 
للمنهجيّة التي احتذاها الفقهاء في تطوير منظومة لتصنيف العقود:؛ إذ حاولوا أن 
يجعلوا كل عقد يقوم على أساس أخلاقي يخضع للرؤية الإسلاميّة. ولقد كانت هذه 
العقود تخضع. بشكل عام. للمراقبة من زاويتين: زاوية الشرعيّْة القانونيّْة 
(فتتفاوت من "الصحيح" حتى "الباطل"). ومن زاوية الشرعيّة الدينيّة (فتتفاوت من 
"الواجب" حى "الحرام"').” 


النموذج المثالي للتمويل الإسلامي 

لقد سعت الأدببّات التي تناولت تطبيق التمويل الإسلامي إلى التبرير. الاقتصادي 
والاجتماعي. لضرورة تبني الممارسات الاقتصاديّة التي تتوافق مع تعاليم الإسلام 
وتلستند. حصرًاء إلى نموذحج تشارك الربح والخسارة. من خلال استخدام عقود تشارك 
الربح والخسارة. وكان هذا الأساس هو الذي اعتمدته الموجة الأولى من الأدبيّات 
الإسلاميّة في التعامل مع قَضيَة إثبات تفوّق منظومة الماليّة الإسلاميّة على نظيرتها 
الفربتّة المعتمدة على الإقراض بفائدة مصرفيّة: فرأت هذه الأدبيّات بَأنُ المنظومة 
القائمة على نموذج تشارك الربح والخسارة ستحتضن الاستثمار في الاقتصاد 
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الحقيقي وتؤذي إلى منظومة أكثر استقرارًا تستطيع الصمود في وجه الصدمات 
وتتفوق على غيرها في العدل والكفاءة. 

ظهرت الموجة الأولى من الأدبيّات في الثمانينيّات الماضية. وحاولت أن تثبت بأنه 
إذا استعيض عن الإقراض بفائدة بخطط لتشارك الربح والخسارة فسيؤذي ذلك إلى 
تحسين مستوى الاستثمار في الاقتصاد. ويمكن ربط الأساس المنطقي لهذه الفكرة 
بقطاع الرأسمال المغامر في الفرب الذي ساعد على تأسيس شركات ضخمة. كما هو 
الحال في مجال تقنيات المعلومات. وفي الحقيقة. وكما يرى كوران. فإن الفكرة 
الأساسيّة كانت تتمتل في أن المنظومة المصرفبّة التي تىستند في قراراتها الماليّة إلى 
توقعات أو ربحيّة بعيدة المدى للمشروع رما تتقبّل المشاريع التي لا تحصل على 
التمويل من المنظومة التقليديّة التي تستند في قراراتها إلى الجدارة الائتمانيّة *” 


وهذه الفكرة تستلزم فكرة أخرى ترى بأنه ليس هنالك ما يبر لمن يقذم 
الرأسمال حصوله على عائد إيجابي في حال فشل المشروع الاستثماري الذي مؤله؛ 
وت تعزيز هذه الفكرة بالمحاججة بأنه في الظروف الاقتصاديٍة السيَئّة تستطيع مقاربة 
(تشارك الربح والخسارة) أن تكون أكثر صمودا لأن العائدات التي تدفع للممول تعتمد 
بشكل مباشر على العائدات التي ينتجها المشروع الممؤّل؛ فالصدمات التي تصيب 
جانب أصول المؤشسة الماليّة (هبوط في قيمة الأصول بسبب خسائر المشاريع 
الممؤّلة) ستمتضها الخسائر الواقعة في جانب الالتزامات الماليّة (من يملكون المال 
المستثمر في هذه المؤشسة سيتحقلون الخسائر أيضا). وهكذا تصبح ثروات 
المودعين مرتبطة بثروات المقترضين. مما يجهل المؤشسة الماليّة أكثر متانة. وعلى 
هذا الأساس. سيُنضر إلى منظومة تشارك الربح والخسارة بأنها أكثر عدلًا عندما لا 
يعود المقترض مضطرًا لتحفّل عبء المخاطرة لوحده. فيتشاركها مع الممؤل أيضا. 


ومع ذلك. فان هنالك ححُة أخرى لتأييد التمويل الإسلامي أقوى مما سبق بكثير 
وهي تتمثل في الربط بين القطاع المالي والقطاع العقاري؛ فخلافا للتمويل التقليدي. 
ترتبط كل مؤشسات التمويل الإسلامي بأصول عقاريّة موجودة أو ممكنة. ولهذا يقذم 
التمويل الإسلامي تمويًا مباشرًا للاقتصاد العقاري عوضا عن الانخراط في التوقعات 
والمعاملات المتعلقة بأصول ماليّة مشتقة من أصول ماليّة قائمة على قروض؛ فمع 
التمويل الإسلامي يمكننا العودة إلى الفرض الأساسي للتمويل. 

ولقد أشار يوسف وآغاروال إلى أن أنصار التمويل الإسلامي ينتظرون من 
المؤشسات الماليّة الإسلاميّْة أن تؤذي وظيفة توزيع أموال الاستثمار على المشاريع 
الإنتاجيّة بعيدة المدى وأن تفضل صغار المستثمرين الرياديّين الذين لا يستطيعون 
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الحصول على ائتمانات.*” ومجمل القول أن المصارف الإسلاميّة كان يُّنظر إليها 
كمحرّك أو أداة لانتشال البلدان الإسلاميّة من الفقر. 


الواقع یفرض نفسه على النموذج المثالي 

على الرغم من أن التمويل الإسلامي كان يهدف إلى الاختلاف والتميّز عن التمويل 
التقليدي من خلال مقاربته الرياديّة واستخدامه للاستثمار وأدوات الشراكة. فاه 
باذعائه بأنه شكل من أشكال التمويل التشاركي. يبدو وكأنه لم ينجح سوى في إعطاء 
أسماء مختلفة للممارىسات التي أراد الابتهاد عنها:؛ حيث يرى الجمل بأن التمويل 
الإسلامي ليس إلا "نسخة غير كفوعءة للتمويل التقليدي. تفصلها دائمًا خطوة واحدة 
عن التطؤرات التقليدية" 75 


وبنظرة سريعة إلى ممارسات المؤشسات التمويليّة الإسلاميّة نرى فجوة 
حقيقيّة تفصل بين الطموح إلى تأسيس منظومة لتشارك الربح والخسارة وبين 
ممارسة ذلك على أرض الواقع. باعتمادها في معظم الأحيان على أدوات شبه إقراضيّة 
(تعرّف أيضا باسم: أدوات هامش الربح .)mark-up-based instruments‏ وعلى الرغم 
من أن الأدوات شبه الإقراضية لا تتعارض مع تعاليم الإسلام فإن هيمنة أدوات أخرى 
على أصول المصارف الإسلاميّة. ولا سيّما عقود (المرابحة). توصي بفشل جهود أنصار 
نموذج (تشارك الربح والخسارة). وإذا حلّلنا محفظة أصول المصرف الإيسلامي للتنمية 
في المدَة (2004-1976) فسنجد أن (%91) من معاملاتها الماليّة لا صلة لها بعقود 
تشارك الربح والخسارة. كما إن نسبة عقود المرابحة في محفظات أصول المصارف 
الإسلاميّة في إندونيسيا بلغت (%55) في المدة (2007-2006). وفي ماليزيا بلحفت 
(%48). وفي باكىستان (%44). وفي بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا فاقت نسبة المرابحة (%90) من إجمالي خطط التمويل. وفي بعضها الآخر لم 
تنخفض عن (#50) إلا بقليل: أما الحضة الإجماليّة للمرابحة من كلٌ خطط التمويل في 
المنطقة برفُتها فبلفت (%75). والمسار الحالي لا يشير إلى تناقص هذه النسبة. 


ولقد دفع هذا الوضع بعض المنتقدين إلى نوجيه اللوم إلى جهات التمويل 
الإسلامي لها لا تمارس ما تهظ الناس به؛ بل إِنْ حتى ذلك الجزء من التمويل 
الإسلامي الذي نال نجاخًا لا شك فيه. أي: الصكوك (السندات) الإسلاميّة. ليس منيقًا 
ضد الجدل في ما يتعلق بمسألة التضاد بين تشارك المخاطر ونقل المخاطر: ففيما 
يخض هذا النوع من العقود يأخذ الجدل حول التضاد بين (الشكل) و(المحتوى) طابقا 
فنا دقيقاء والسؤال الجوهري الذي يجب أن يُطرّح هو: هل الصكوك الإسلاميّة تقوم 
على ساس الأصول أم نها مضمونة بالأصول؟ 


4 المصارف الإسلاميّة والتمويل الاستتماري (مقالة): آغاروال» يوسف؛ ص100. 
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عرف الصكوك (مفردها: صك) بأّها "أشهادات ذات قيمة متساوية تمل 
حصصًا غير قابلة للتقسيم في ملكيّة أصول ملموسة وحقوق انتفاع وخدمات. أو في 
ملكيّة أصول ضمن مشاريع محذدة أو أنشطة استثماريّة خاضة".” ويتولّد الدخل 
لحاملي الصكوك عبر الاتجار أو الاستثمار في "الأصول الأساسيُة": ويفترض أن ملكيّة 
الأصول الممؤّلة بعمليّة الصكوك أن تختلف اختلافا جوهرتًا عن أدوات السندات 
التقليديّة التي تعتبَّر أوراقا ماليّة خالصة. ولهذا فإِنُ حاملي السندات يملكون قرضا 
ويستلمون فائدة مصرفيّْة. أمّا حاملو الصكوك فيشتركون في ملكيّة أصل ما 
ویستلمون ربځا. 

والصكوك أدوات ماليّة تتولّد بالجمع بين العقود الرئيسيّة التي سلف ذكرها؛ 
ويمكن بناؤها باتّباع مبادئ قائمة على القرض أو على الأسهم. ولا بد أن تمر بعمليّة 
العرض على فقهاء الشريعة ليضمنوا توافقها معها. أي: أن تخلو من المحزّمات كالربا 
والفرر والأنشطة غير المسموح بها. 


وفي دراسة حديثة شملت (131) إصدارًا للصكوك من (43) شركة في المدة 
(2013-2006) ضمن (8) بلدان. وجد غودلوسكي وزملاؤه أن الصكوك القائمة على 
قروض تشكل (%57) من العيّنة المدروسة. وكانت الأنواع الرئيسيّة للصكوك في عيّنة 
الدرانسة: إجارة (%44). مشاركة (%37). مرابحة (77.)%13 


وعلى الرغم من أن الصكوك اعتّبرت بمثابة قضة نجاح للتمويل الإسلامي. 
بنمؤها من (أقل من 8 مليارات دولار) في العام (2003) إلى (50 مليار دولار) في العام 
(2007). فان قطاع التمويل الإسلامي أصيب بالصدمة في العام (2008) عندما نشر 
الشيخ تقي العثماني. وهو أحد أهمّ علماء الشريعة في مجال التمويل الإسلامي. بحنًا 
في العام (2008) رأى فيه أن أغلب الصكوك المطروحة في السوق لا تتوافق مع مبادئ 


وبعد هذا البيان. بالإضافة إلى عدم سداد بعض الصكوك بعد اندلاع الأزمة 
الماليّة العالميّة. تطؤرت لفغة التمويل الإسلامي فأنشأت صنفا جديدًا من الصكوك. 
وهو الصكوك القائمة على الأصول. أو الصكوك المضمونة بأصول. ويتمثل الاختلاف 
الرئيسي بين الصكوك الجديدة وغيرها في مفهوم "المزاد الحقيقي". حيث تقوم الجهة 
المولّدة للصكوك ببيع الأصول لوحدة محذدة الفرض (5۶۷) تصدر الصكوك. وهذه 
الوحدة تعمل كأمين لحامل الصكوك الذي يملك (حق رجوع) عند الجهة المنشئة 
للصكوك. ويُعتبّر حامل الصكوك المالك القانوني للأصول ويستلم عائدات ترتبط بأداء 
هذه الأصول: وليس هنالك مزاد في الصكوك القائمة على الأصول. إذ يمتلك حامل 
الصكوك حق الملكيّة الانتفاعيّة بالأصول. وإذا حدث تخلّف عن السداد فَإِنٌ الجهة التي 

6 معايير الشريعة: منظّمة محاسبة ومراقبة المؤستسات الماليّة الإسلاميَة (۴۱١۸۸0)؛‏ ص238. 
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أنشأت الصكوك هي المسؤولة عن السداد. وهكذا فإن بنية الصكوك تدمج الدخل مع 
ضمانة الرأسمال من الجهة المنشئة للصكوك. لذلك لن يكون هنالك تشارك 
للمخاطرة. وإما تقع على كاهل الجهة التي تستلم التمويل. 


وبالنظر إلى هذه الصورة العامة لممارسة التمويل الإسلامي. يبدو من الواضع 
أن استخدام أدوات شبه قرضيّة هو ما جرت عليه العادة في التمويل الإسلامي. وأنْ 
هنالك فجوة حقيقيّة في التمويل الإسلامي بين النظريّة والممارىسة. 


إعادة التمويل الإسلامي إلى مساره الصحيح 

إن غياب ترتيبات تشارك الربح والخسارة في موازنات المؤشسات الماليِّة 
الإسلاميّة أذى إلى إطلاق موجة ثانية من الأُدبيّات التي حاولت إيجاد فهم وحلول للفجوة 
التي تفصل النموذج المثالي للتمويل الإسلامي وما يُماّس على أرض الواقع. ولقد 
حذدت تلك الأدبيات عدة تفسيرات للفجوة القائمة. ويذكر دار وبرسلي في بحتهما 
بعض المشكلرن:78 


٠‏ إن عقود تشارك الربح والخسارة معزضة بطبيعتها لمشكلات الوكالة. لان 
المستثمر الريادي في هذه الحالة لا يكون لديه إلا قدرأقلٌ من المحفزات التي تدفعه 
إلى إنجاح الاىستثمار والإبلاغ عن المقدار الحقيقي من الأرباح. وذلك بالمقارنة مع الحالة 
التي يكون فيها هو الممؤّل والمالك والمدير في الوقت نفسه. 


٠‏ تتطلب عقود تشارك الربح والخسارة حقوق ملكيّة محددة جيّدًا كي تعمل 
بكفاءة. لان منافع الملكيّة في المشروع الذي يقدم الأرباح يجب أن تكون واضحة 
وقابلة للفرض. وبما أن حقوق الملكيّة في معظم البلدان الإسلاميّة غير معرّْفة أو 
محميّة على نحو ملائم فإِنٌ أمثال هذه العقود تَعتبّر أقلّ جاذبيّة أو مّالة للفشل عند 
استخدامها. 

٠‏ إِنْ المصارف الإسلاميّة والشركات الاستثماريّة يجب أن تقذم أنماظا أقَلّ 
مخاظرة. نسبيًا. للتمويل أمام المنافسة الشديدة من المصارف التقليديّة وغيرها من 
المؤشسات الماليّة. والتي تتصف بأنها ذات قدم راسخة في السوق فعنًا. مقا يجعلها 

٠‏ من الصعب اعتماد هذا النوع من التمويل القائم على الأسهم في التمويل 
قصير الأمد. وذلك بسبب ما ينشاً من مشكلات في السيولة. مما يجعل المصارف 
الإسلاميّة وغيرها من المؤشسات الماليّة تعتمد على أنماط من التمويل شبيهة 
بالقروض. 
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٠‏ كما إن غياب العدل في التعامل الضريبي يعتبّر أيضا من العقبات الكبرى في 
طريق استخدام ترتيبات تشارك الربح والخسارة. ففي معظم المنظومات الضريبيّة. 
تؤَّْذ الضريبة من الأرباح وتعفى الفائدة على مستوى الشركة. وذلك على أساس أتّها 
تندرج ضمن بنود التكاليف (على الرغم من أنها قد تتعرّض للضريبة عندما تصل ليد 
مستلم الأرباح). 

وعلى الرغم من أن بعض هذه المشكلات يجري التعامل معها من قبّل الفقهاء 
والمصرفيّين. فإنها لا تتطابق مع المشكلات التي تشذد عليها أبرز الأصوات المنتقدة. 


وهنالك من أنصار التمويل الإسلامي من يطرح الحجج التي تدعم الدعوة إلى 
الأسلمة الكاملة وإلى وضع معايير للاقتصاد على نحو يطابق مبادئ التمويل الإسلامي. 
فهم يرون بأنْ التمويل الإسلامي لن يحقق أهدافه إِلّا بفرض منظومة ماليّة وحيدة لا 
تخرج عن أخلاقيّات الإسلام. ولكي تتمكّن المصارف والمؤشسات الماليّة الإسلاميّة 
من العمل بكامل طاقتها وفقا لمخظط إسلامي. فلا بذ للسياق الذي تتطؤر فيه أن 
يكون خاليًا من الربا تمامًا (أي: عدم دفع الفائدة المصرفيّة بأي تشكل من الأشكال) وأن 
لا يكون فيه أي مجال للمصارف التقليديّة. وإذا كانت المصارف الإسلاميّة تتحزّك في 
يومنا هذا باتّجاه تبني أدوات تشارك الربح والخسارة. فإِنٌْ ذلك ليس إِلّا خطوة على 
طريق الأسلمة الكاملة للاقتصاد. وعلى سبيل المثال. يقول القاضي تقي عثماني أثناء 
مناقشته للاستخدام الواسع للمرابحة: 


يجب أن لا ننسى أبدًا أن المرابحة في أصلها ليست نمضا من أنماط 
التمويل: فهي ليست سوى أداة للتخلأص من "الفائدة. وليست وسيلة مثاليّْة 
لتحقيق الأهداف الاقتصاديّة الحقيقيّة للإسلام. وبالتالي. یجب أن ر تستخدم هذه 
الو اة ف ة انتقالتّة ضمر ةا E SA US‏ 
استخدامها. وحسب. على الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق المضاربة 
والمشاركة 79 


وعلى الرغم من أن فكرة الأسلمة الكاملة للاقتصاد يمكن أن تهمزى لفشل 
المصارف الإسلاميّة في تحقيق أهدافها الأصليّة. فإن وجهة النظر هذه تستمڏ جذورها 
من وجهة نظر أخرى أكثر راديكاليّة أت إلى خلق قطاع المصرفيّة الإسلاميّة في المقام 
الأؤل: وهي تتمثل في الاعتقاد بأل معظم مشاكل العالم الإسلامي. إن لم يكن 
جميعها (ومشاكل الرأسماليّة إلى حد كبير). تنشأً من ممارسة الإقراض بفائدة. ومن 
هذه المشاكل: البطالة. والتضخم والفقر في طل الوفرة. وزيادة اللامساواة. وتواصل 
الدورات الاقتصاديّة. وبُعتقد بأنٌ هذه المشاكل يمكن حلّها بالغاء الفائدة المصرفيّة 
والاستعاضة عنها بتشارك الربح: فينتهي الحال بالاقتصاد إلى الوقوع في حلقة مفرَّغة 
سلبيّة: فالاقتراض بفائدة هو أصل المشاكل. ولذلك يجب إنشاء منظومة بديلة. ولان 
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المنظومة البديلة لا تحل المشاكل التي جاءعت من أجلها. فيجب التمادي وجعلها 
المنظومة الوحيدة. 


لكنُْ الحجج السابقة يجب أن لا تمنعنا من التعامل بقدر كبير من الارتياب مع 
محاولات خلق منظومة ماليّة إسلاميّة بالكامل. لان تأثيراتها قد تتسبّب بتفاقم 
مشاكل العالم الإسلامي والقطاع المالي. وقبل كل شيء تجب الإشارة إلى أن الأمثلة 
التي طرحتها البلدان التي حاولت تطبيق الأسلمة الكاملة للاقتصاد لا يبدو أنّها أحرزت 
نجاځًا كاملا ویوضح خان ما حصل فيها بقوله: "إن المصارف الإسلاميّة في باكستان 
والسودان وإيران. والتي تفضل حكوماتها المصرفيّة الإسلاميّة على المصرفيّة 
التقليديّة. تعتمد جميعها على أساليب ماليّة مغايرة لأسلوب تشارك الربح 
والخسارة".*" ويعود هذا الأمر لعدد من الأسباب. وأهفُها: طبيعة الشريعة الإسلاميّة 
قبل كل شيء. والتي وصفناها في موضع سابق بأنها تحمل أوجه شبه كثيرة بالقانون 
العام. وفي هذا الموضوع يلفت الجمل الانتباه إلى مقولة مهمة لروسين: "في باكستان 
والسودان نجد أن الاستخدام البسيط للشريعة الإسلاميّة كذراع للدولة قد أفلت من 
أيدي الطبقة الوسطى. والسبب يعود. في رأيي. إلى أن نظامي البلدين دأبا على محاولة 
تطبيق نوع من أنواع القانون العام وكأنه منظومة للقانون المدني". ولذلك يبقى 
اللسؤال: كيف يمكن للأسلمة الكاملة لاقتصاد ما أن تفيّرطريقة عمل التمويل 
الإسلامي في أيّامنا هذه؟ وهو سؤال مهم ينقلنا إلى تناول التأثيرات الكبيرة التي قد 
تترتّب على هذا التفيير. 


إن فرض نموذج مالي دون فائدة مصرفيّة على المستوى بلد بأكمله يعني أن 
الأفراد والشركات ستكون خياراتها مقيّدة في العقود المتاحة لها. ويتوخب عليها ان 
تعتمد على عقود أساسية يقبلها الإسلام لأثها تتوافق مع شريعته: وهکذا ستجد 
نفسها مجبرة على العمل بطريقة تحدذدها الدولة مسبَقاء مما يطرح شکوگًا بشأن 
حرْيْة التعاقد في الأصل. 


ولا بذ من التذكير هنا بأ هدف آي تعاقد هو تحقيق ربح متبادل: وفي عالم المال 
تنيع لنا العقود إبرام معاملات اقتصاديّة تجعل من المشاريع طويلة الأمد أمرًا ممکتاء 
حتى وإن كان المستقبل عصيًا على الاستشراف. بل إن العقد نفسه يلعب دورًا شبيهًا 
بالضمان. فإذا حدثت مشكلة ما أثناء تنفيذ العقد فللطرف الآخر (حق الرجوع) الذي 
يساعده على تخفيض مستوى اللايقين المتأضل في الحياة الاقتصاديّة. وأيّة محاولة 
لإجبار الأفراد على تحقيق أهدافهم بطرائق مرسومة مسبقا قد يكون لها تأثيرات 
عكسيّة على المعاملات والتجارة. ولا شك في اها ستبطئ النشاط الاقتصادي. وقد 
تتسبّب بالعكس مها يأمله أنصار التمويل الإسلامي. 
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الخلاصة 
طرح أنصار التمويل الإسلامي تصورًا لمنظومة تتوافق مع ما يُعتقد بأتها وجهة 
نظر عادلة وأخلاقيّة في النشاط الاقتصادي؛ وعلى الرغم من إمكانيّاته الهائلة ومعذلات 
نموه ذات الخانتين في الماضي القريب. فليس هنالك إجماع على تقييم هذه الظاهرة. 
إذ لا يزال المنظرون ينادون بنمط تشارك الربح والخسارة. بينما لا يزال القائمون على 
التنطبيق العملي يعانون من الفشل في تلفيذ المشروع الأصلي. 


وهنالك الكثير من الأسباب التي جرى تحديدها باعتبارها العائق الرئيسي الذي 


يقف في وجه التطبيق الكامل للتمويل الإسلامي. وهي أخطار ليست مختقة بالتمويل 
الإسلامي وحده. إذ نجدها بأشكال مختلفة ضمن التمويل التقليدي أيضا. 


وليس من السهل أن يحاول المرء في يومنا هذا أن يطبق مجموعة من العقود 
جرى تطويرها واستخدامها في سياق مختلف جذا؛ ومع ذلك فإِنْ أنصار نموذج تشارك 
الربح والخسارة يعانون من (مغالطة النيرفانا) عندما يقارنون العالم الراهن بعالم 
خيالي مثالي. فعالمهم المثالي يخلو من المصارف التقليديّة والإقراض بفائدة. أمًا 
العالم الحقيقي فتتنافس فيه المصارف الإسلاميّة مع المصارف التقليديّة ويمكن 
للأفراد أن يختاروا فيه من بين أشكال مختلفة للتمويل. وبما أنْ العالم الحقيقي توجد 
فيه على أرض الواقع مؤشسات للتمويل الإسلامي لا تحبّذ عقود تشارك الربح 
والخسارة. إلى جانب مصارف تقليديّة تمارس الإقراض بفائدة. فَإِنْ أمثال هذه 
المؤشسات والمصارف ستتهم دائمًا بأّها عقبة رئيسيّة عسيرة تقف خلف قَلّة 
استعمال عقود تشارك الربح والخسارة. 


لكنْ الاستنتاج الذي تفضي إليه هذه المقاربة قد يكون خطيرًا. لان تحريم العالم 
الحقيقي لن يحقق العالم المثالي. بل إنه قد يمنع المؤشسات الإسلاميّة من العمل. 
والأهمٌ من ذلك أن هذه المقاربة لم تنتبه لقضيّْة أمان الرأسمال ووقاية الممؤلين. 
وعلى الرغم من أن بعض الكتاب سلطوا الضوء على هذا الموضوع. فإِنْ البيئثة 
المؤشساتيّة التي تعمل فيها أغلبيّة المصارف الإسلاميّة تفيب عن التحليل بصورة 
كاملة. 


إِنْ حماية حقوق الملكيّة. والحفاظ على مبداً حكم القانون. والسيطرة على 
الفساد. هي جميعها عوامل تسم بالاهفَيّة عندما يتعلّق الأمر بعقود الشراكة. وفي 
الأسواق الأكثر بدائيْة يمكن للخوف من ترذّي السمعة أن يضمن عدم قيام المستثمر 
الريادي بسلب الاستثمار من أيدي الممؤلين. أمّا في الأسواق الأكثر عمقا وتفصينًا 
فمن المهم أن توجد مؤشىسات قانونيّة واجتماعيّة لتحديد الملكيّة الخاضة وفرض 
العقود. وهذا هو ما تعاني البلدان الإسلامي من غيابه كثيرًا. فعندما تفيب المؤشسات 
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الاجتماعيّة المناسبة لدعم العلاقات القائمة على الثقة. يتحاشى الناس عقود تشارك 
الربح والخسارة ويستعيضون عنها بالمرابحة والأدوات الماليّة الشبيهة بالقروض. 


يبدو التمويل الإسلامي. بعد أربعة عقود على وجوده وكأنه قد قضر في تقديم 
بديل يختلف كيرا عن التمويل التقليدي:؛ ومع ذلك. فمن الواضح أن المصرفبين 
الإسلامتين قد نجحوا في تطوير قطاع اقتصادي جديد أصبح یشکل اليوم جز٤ًا‏ من 
المشهد المالي. وسواء كان هذا التمويل مخلضصا لأحكام الإسلام أم لا فانه يجتذب 
المزيد والمزيد من اللاعبين. مسلمين وغير مسلمين على حدذ سواع. وربّما يقول قائل 
بأ هؤلاء مهتفُون بما إذا كان المشروع الاستثماري يدر الأرباح أكثر من اهتمامهم 
بمدى توافقه مع أحكام الإسلام: ومع ذلك فالتمويل الإسلامي أكثر قابليّة للازدهار في 
بيئة قانونيّة ومؤسشّساتَيّة تدعم الاستثمار بشكل أعمٌ وهذه من المشكلات في الكثير 
من البلدان الإسلاميّة. وعلاوة على ذلك. يجب القول بَأنٌ الأسلمة الكاملة للمنظومة 
الماليّة ليست حًا لمشكلة عجز بعض المؤشسات الماليّة الإسلاميّة العاملة في 
العالم الحقيقي عن الالتزام بروح الإسلام. فهذا الحل محاولة لفرض نموذج مالي علی 
عالم لا يتصف بالكمال. 
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الأسس الإسلامية لمجتمع حر 


ينمو الإسلام بسرعةء وذلك في العالم الإسلامي والغربي على حد سواء. وهنالك في 
الغرب من ينظر إلى الإسلام بنظرة يمتزج فيها الخوف بالريبةء لكن ليس من الخطاً 
أيضا القول بأن الجهل بحقيقة الإسلام يضرب أطنابه هناك ولا سيما في ما يتعلق 
بالعلاقة بين الإسلام والمنظومات السياسية وبالاقتصاد. 

هل يتوافق الإسلام مع مجتمع حر واقتصاد حر؟ هل من الصحيح أن الكثير من البلدان 
ذات الأغلبية المسلمة لا تتمتع بالحرية في المجالين الاقتصادين والسياسي بسبب عدم 
التوافق بين الإسلام والحرية السياسية والاقتصاديةء أم إن السبب هو ما مرت به هذه 
البلدان من أحداث تاريخية مؤسفة؟ وما الدور الذي لعبه الاستعمار سابقا في تشجيع 
التطرف الإسلامي؟ وما هو رأي الإسلام» تحديداء حول الحرية في مجالات الحياة 
الاقتصادية والسياسية والدينية؟ 


إن هذا الكتاب حصيلة أقلام عدد من الخبراء بالشأن الإسلامي» وهو يسلط الضوء بشكل 
مكثف على تلك الأسئلة المصيرية. وعلى الرغم من أهمية الكتاب للقارئ الغربي الذي 
يحتاج إلى فهم الإسلام بصورة أفضل» فإنه مهم أيضا للقارئ المسلم الذي يستطيع 
التأثير على تطور المنظومات السياسية والسياسية الاقتصادية في بلده» ولقد جاء هذا 
الكتاب في الوقت المناسب ليدلي بدلوه أينما دعت الحاجة وبرزت الأسئلة. 


تحرير: نوح الهرموزي» ليندا ويتستون 
بمشاركة مصطفی آجار»› سعاد عدناني»› أزهر أسلم حسن يو جيل باشدیمیر› کاثیا بیراداء 
مازلي مالك» يو سف معوشي»› هشام الموسوي»› محمد عبد المقتدر خان» بيجان شاهين»› أتيلا يايلا 
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